ا ملام لصَريم اعورم 
جالع أم العرى 
مو كمون لعامية وإعياءالترائلاسلاقى 
ملزاحيًاو الراك الابُلاى 


مكرا ا لحكرمر 


الغا الى 


ذف 8 
0 | 0 
ناز ش ( 


تأئيتف 
ش اتن الغا جحو دعبال لامها 
ت ةلاه 


فرظ 


هزه الشالث 


القياس والاجتباد والترجيح ظ 


القياس 


ص - القياس فى اللغة : التقدير والمساواة'» . وى 
الاصطلاح : مساواة فرع لأصل 29 في علة حكمه . 
ويلزم المصوبة زيادة : «في نظر المجتهد» ؛ لأنه صحيح » وإن تبين 
بخلاف المخطئة . 
وإن أريد الفاسد معه - قيل : تشبيه . 
شرع. فى القياس . فذكر أولا تعريفه . 
والقياس ف اللغة ٠‏ التقدير والمساواة .يقال : فاس النعل 
بالنعل . أى حاذاه وساواه . 


وإنما قيل فى الشرع : قاس عليه » ليدل على البناء ؟ فإن 
اقغال. الضلة التضين :3 ا 


. ها أتثبتناه من الأصل وف غيره : القياس التقدير الخ‎ )١( 

: الأصل.‎ :١ )5( 

(') فى حاشية الأصل : يعنى عدل عن تعديته بالباء كقولهم : قست هذا بهذاء إلى 
تعديته ب «على» مثل قسته عليه ؛ لأنهم أرادو أن ينبهوا على أن الفرع مبتنى على 
أصل . فضمنوا قاس معنى بنى ٠‏ وبنى يتعدى . فعدوه ب «على» لهذا الشيء . 


ش وفي الاصطلاح هو : مساواة فرع لأصل فى علة حكمه . 
والمراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود 
العلة الموجبة للحكم فيها . 
وبالأصل : الصورة الملحق مها . فلا يلزم دور . 
والفقهاء يسمون الأصل : محل الوفاق . والفرع : محل 
الخلاف . 
وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر . ولم يتناول 
ماهو صحيح في نظر المجتهد ولم يكن مطابقا للواقع . 
فيلزم المصوبة أن يزيدوا على المذكور زيادة : «في نظر المجتهد» 
ليتناول القسم الثاني أيضا ؛ لأنه صحيح عند المصوبة . وإن تبين 
الغلط . وهو كون ماتوهم أنه علة © غير علة فى نفس الأمرء 
والرجوع عن الحكم . 
بخلاف المخطئة . فإنه لايلزمهم هذه الزيادة ؛ لأن هذا 
التعريف تعريف للقياس الصحيح : والقسم الثاني غير صحيح 
وإن أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضاء 
قيل : تشبيه فرع بأصل () فى علة حكمه . 
ص - وأورد قياس الدلالة » فإنه لايذكر فيه علة . 


. عليه وهى خطأ‎ :1 )1١( 
. تشبيه الفرع بالأصل أ.ب, ج : فى علة الحكم‎ :[ )١( 


000 


وأجيب إما بأنه غير مراد . 
وإما بأنه يتضمن المساواة فيها . 
وأورد قياس العكس . مثل : لما وجب الصيام ف الاعتكاف 
بالنذر ‏ وجب بغير نذر . 
عكسة "١‏ : الصلاة ( لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير 
و 
وأجيب بالأول . 
أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر فى اشتراط الصوم 
أو بالسير وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء 5 
9 قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر . 
57 وأورد على عكس هذا التعريف .2 قياس الدلالة . 
وهو ا لأصل 9©) فى وصف جامع لايكون علة للحكم ء 
لا في نفس الأمرء ولا في نظر المجتهد دبل بكوة سعارن ا شان دالا 
مثل الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة 
المطربة ؛ لأن الرائحة ليست بعلة . بل العلة : الشدة المطربة » 
والرائحة دالة عليها : فإنه خارج عن التعريف المذكور للقياس ؛ 


( زيادة من أ.ءب اج تطيع. 
فيه الأصل : والصلاة . 
( 


لأنه لم يذكر فيه علة الحكم . مع أنه قياس . فلا ينعكس الحد . 

أجاب عنه بوجهين : 

أحدهما ‏ أن قياس الدلالة غير مراد من هذا التعريف ؛ لأن 
المزاد تعريت: ماهو قباين حتفيقة ... وقياشالدلالة لايكون: قيانا 

الثاني - أنه قياس وليس بخارج عن التعريف ؛ لأن المساواة فى 
الوصففب الجامع الدال على العلة يتضمن المساواة فى العلة . 
حكم الأصل فى الفرع لتحقق نقيض علة حكم الأصل فى الفرع . 
وجب أيضا بغير نذر 202 . 

والصلاة لما تجب فى الاعتكاف بالنذر ‏ لم تجب بغير نذر . 

فإن الفرع هو الصيام 2 والأصل هو الصلاة 3 والحكم ف 
الأصل عدم الوجوب ف الواقع » وني الفرع الوجوب فيه » والعلة 
فى الفرع » الوجوب بالنذر . وني الأصل عدم الوجوب بالنذر . 

فإنه قياس . ولايصدق عليه الحد ؛ إذ لا مساواة بين الأصل 
والفرع فى العلة ولا فى الحكم . 


أجاب عنه بثلاثة وجوه : 


. 7548/57 انظر: مسلم الثبوت مع الشرح‎ )١( 


الأول هو الوجه الأول فى جواب الإيراد الأول . وهو أن 
قياس العكس غير مراد من هذا التعريف ؛ لأنه ليس بقياس 

الثاني - أن المقصود ههنا : مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم 
الصوم'2 . ) والاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط 
الصوم وعدمه . كى| في الصلاة . 

وإما بالسبر . بأن يقال : الموجب لاشتراط الصوم . إما 
الاعتكاف أو الاعتكاف بنذر الصوم . 

ظ والثاني "2 باطل ؛إذ لا أثر للنذر في الاشتراط ؛ إذ لو أن 
لأثر فى اشتراط الصلاة » ولا أثر للنذر فى اشتراط الصلاة بالاتفاق . 
فثبت أن الموجب للاشتراط هو الاعتكاف .لا الاعتكاف بالنذز . 
فيكون ذكر الصلاة لبيان إلغاء النذر . 

فعلى هذا يكون الاعتكاف بنذر الصوم أصلا . والاعتكاف 
بغير نذر الصوم فرعا 2 والحكم وجوب الاشتراط فيههما » والعلة 
الاعتكاف . فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

الثالث - أن المقصود : قياس الصوم بالنذر على الصلاة 
بالنذرء بأن يقال : على تقدير أن لايشترط الصوم فى الاعتكاف ‏ 


)١(‏ ساقط منآ 
؟) !: والتالي . 


لم يصر شرطا فيه بالنذرء كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا فى 
الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر . 


فالصلاة أصل . والصوم فرع . والحكم عدم الصيرورة شرطا 
بالنذر. والعلة كونم) عبادتين . 

فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

ص - وقوطهم : بذل الجهد فى استخراج الحق . 

وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق . 

وقولهم : العلم عن نظر . 

مردود بالنص والإجماع . 

وبأن البذل حال القائس . والعلم ثمرة القياس . 

أبو هاشم : «حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه(») 
ويحتاجح إلى جامع 9( . 


7 0 
نفيه عنه| بأمر جامع بينههما من إثبات حكم أو صفة أو نفيها» 
حسن . إلا أن «حمل» ثمرته . 

وإثبات الحكمم فيهما معا. ليس به . بل هو في الأصل بدليل 
غيره . «وبجامع» كاف . 


(؟) ط: والبابرتى : بجامع . 
ع العام 


وفوطم ‏ :البوث.حكم: الفرع .: قرع القياسن: + فتعزيقه به "دون , 
وأجيب () بأن المحدود : القياس الذهني . وثبوت حكم 
ش - ذكر الحدود المردودة وزيّفها . 
فمنها : الحدود الثلاثة التى ذكرها المتقدمون : 
الأول- أن القياس : بذل الجهد فى استخراج الحق . 
الثاني - أنه الدليل الموصل إلى الحق . 
الثالث ‏ أنه العلم عن نظر . 
أما الأول : فلأن البذل حال القائس . والقياس هو: ‏ 
المساواة المذكورة . فلا يصدق أحدهما على الآخر . . فيصدق الحد 
بدون المحدود . فلا يطرد . ظ 
وأما الثاني : فلأنه يصدق على النص والإجماع ؛ لأن كل 
واحد مني| هو الدليل الموصل إلى الحق . فيلزم عدم الاطراد2 . 
وأما الثالث : فلأن العلم ثمرة القياس 3 والقياس سبية . 
والسبب غير المسبب . ( ("فيصدق الحدبدون المحدود" ) فيلزم 
عدم الاطراد أيضا . ش 


. فيما عدا ط.ع : أجيب‎ <)0١( 
. ) 7١7 / "( (؟) انظر: شرح العضد وحاشية للتفتازاتي‎ 
. (؟) أ: فيلزم صدق الحد بدون المحدود‎ 


غيره بإجراء حكمه عليه . 


وهذ. التعريف ناقص ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر الجامع ؛ لأن حمل 
الشىء على غيره بإجراء حكمه عليه بغير جامع لايكون قياسا . 
ومنها : ماقال القاضي . وهو أن القياس : حمل معلوم على 
معلوم فى إشات حكم لما أو نفيه عنه)| بأمر جامع بينهماء من 

إثبات حكم أو صفة أو نفيها . 
. وإنما ذكر لفظ «المعلوم» ليتناول الموجود والمعدوم ؛ لأن 


القياس يجرى فيه . 
فلو قال لفظ «الشيء» لاختص بالموجود ؟؛ لأن المعدوم ليبس 


والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن ؛ لأن الفقهاء 
يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور . 

والمراد بالإثبات : القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن . 

وذكر قوله : «في إثبات حكم» لبيان وجه الحمل . 
وذكر عقيب قوله : «أو نفيه» لبيان تفصيل الحكم المطلوب 


بالقبائن- 
وذكر : «بأمر جامع» ليتميز حقيقة القياس عن غيرها . 
ثم أشار إلى أقسام الجامع . 


وهذا التعريف حسن عند جمهور المحققين . 


وزيفه المصنف بوجوه : 


الأول أن الحمل 20 ثمرة القياس ؛ لأن المراد من الحمل : 
إثبات الحكم ٠‏ وإشبات الحكم ثمرة القياس . 

الثاني أن قوله "2 : «في إثبات حكم لها» يشعر بأن الحكم 
فى الأصل والفرع ثبت(" بالقياس . 

وهو باطل ؛ لأن القياس فرع على ثبوت الحكم فى الأصل . 

فلو كان ثبوت الحكم فى الأصل بالقياس - لزم الدور . 

الثالث ‏ أن قوله : «بجامع» كاف . ولايحتاج إلى قوله : من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيها ؛ لأن هذه أقسام الجامع » والمعتتر ى 
التعريف نفس الجامع » لا أقسامه . 
معرفة القياس . فتعريف القياس به دور. 

أجاب عنه بأن هذا تعريف القياس الذهنى .. ولايتوقتف 
لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لايكون فرعا للقياس 
الذهنى . 
)١(‏ أ: المحمل. 


(5) أ : قوله تعالى . وهو خطأ . 
) أ: مثيت. 


57 كه 


ص - وأركانه : الأصل 3 والفرع ١‏ وحكم الأصل . 


الأصل . الأكثر : محل الحكم المشبه به . 

وقيل : دليله . 

وقيل : حكمه . 

والفرع : المحل المشبه . 

وقيل : حكمه . 

والأصل : مايبتني عليه غيره . فلا يعد فى الجميع . ولذلك 
كان الجامع فرعا للأصل . أصلا للفرع . 

ش - لما فرع من تعريف القياس ‏ شرع فى بيان أركانه » ثم 
فى بيان شرائط أركانه . 

أما أركانه فأربعة : الأصل . والفرع وحكم الأصل . 
والوصف الجامع ؛ لأن حقيقة القياس لاتتم إلا بهذه الأربعة . 

أما الأصل . فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه هو : محل الحكم 
المشيبه به . 
الأصل . 

وقيل : الأصل دليل الحكم فالنص أو الإجماع الدال على 
حرمة الخمر . هو الأصل وهو مذهب المتكلمين . 


1١85 


وقيل : الأصل : حكم المحل المشبه به . فحرمة الخمر هى 
الأصل . 

وهو ماذكره الإمام فخر الدين الرازي فى المحصول 29 . 

والفرع : (المحل) 20 المشبه . وهو النبيذ فى مثالنا . 

وقيل : الفرع : حكم المحل المشبه . 

والأصل : مايبتني عليه غيره . فلا بعد فى الجميع ؛ لأن 
الأصل يصدق على كل منا . 

ولأجل أن الأصل : مايبتني عليه غيره ‏ كان الجامع فرعا 
للأصل ؛ لأنه يبتنئي على الأصل ؛ لأنه عرف به » ويكون أصلا 
للفرع ؛ لأن الفرع يبتني عليه . 


ص- ومن شروط 9) حكم الأصل أن يكون شرعيا . 


ش - ابتدأ بشروط حكم الأصل . وهي 9 سبغة : 
الأول ') أن ) يكون حكم ( الأصل ) '*) شرعيا ؛ لأن المقصود من 
القياس الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي فى الفرع . فلو لم يكن 
حكم الأصل شرعيا ‏ لم يكن الحكم المتعدى إلى الفرع شرعيا . فلا 
يحصل المقصود من القياس الشرعي . 

ص - وأن لايكون منسوخا ؛ لزوال اعتبار الجامع . 
)١‏ المحصول ج ”“//رق” / ص 4؟. 
( ساقط من 5أ. 
( ط : والبابرتي : شرط . 
( 


ش - الشرط الثاني أن لايكون حكم الأصل منسوخا ؛ لأن 
الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع . فإذا 
كان حكم الأصل منسوخا ‏ زال اعتبار الجامع . فلم يتعد الحكم إلى 
الفرع . 

ص - وأن لايكون فرعا ("). 

خلافا للحنابلة والبصري . 

لنا : إن اتحدت فذكر الوسط 0 


500008 لأن الأولى لم يثبت اعتبارها ٠‏ والثانية 
ليست فى الفرع . ش 

كقوله فى الجذام : عيب يفسخ به البيع » فيفسخ به النكاح ع 
كالقرن والرتق92) .ثم يقيس القرن على الجب لفوات الاستمتاع . 

فإن كان فرعا مخالفه المستدل . 


كقول الحنفي () فى الصوم بنية النفل 7) : أى بما أمر به .ع 
فيصح . كفريضة الحج . ا 
الأصل . 
 )١(‏ أءبءج والبابرتي : وأن يكون غير فرع . 
) فيما عدا طاع والبابرتي : كالرتق والقرن . 

(5) انظر : الهداية * / 554 من فتح القدير . 
)ع( ط : النفى بدل «النقل» . 


ش - الشرط الثالث أن لايكون حكم الأصل فرعا على حكم 
آخر . ١‏ 

خلافا للحنابلة وأبي عبدالله البصري . 

واحتج المصنف على هذا الشرط أنه إن اتحدت العلة الجامعة 
بين الفرع الأخير والمقيس عليه مع العلة الجامعة بين المقيس عليه 
وأصله ‏ فذكر الوسط ضائع ؛ لأنه حينئذ يقاس الفرع الأخير على 
الأصل الأول . 

مثال ذلك قول الشافعية ('2 : السفرجل مطعوم فيكون ربويا 
الذي هو الوسط . ضائع ؛ لأنه يمكن أن يقيس السفرجل على البر 

وإن ل تتحد العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه مع 
العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله ‏ فسد القياس ؛ لأن الأولى ١‏ 
أي العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه » م ينبت 
اعتبارها ؛ لأنها ليست بموجودة في أصل المقيس عليه مع أن الحكم 
ثابت فيه . 

والثانية » أي العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله » ليست 
يموجودة ف الفرع الأخير . 

مثال ذلك قول الشافعي : الجذام عيب يفسخ به البيع . 


. الشافعي‎ : ١ 0١ 


فيفسخ به النكاح كالرتق . وهو ارتياق محل الجاع باللحم . 
والقرن » وهو عظم في الفرج يمنع الجاع . فإن كل واحد منهما عيب 
يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح . ثم يقيس القرن على الجب بجامع 
فوات الاستمتاع . 

والعلة الأولى » أي كونه عيبا يفسخ به البيع » لم يثبت 
اعتبارها ؛ لأنها ليست بثابتة فى الجب الذي هو أضل المقيس عليه . 

والعلة الثانية الى هي فوات الاستمتاع غير موجودة فى الفرع 
الأخير الذي هو الجذام . 

هذا إذا كان حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل . 

أما إذا كان فرعا يخالفه المستدل ‏ ففاسد ؛ لأنه يتضمن 
اعتراف المستدل بخطئه في الأصل ؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت 


الحكم فى الأصل . 
فالمستدل إن لم يعترف بثبوت الحكم فيه -لم يتكمن من 
القياس . 


وإن اعترف ‏ يلزم الاعتراف بالخطأ فى الأصل ؛ لأن المستدل 
يخالفه . 

مثال ذلك قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن 
الفرض 7(" أنه أى بما أمر به . فيصح قياسا على فريضة الحج . فإنه 
إذا أ بالحج بنية النفل . من لم يحج بحجة الاسلام » يقع عن 


. ١5١ / ١ انظر : الاختيار لتعليل المختار ص‎ )١( 


فريضة الحج . فإن الحنفي لايقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا 
أق به بنية النفل0© . 


ص _- ومنها : أن لايكون معدولا به عن [سئن 9 ] 
القياس . كشهادة خزيمة . وأعداد الركعات » ومقادير الحدود 2 
والكفارات . ش 


ش ‏ الشرط الرابع أن لايكون حكم الأصل معدولا به عن 
سئن القياس . أي لايكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع 
ولايكون ما لايعقل حكمته 2 كقبول شهادة خزيمة وحذه والحكم 
به فإنه على خللاف قاعدة الشهادة الى استقرت ف الشرع 3 وم 
وكأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات 5 فإنها وإن ١‏ 
تكن على خلاف قاعدة مستقرة فى الشرع . لكنها لاتعقل حكمتها . 
ص - 7" ومنها مالا نظير () له . كان له معنى ظاهر ء 
كرخص”" المسافر أو غير ظاهر . كالقسامة " . ) 
ش - الشرط الخامس أن لايكون حكم الأصل عديم النظير, 
أي ل يوجد مايساويه (فى9 العلة , سواء كان له معنى ظاهر . 
كالرخص التي للمسافر . فإن لها معنى ظاهر '! ) وهو دفع المشقة . 
)1( نفس المرجع ١1/؟55١.‏ 
9( زيادة مما عدا الأصل . 
0( ساقط من أ. 
)5( الأصل : نظر بدل «نظيره» . 


(5) طءع والبابرتى : كترخص . 
3 ساقط من 1. 


ةكت 


أم لم يكن له معنى ظاهر. كخمسين حلفا فى القسامة (") 


ص - ومنها أن لايكون ذا قياس مركب . وهو أن يستغني 
بموافقة الخصم فى الأصل مع منعه علة الأصل . أو منعه وجودها فى 
الأصل . فالأول مركب الأصل . 


كل .4 عيذ فل بقلل عه الخام' كالمكانت»: 
فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من اليك والورثة . 


فان صحت ‏ بطل الإلحاق . وإن بطلت -_منع حكم 
الأصل . فا 7) ينفك عن عدم العلة فى الفرع أو منع الأصل . 
( الثاني مركب الوصف . مثل : تعليق الطلاق 29 . فلا 


)20 عن سهل بن أبي حَنّمه ورافع بن خَّديج أنهما قالا : خرج عبدالل بن سهل بن 
زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد . حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك . 
ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا . فدفنه . ثم أقبل إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم هو وحويّصة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل - وكان 
أصغر القوم ‏ فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه . فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : كبر . فصمت . فتكلم صاحباه وتكلم معهما . فذكروا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ مقتل عبدالله بن سهل . فقال لهم : اتحلفون خمسين 
يمينا فتستحقون صاحبكم (أوقاتلكم) ؟ قالوا اوكيف تلق وم اسهد . قال . 
فتيرتكم يهود بخمسين يمينا ؟ قالوا : وكيف نقبل آيمان: قوم كفان.. فلما رأى ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى عَقله . 

رواه مسلم فى 58 - القسامه ٠١‏ - باب القسامة , رقم ( 55١ / 5 ) ١‏ . 
ودوى البخاري فى 47 الديات . ؟” ‏ باب القسامة . رقم ( 74995 ) 
"٠١ /‏ نحوه. 
(؟) الأصل : مما. 
2( ط : للطلاق . 


مك7 


يصح قبل النكاح . كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق . 


فيقول الحنفي : العلة عندى مفقودة ‏ فإن صح - [فى 
الأصل () ] بطل الإلحاق » وال منع حكم الأصل . فا ينفك عن 
عدم د ل 0 

فلو ) سلم أنها العلة وأنها موجودة . أو أث, ثبت أنها موجودة 
انتهض الدليل عليه + الاعترافه . كبا لو كان عتهدا:: 
الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل2 مقدمة تقبل المنع . 

- الشرط السادس أن لايكون حكم الأصل ذا قياس 

مركب . 

والقياس المركب أن يستغني المستدل عن إثبات الحكم في 
الأصل بدليل موافقة الخصم إياه فى حكم الأصل مع منع الخصم 
علية ماجعل المستدل علة ( للحكم ' . بل العلة عند الخصم غير ما 


)١(‏ زيادة من طاع. 
١‏ مابين القوسين ساقط من البابرتي . وفي ط ؛ ع : فما ينفك عن منع الأصل أو 
(9) ط: ولى. 


والأول - وهو أن يمنع الخصمعلية ») الأصل - يسمي مركب 
الأصل . لأن الأصل . أي ماجعل جامعا ؤصفان يصلح كل منهما 
أن يكون علة . 

مثل قول الشافعي في| إذا قتل الحر عبدا : المقتول عبد » فلا 
يقتل الحر به. كالمكاتب . والجامع كونم) رقيقين . 

فإن الشافعي يستغنى عن إثبات عدم وتخوسة القصاص على 
الحر فى صورة المكاتب بدليل لأن أبا حنيفة يوافقه فيه » لكن يمنع 
ماجعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص ؛ لأن علة عدم وجوب 
القصاص فى صورة المكاتب عند الحنفى : جهالة المستحق من السيد 
والورثة + لأنه لم يعلم أن مستحق. القصاضص السيد أو الورثة . 

فيقول الحنفي : العلة عندي : جهالة المستحق من السيد أو 
الورئة فى صورة المكاتب . فإن صحت علية جهالة المستحق من 
السيد أو الورئة ‏ بطل إلحاق الفرع به بالقياس ؛ إذ العلة غير 
موجودة فى الفرع . 

وإن بطلت علية الجهالة منع حكم الأصل ؛ لأن حكم 
الأصل لم يثبت بنص أو إجماع » بل ثبت بناء على علية الجهالة . فإذا 
بطل الموجب للحكم ‏ لم يثبت الحكم . وحينئذ يبطل القياس . فا 
ينفك القياس عن عدم العلة فى الفرع أو منع حكم الأصل . 

الثانى - وهو أن يمنع الخصم وجود العلة فى الأصل - فيسمى 
مركب الوصف 


)١(‏ ساقط من 5أ. 


ل كك 


مثل قول الشافعي فى تعليق الطلاق بالنكاح ؛ مثل : !| 
تروجت زينب فهي طالق . هذا تعليق الطلاق . فلا يصح قبل 
التكاح . أي لايقع الطلاق به قياسا على ما لو قال : زينب التي 
أتزوجها طالق . فإنه لايقع الطلاق عند أبي حنيفة أيضا , #الجاحع 
وجود العلة الموجبة للوقوع فى الأصل . 


فنقول : العلة الموجبة للوقوع هو التعليق .» وهو مفقود فى 
الأصل عندي . فإن صح فقدان العلة فى الأصل ‏ بطل إلحاق الفرع 
به0 لعدم وجود العلة فى الأصل . 

وإلا - أي وإن لم يصح فقدان العلة فى الأصل ‏ منع حكم 
الأصل ؛ فإنه حينئذ يكون الطلاق واقعا فى الأصل لوجود علة 
الى ادنلريا جاتر عر جا عدوي لاقل 
ل 

ثم الخصم إن كان مقلدا وسلم علية ماجعل المستدل علة 
فى الأول أي مركب الأصل . وسلم وجود العلة فى الأصل الثاني . 
أي مركب الوصف . أو أثبت المستدل أن العلة موجودة فى الأضل 
- انتهض دليل المستدل على الخصم . أ يتم دليله » لاعتراف 
الخصم بعلية وصف المستدل فى الأول . وبوجود العلة فى أصل 
' الثاني . كما لو كان الخصم مجتهدا . 

وكذلك لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص . ثم أثبت العلة 
بما هو طريق إثباتها ‏ ينتهض دليله على الخنصم إن كان مجتهدا على 
الأصح ؛ لأنه لولم يقبل الخصم الدليل بعد إثبات حكم الأصل 


لت ايت 


بنص وإثبات العلة بطريقها ‏ لزم أن لايقبل الخصم مقدمة تقبل 
المنع . 

وإن أثتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم إياها ‏ فيلزم أن 
لاقل إل التدييات. 

وإنما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا ؛ لأن ذلك لايجري 20 
بالنسبة إلى المقلد .» لجواز أن يكون اعتقاده أن إمامه يدفع ماتمسك به 
المستدل . 


ص - ومنها أن لايكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم 
الفرع . 

ش - الشرط السابع أن لايكون دليل حكم الأصل شاملا 
لحكم الفرع . فإنه حينئذ جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا ليس أولى 
من العكس . ش 

كما لو قيل : الأرز يجرى فيه الرباء قياسا على البر. ثم 
يستدل على إثبات جريان الربا فى البر بقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«لاتبيعوا الطعام بالطعام . فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز . 


. أ: يجرى بدل «لايجرى»‎ )١( 

)2 قال ابن كثير فى التحفة ١/54‏ : ليس هو فى شيء من الكتب بهذه الصيغة . 
وأقرب ما رأيت إلى ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال : كنت أسمع 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم - يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل . قال : وكان 
طعامنا يومئذ الشعير . 

انظر مسلم 75 - المساقة , ١4‏ - باب بيع الطعام مثلابمثل»ء رقم (؟1) 
١1/1‏ 5 


ل 1 فى الم 


ص - ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث . أي 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ؛ لأنها إذا )0١‏ 
كانت جرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل - كان دورا . 

ش - لما فرغ من شروط الحكم فى الأصل ‏ شرع فى شروط 
علة الأصل . 

الأول أن تكون العلة فى الأصل بمعنى الباعث . أي تكون 
مشتملة على حكمة تصلح 7 لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
حكم الأصل . كالإسكار فى حرمة الخمر. فإنه مشتمل على حفظ 
العقل . إذ الحرمة تؤدي إلى حفظ العقل . وهو مقصود الشارع . 

إغاشرط أن تكون الغلة عع الناعك + لأا إذا كانت غرد 
أمارة ‏ لزم الدور ؛ لأن العلة فرع حكم الأصل . لكونها مستنبطة 
منة . 

وإذا كانت مجرد أمارة - لافائدة لها سوى تعريف الحكم فيكون 
الحكم متفرعا عليها . فيلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن تكون فائدتها تعريف حكم الفرع . 
فلا يكون حكم الأصل متفرعا عليها. فلا يلزم الدور . 


وقال بعض الشارحين27) بيان لزوم الدور : إن حكم 


09 الأصل : أن بدل «لأن» . 


(؟) هو الخنجى . انظر : النقود والردود (5650 ب). 


الأصل إنما يكون معرفا لعلية الوصف . إذا كان الوصف مفضيا إلى 
الحكمة المقصودة . فا لم يشتمل الوصف على الحكمة -لم يكن 
المعرفية يوقف على المقارنة المتوقفة على المعرفية . فيلزم الدور . 

وهذا ماظهر له فى هذا الموضع . 

وفيه نظر ؛ فإنا لانسلم أن المقارنة متوقفة على المعرفية "2 . 

والحق أن يقال فى بيان لزوم الدور : إن الوصف إذا كان مجرد 
أمارة ‏ لابد وأن يكون معرفا لحكم الأصل . وإلا لم يكن معرفا 
ش لحكم الفرع ؛ لأنه لو كان معرفا لحكم الفرع . ولم يكن معرفا لحكم 
الأصل - والتقدير أنه ليس بباعث -لم يكن للأصل مدخل فى 
الفرع ؛ لأن ثبوت الوصف ف الفرع لايتوقف على حكم الأصل . 
وكذا معرفته لحكم الفرع ضرورة كونه غير معرف الحكم الأصل . 

فثبت أنه إذا كان الوصف مجرد أمارة ‏ لابد وأن يكون معرفا 
لحكم الأصل . فكيون حكم الأصل متفرعا عليه . والوصف 
مستنبط من حكم الأصل . فيكون فرعا لحكم الأصل . فيلزم 
الدور . 

ص - ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة . لا حكمة مجردة 

لخفائها أو لعدم انضباطها . 


ولو أمكن اعتبارها ‏ جاز على الأصح . 
)١1(‏ الأصل : المعرفة . 


56 ل 


ش - الشرط الثاني أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا 
لحكمة . 

والحكمة هى : الغاية والغرض من الحكم . كدفع المشقة 
بالنسبة إلى رخص المسافر . فإنه هو الغاية من الرخص . 

والوصف الضابط للحكمة كالسفر الطويل إلى مقصد معين». 
فإنه ضابط لدفع 20 المشقة . 

وإنما اشترط أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة . لا أن 
تكون حكمة مجردة ؛ لأن الحكمة المجردة خفية أو غير منضبطة . 

ولو أمكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خفائها 
ففي جواز التعليل بها خلاف . | 

والأصح أنه يجوز التعليل بها ؛ لأن الحكمة هى العلة للحكم 
لكونها غاية له . فتعليل الحكم بها أولى من تعليله بالوصف . 

ص - ومنها : أن لاتكون عدما فى الحكم الوق . 

لنا : لو كان (عدما ‏ لكان مناسبا أو مظنة مناسب 29 , 


وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل . والمخصص بأمر إن كان 
وجوده منشأ مصلحة ‏ فباطل » وإن كان منشا مفسدة فمانع . وعدم 


الاك لس 


المانع ليس علة © . ) 


وإن كان وجوده يناق وجود المناسب - لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه ؛ (7 لأنه إن كان ظاهرا تعين بئفسه . وإن كان خفيا - 
فتقيضه ' ) خفي ولايصلح الخفي مظنة للخفي ٠29‏ وإن لم يكن 
فوجوده كعلمه . 
وأيضا : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا . 
واستدل بأن (لاعلة) عدم . فنقيضه وجود . 


وفيه مصادرة 5 
وقد تقدم مثله . 


ش - الشرط الثالث أن لايكون علة الأصل عدما فى الحكم 
البوتي . خلافا لبعض الأصوليين . 

واحتج على أنه لايجوز أن تكون علة الأصل عدما إذا كان 
الحكم ثبوتيا بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لو كان الوصف الجامع فى الحكم الثبوتي عدما 
لكان مناسبا أو مظنة مناسب . ١‏ 


)١(‏ العبارة مابين القوسين فى ع مختلفة من جميع النسخ . وهي هكذا : «لنا لو كان 
وجوده منشأ مصلحة ‏ فباطل ٠‏ وإن كان منشأً مفسدة ‏ فمانع . وعدم المطلق 
باطل . والمخصص يأمر , إن كان وجوده منشأً مصلحة - فياطل » وإن كان 
منشأ مفسدة _فمانع ‏ وعدم المانع ليس علة . 

(؟) ساقط من 5أ. 

(0) الأصل ٠,‏ ب ءج : والخفي لايصلح مظنة الخفي . 


78 لم 


والتاللي باطل . 

أما الملازمة فلأن الوصف الجامع لابد وأن يكون باعثا لما تقدم 
والباعث ينحصر فى المناسب ولمظنة كما سيأق . 

والمناسب هو : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل . 
عقلا » من ترتيب الحكم عليه » مايصلح أن يكون مقصودا من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

ومظنة المناسب هو : مايلازم. الوصف المذكور إذا م يكن 
ظاهرا . ا 

وأما بطلان التالي - وإليه أشار بقوله : «وتقرير الثانية» ؛ فلأن 

العدم إما أن يكون عدما مطلقا أو مخصصا بأمر أي 20 مضافا 
إليه . 

والأول باطل ؛ لأن العدم المطلق لايختص ببعض الأحكام 
الثبوتية دون بعض . 

والثانيٍ أيضا باطل 0 لأن وجود الأمر الذى اختص العدم به 
إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أولا . 

والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له أولا . 


والثاني إما أن يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي 
أولا . ٠‏ 


3( 1 أو يدل «أي» ٠.‏ 


5 


فهذه أربعة أقسام 1 والجميع باطل . 

أما الأول 3 وهو أن يكون وجود الأمر الذي اختص به العدم 
منشأ لمصلحة الحكم الثبوتي . فلأن عدمه حينئذ لايكون مناسبا 
للحكم الثبوتي 3 ولامظنة مناسب )١(‏ لاستلزام عدمه فوات تلك 
المصلحة . 

وأما الثاني » وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص 
العدم به منشأ لمفسدة الحكم البو 3 فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك 
الأمر مانعا من تحقق ذلك الحكم الثبوقي . فعدمه عدم المانع . وعدم 
لمانع لايكون علة بالاتفاق . 


وأما القسم الثالث وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي 
اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي » فلآن 
عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لايصلح أن يكون مظنة للمناسب 
الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافي ؛ لأن نقيضه . أعنى المناسب . إن 
كان ظاهرا ‏ تعينٌ أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة . 

وإن كان خفيا ‏ فنقيضه ‏ وهو ذلك الأمر المنافي له أيضا 
خفي . فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي . والخفي 
لايصلح أن يكون مظنة للخفي . 

وأما الرابع » وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص 
العدم به » لايكون منافيا للمناسب . فوجوده كعدمه وإذا تساوى 


. أ: يناسب‎ 2 )١( 


وجوده وعدمه لايكون عذمه مناسيا ولا مظنة مناسب 1 
مفسذدة . وذلك غير مستقيم ؛ لأن المنافي للمناسب داخل في| هو 
منشأ مفسدة . فلا يكون قسيا له . 

قيل ”) : ظهور المناسب لاينافي أن يكون عدم المنافي مظنة 
له . فيعلل بعدم المنافي ى) يعلل بالمظنة الوجودية . 

وقبه تل لأنه إذا كان النانت ظاهرا + تعن كوي علت 
الثاقن ‏ أنه م يسمع عن أحد من المجتهدين يقول : العلة كذا » - 
أو عدم كذا. ولو كان العدم علة للحكم الثبوي ‏ لسمع عن 
المجتهدين هذا القول فى بعض الأوقات ؛ لأن العادة تقضى بذلك . 

واستدل على عدم جواز التعليل بالعدم بأن العلية موجودة 4 . 
لأن (لاعلية) عدم . فنقيضه ‏ وهو العلية ‏ موجودة . وإذا كانت 
العلية موجودة م يكن العدم علة وإلا لاتصف المعدوم بالأمر 
الوجودى ‏ وهو محال . 

وفيه مصادرة على المطلوب . فإن عدمية لاعليّة متوقفة على 
وجود العلية ؛ لأن عدمية صورة السلب تتوقف على وجود مادخل 
عليه السلب . فلو توقف وجود العلية على عدمية اللاعليّة ‏ لزم 
الد 

ور. 


)3( القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (557 ألف) . 
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وقد تقدم مثل ذلك فى مسألة الحسن والقبح » حيث قيل : 
الحسن وجودي لكونه نقيض اللاحسن 29 . 

ص - قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال . 

قلنا : بالكف . 

ش - القائلون بأن العدم يجوز أن يكون علة للثبوتي » قالوا : 
صح تعليل الضرب الذي هو وجودي , بانتفاء الامتثال الذي هو 
عدمي . فإن السيد إذا أمر عبده بفعل , ولم يمتثل » وضربه السيد- 
صح أن يقال : إنما ضربه لأنه لم يمتثل . 

أجاب بأن الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال, 
لا بانتفاء الامتثال . والكف أمر ثبوتي . 

ص- وأن لايكون العدم جزءا منها [لذلك]2') 
قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء (') من المعرف لما وكذلك 
الدوران وجزؤه عدم . 
قلنا : شرطء لاجزء 3 . 


ش - الشرط الرابع أن لايكون العدم جزءا من علة الأصل . 
والدليل عليه ماتقدم . ٠‏ 


6 1: الآخر بدل اللاحسن . 

) زيادة من :ط. 

(؟') الأصل : خير بدل جزء وفى ع : المعجز بدل «المعجزة» . 
(4) الأصل : شرط الآخر . 


حم ات 


القائلون بأن العدم يجوز أن يكون جزءا من العلة » قالوا : 
إن انتفاء معارضة المعجزة عمثلها » جزء من المعرف للمعجزة ؛ لأن 
الفعل الخارق للعادة يتوقف فى كونه معجزة على انتفاء المعارضة 
وانتفاء المعارضة »2 عدمي . وكون الفعل معجزة 2 ثبوتي . فقد صار 
العدم جزء علة2© الثبوتي . 

وأيضا : الدوران علة . لعلية المدار للدائر , وعلية المدار, 
ثبوتية 5 وجزء الدوران ( عدم ؛ لأن الدوران مركب من الطرد 
لمكن . 

أجاب بأن العدم فى الصورتين شرط . لاجزء . 

ص - وأن لاتكون المتعدية المحل ولاجزءا منه. لامتناع 
الالحاق . 

بخللاف القاصرة . 

ش - الشرط الخامس أن لاتكون علة الحكم محل الحكم ولا 
جزءا من محله » خاصا به . إن كانت العلة متعدية » لامتناع إإالحاق 
الفرع بالأصل حنيئذ ؛ إذ يمتنع أن يتحقق فى الفرع محل حكم 
الأصل أو جرؤه الخاص به 0 8 وال يلزم اتحاد الأصل والفرع . 


( الأصل : عمله بدل «علة» : 
)( آٌ علية بدل «علة» 5 
( «بهة» ساقط من 1 


لد 2 


بخلاف العلة القاصرة . فإنه يجوز أن يكون المحل أو جزرؤه . 
الخاص به علة للحكم ؛ إذ لايبعد أن يقول الشارع : حرمت الربا 
فى البر لكونه برا أو لحزئه الخاص به . 

وإنما قيدنا الحزء بكونه خاصا ؛ إذ يجوز تعليل الحكم بالجزء 
المشترك لإمكان وجوده فى الفرع . 

ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق . 

والأكثر على صحتها بغيرهماء كتعليل الربا فى النقدين 
بجوهريته) . 

خلافا لأبي حنيفة » رضي الله عنه . 

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها. وهو المعني 
بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها . 


واستدل : لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ‏ لم تنعكس 
للدور . 


والثانية اتفاق : 
وأجيب بأنه وقف معية . 


ش - اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة » أي المختصة 
بالأصل إذا كانت ثابته بنص أو إجماع . 


والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت ثابتة بغير نص 
او إجماع . كتعليل الربا فى النقدين بجوهريتها . 


ع" سلسم 


3 


وقال أبوجنيفة : لايجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة 
بغير نص أو اع 01 

والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة أن المجتهد إذا 
اجتهد في طلب العلة , وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة حصل 
الظن بأن الحكم لأجلها . ولانعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا 
حصول الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها ؛ فإنه 
إذا حصل الظن فى المنصوص عليها بأن الحكم لأجلها ‏ صح التعليل 
بها . 

واتقدل عل محة العلا بالقاض 11 ننه لو كانت صحة 
العلة موقوفة على تعدية العلة لم ينعكس . أي لم يتوقف التعدية على 
صحة العلة . 

والتالى باطل بالاتفاق ؛ فإن التعدية موقوفة على صحة العلة . 

وإلى بطلان التاليى أشار بقوله : والثانية اتفاق . 

بيان الملازمة : أن التعدية لو كانت موقوفة على صحة العلة 
5 والفرض أن صحة العلة موقوفة على التعدية - يلزم الدور . 2 

أجاب بأن توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية على 
الأخرى » توقف معية ؛ فإن صحة التعليل موقوفة على وجود العلة 
ف الفرع . ويتحقق كل واحد من صحه التعليل والتعدية مع 
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الأخرى . فلا يلزم الدور . 
ص _- قالوا 1 لو كانت صحيحة - لكانت مفيدة : والحكم فى 
ورد بجريانه فى القاصرة بنص . وبأن النص دليل الدليل . 
وبأن الفائدة : معرفة الباعث المناسب 20 . فيكون أدعى إلى 
القبول . 
"© وإذا قدر وصف آخر متعد- لم يفد إلا بدليل على 
استقلاله . 
ش ‏ احتج القائلون بعدم صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة 
بأنه لو كانت علية القاصرة المستنبطة صحيحة - لكانت مفيدة ؛ 
إذ ما لافائدة فيه لايحكم لحم . 
والتاللي باطل ؛ إذ لافائدة للقاصرة ؛ لأن فائدة العلة إثبات 
الحكم . ولم يثبت الحكم بها فى غير الأصل لكونها قاصرة . والحكم 
فى الأصل بغير القاصرة ؛ لأن الحكم فى الأصل بالنص أو الإجماع . 
أجاب أولا بالنقض الإجمالى . فإن هذا الدليل بعينه جار فى 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع . 
وثانيا بمنع انتفاء الفائدة . فإن فائدته إثبات حكم الأصل . 
والنص أو الإجماع دليل الدليل 3 أي دليل هذه العلة . 


)0( ك3 أو بدل «و» . 


2لا 


وفيه نظر ؛ فإن حكم الأصل عرف بالنص أولا » ثم عرف 
العلة بحكم الأصل . فلا يجوز أن تكون العلة مثبتة لحكم الأصل . 
وال يلزم الدور . 

وثالثا بعدم انحصار فائدة العلة فى إثبات الحكم ؛ فإن فائدته 
معرفة الباعث المناسب ليكون أدعى إلى القبول » لكونه معقول 
المعنى . 

وأيضا فائدتها أنه إذا ثبت كون القاصرة علة » فلو قدر وصف 
آخر متعد لم يفد العلية إلا إذا دل دليل على استقلاله بالعلية . 
شرط . والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجز » إلا بمانع 29 أو عدم 
شرط ؛ لأا لاتثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم , 
إذا ل يكن ذلك 29 لعدم المقتضى وإن كانت منصوصة . فبظاهر عام 
فيجب خصيصه كعام وخاص » وجب (4) تفدير المانع . 


لنا : لو بطلت ‏ لبطل المخصص . 


( ع : لمانع . البابرتي : مائع . 
( دذلك» ساقط من 1 
( 


6ك 


نش - اختلف ان النقض » وهو وجود التي علة 
ل عنه على ستة مذاهب : 


أحدها ‏ أنه يجوز تخلف الحكم عنه مطلقا. أي لايقدح 
التخلف فى العلية . 
العلية : 

وثالئها - أنه يجوز تخلف الحكم فى المنصوصة ولايجوز تخلفه في. 

ورابعها ‏ عكسه . أى يجوز تخلف الحكم فى المستنبطة ولايجوز 
تخلفه فى المنصوصة . 

وخامسها : لايجوز التخلف فى المنصوصة. ويجوز فى 

ويعلم من ذلك أن المذهب الرابع جواز التخلف فى المستنبطة 
إذا كان بمانع أو عدم شرط . 

وسادسها ‏ وهو المختار عند المصنف أن العلة إن كانت 
المستنبطة لاتثبت عليتها عند تخلف الحكم إلا ببيان أحدهما . أعني 


”ل 


وجود المانع أو عدم الشرط ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك أي 
وجود المانع أو عدم الشرط - تعين أن يكون لعدم المقتضي » أي 
العلة ؛ إذ يمتنع تخلف المعلول عن العلة عند وجود الشرط وعدم 
المانع . 

وإن كانت منصوصة ‏ فشرط جواز تخلف الحكم عنها » كون 
بالنافي للحكم فى صورة التخلف . والعمل بالعلة فى غير صورة 
ويعمل بالعام ف غير صورة التخصيص . وجب تفدير المانع ف 
صورة التخلف إن ١‏ يظهر مانع للضرورة . 

واحتج المصنف على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة 
بظاهر عام . لايبطل عليتها بثلاثة وجوه : 

الأول أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض - لبطل 
العام المخصّص بظهور الخاص . 

بيان الملازمة : أن نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام إلى موارد 
الحكم كنسبة العام 2 ) إلى أفراده . فكم| أن التخصيص لايبطل 
العام بالكلية » كذلك النقض لايبطل العلية بالكلية . 


الثانى :- أن العام الظاهر دلّ على العلية » والنقض دل على 


)1١(‏ مابين القوسين ساقط من أ. 
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عدم العلية » فيعمل بالظاهر العام فى غير صورة النقض . ويعمل 
بالنقض فى صورته . ليكون جمعا بين الدليلين ؛ لأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمالم| أو إهمال أحدهما بالكلية . 


الثالث ‏ أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض - لبطلت 
العلة القاطعة . أي المتفق عليها » كعلل القصاص والجلد وغيرهما 
بالنقض ؛ لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لاتتقاعد عن العلة المتفق 
عليها . 


والتالي باطل ؛ لأن العلل القاطعة قد يتخلف الحكم عنها فى 
بعض الصور . ولم تبطل عليتها . 


1 ص - أبواحسون : النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء فرط 1 
فيتبين(1) أن نقيضه من الأولى 1 


قلناة لبسن. ذلك من. الناعث . 

ويرجع النزاع. لفظيا . 

قالوا : لو صحت - للزم الحكم . 

وأجيب بأن صحتها كونها باعثة » لا لزوم الحكم . فإنه 


قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار . 


قلنا : الانتفاء للمعارض لايناني الشهادة . 


لأراج تيف #العقلية. 

وأجيب بأن العقلية بالذات 4 وهذه بالوضع : 

ش - القائلون بأن النقض يقدح فى العلة » احتجوا بأربعة 
وجوه . 

الأول ماذكره أبوالحسين : وهو أن النقض يلزم فيه وجود مانع 
أو انتفاء شرط ؛ لأن تخلف الحكم بدون أحدهما يشعر بانتفاء 
العلة . فبين 27 النقض أن نقيض أحدهما » أعني نقيض وجود المانع 
ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة الأولى التى ادعى أنمها علة ؛ 
لأن الحكم لايثبت بدون نقيض أحدهما . فينتفي العلة عند انتفاء 
نقفيض أحرهها ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جرئه : 

أجاب بأن المراد من العلة : الباعث . ونقيض أحدهما ليس 
جزءا من الباعث . 

ويرجع النزاع لفظيا ؛ لأنه إن أريد بالعلة : الباعث ‏ لايكون 

وإن أريد بالعلة مايثبت الحكم . يكون نقيض أحدهما جزءاً 

الثاني أنه لو صحت العلة مع النقض - للزم الحكم فى صورة 
النقض ؛ لأن العلة مستلزمة لمعلولا . 


. الأصل : فتبين‎ )١( 


3ه 


والتاليي باطل ؛ لأن الحكم قد تخلف فى صورة النقض . 

أجاب بأن صحة العلة كونها باعثة على شرعية 2 الحكم , 
لا””"'أن يكون الحكم لازما لها . والعلة بمعنى الباعث لاتكون ملزومة 
للحكم ؛ فإن لزوم الحكم للعلة مشروط بوجود الشرط وعدم 
المانع . 

الثالث ‏ أنه لايصح العلة مع النقض لأن دليل الاعتبار - وهو 
مادل على علية الوصف - عارض دليل إهدار علية الوصف . أي 
إبطالها » وهو انتفاء الحكم فى صورة . فتساقطا . 


أجاب بأن انتفاء الحكم لوجود المعارض - وهو تحقق المانع او 
انتفاء الشرط - لاينافي الشهادة . أي الدليل الدال على اعتبار علية 
الوصف ؛ لأن عند وجود الشهادة » جاز أن ينتفي الحكم 
لمعارض 0 


وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض 7" وبين الشهادة منافاة 
لايقع التعارضن: ابيع 107 
الرابع - أنه تفسد العلة بالنقض قياسا على العلة العقاية . 
أجاب عنه بالفرق . فإن العلة العقلية تقتضى المعلول 
لل الأصل : شريعة . 
0( الأصل : إلا بدل دلا . 
9( أ: بمعارض . 
(4) أ: بمعارض . 
(5) أ: فيهما بدل بينهما. 


ال ره الكت 


بالذات ...قلا ون أن يتخلف: المغلول: عنها : 

وهذه ‏ أي العلهة الشرعية - تقتضى الحكم بالوضع فيجوز أن 
يتخلف الحكم عنها . 

ص- المجوز فى المنصوصة : لو صحت مع النقض - لكان 
لتحقق المانع , ولايتحقق إلا بعد صحتها. فكان دورا. 


وأجيب بأنه دور معية . 

والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على 
الفقير يظن أنه لفقره . فإن لم يعط آخر ‏ توقف الظن. فإن تبين مانع 
عاد 2 والإزال . 

قالوا : دليلها اقتران » وقد تساقطا . 

وقد تقدم . 

ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة . دون العلة 
المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين : 

الأول - لو صحت العلة المستنبطة مع النتقض لكانت 
صحتها لتحقق المانع » وإلا لم يتخلف الحكم عنها . فيتوقف صحة 
العلة على تحقق المانع . والمانع يتوقف على صحة العلة ؛ لأن المانع 
إنما يكون مانعا إذا تحقق المقتضي . فيتوقف كل واحد من المانع 

أجاب بأن توقف كل واحد منهها على الآخر توقف المعية ؛ لأن 
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الصحة والمانع لايتقدم أحدهما على الآخر . والدور بسبب توقف 
المعية لايكون محالا . 

ثم قال المصنف : والصواب أن الصحة لاتتوقف على المانع ع 
بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع ؛ 
لأن صحة العلة جاز أن يتحقق بدون المانع في] إذا لم يتخلف الحكم 
عن العلة . 


وتحقق المانع لايتوقف على استمرار الظن بصحة العلة عند 
تخلف الحكم . بل يتوقف على ظهور الصحة . فلا يلزم الدور . 
كإعطاء الفقير ( 0 شيئا , فإنه يظن أن الإعطاء للفقر . فإن لم يعط 
فقيرا آخر ‏ توقف الظن فى كون العلة فقرا . فإن تبين مانع عن 
إعطاء الفقير 2 ) الآخر عاد ظن علية الفقرء. أي استمر . وإن لم 
يتبين مانع زال ظن علية الفقر(© ‏ فظهر أن استمرار ظن صحة 
العلة عند تخلف الحكم يتوقف على الانع . 

الثاني أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها فى بعض 
الصور . ( فا ” أن اقتران الحكم بالوصف فى بعض ”“ الصور ) 
يدل على العلية » فكذلك عدم اقتران الحكم به فى بعض الصور يدل 
على عدم العلية . فتعارضا وتساقطا . 


وقد تقدم جواب ذلك ف دليل الاعتبار ودليل الإهدار : 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. (؟) الأصل : والظن عليه الفقر بدل «زال ظن علية الفقر»‎ 
. (؟) مابين القوسين مكرر فى الأصل‎ 


كك 


ص - المجوز فى المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام . فلا 


ش - المجوز فى المستنبطة دون المنصوصة ‏ وهو القائل بالمذهب 
الرابع - احتج على أن المنصوصة لايجوز النقض فيها بأن المنصوصة 
موارده . فلا يقبل النقض 1 

أجاب بأن النص العام إن كان قطعيا ‏ أي دلالته على العلة 
بطريق القطع ‏ فمسلم أنه لايقبل النقض . 

وإن كان ظاهرا . أي دلالته على العلة بطريق الظهور ‏ وجب 

ص - الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر . وتخلف الحكم 
مشكك . فلا يعارض الظاهر . 

والمناسبة والاستشاط مشكّك . 
الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم فى محل آخر 


لانعكس 5 فكان دورا تحىا 3 
وأجيب بأنه دور معية . 


والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو 
ثبوت الحكم . وهما على ظهور كونها أمارة . 

ش - القائلون بجواز النقض ف المستنبطة » وإن لم يكن 
النقض بمانع ولا عدم شرط - وهو المذهب الخامس - احتجوا على 
جواز النقض فى المستنبطة مطلقا بوجهين . 

الأول -أن المستنبطة علة بدليل ظاهر ؛ لأن دليلها : 
المناسبة . والمناسبة تدل على علية الوصف بحسب الظهور, 
لايمحسب القطع . وتخلف الحكم عن الوصف مشكك فى علية 
الوصف . أي دلالته على عدم العلية ليست بظاهرة ؛ لأن احتمال 
تخلف الحكم لعدم العلة يساوى احتمال تخلفه لوجود المعارض . 
وغير الظاهر لايعارض [ الظاهر 27 ] . فلم يقدح النقض فى 
العلية . 

أجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل 
بحسب الظهور على أن الوصف ليس بعلة . ودلالة المناسبة 
واستنباط العلة على العلية مشكك . فلا يكون ظاهرا . وغير الظاهر 
لايعارض الظاهر . ظ 


والتحقيق أن الشك فى أحد المتقابلين يوجب الشك فى 


١059‏ . أؤيادة مق ايام 


--5"50 لد 


الآخر . فإذا كان تخلف الحكم عن الوصف يوجب الشك فى عدم 
العلية - وجب أن يقع الشك فى العلية ‏ فلا يبقى ظهور دلالة الدليل 
الدال على العلية . فيقع التعارض 

الثاني - لو قدح النقض ف العلة المستنبطة ‏ لتوقف كون العلة 
المستنبطة أمارة للحكم على ثبوت الحكم فى محل آخر. وهو محل 
النقض . ولو توقف كونها نها أمارة للحكم على ثبوت الحكم فى محل 
آخر ‏ لانغكس . أي توقف الحكم فى محل آخر على كون العلة 
المستنبطة أمارة للحكم . فيلزم الدور . 

قوله : «وإلا» أي وإن لم ينعكس يلزم التحكم . 

أجاب بأنه دور معية » فلا يكون باطلا . 

والحق أن استمرار الظن بكون الوصف أمارة للحكم يتوقف 
على وجود المانع فى محل النقض أو ثبوت الحكم فيه ووجود المانع . 
وثبوت الحكم فى محل النقض يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة , 

ص - وق الكسر . وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف 
الحكم . 

كقول الحنفي فى العاصى بسفره : مسافر فيترخص كغير 
العاصى . ثم يبين المناسبة بالمشقة . فيعترض بصنعة شاقة فى 


الحضر . 
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لنا : أن العلة : السفر ؛ لعسر انضباط المشقة . ولم يرد 
النقض عليه . 

ش - اختلف الأصوليون فى الكسر. وهو وجود الحكمة 
المقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنه . 

والمختار أنه لايبطل العلة . 

والفرق بينه وبين النقض أن النقض هو تخلف الحكم عن 
الوصف الضابط للحكمة . والكسر تخلفه عن حكمة الحكم . 

مثاله : قول الحنفي فى العاصي بالسفرء وهو الذي يكون 
سفره معصية كالآبق : مسافر فيترخص برخص السفر كغير 
العاصي 222 ثم يبن المناسبة بين السفر والرخص باشتال السفر على 
المشقة فيعترض الشافعي بصنعة شاقة فى الحضر. مثل صنعة 
الحدادين . فإن المشقة متحققة ثمة. مع تخلف رخص المسافر 
نا 17 

واحتج المصنف على المختار بأن العلة هي الوصف الضابط 
للحكمة . لا الحكمة لعسر انضباطها ؛ فإن المشقة مختلفة باختلاف 
الأشخاص والأزمان . والشارع لم يجعل مايعسر انضباطه علة 
للحكم . فلا يرد النقض على ماهو علة . 

ص - قالوا : الحكمة هي المعتبرة قطعا . فالنقض وارد . 


. 4١/١ انظر : المختار وشرحه الاختيار‎ )1١( 
. 77٠ (؟) انظر : الأصول والضوابط ص‎ 


4غ - 


قلنا : قدر الحكمة المساوية فى محل النقض مظنون . ولعله 
لمعارض . والعلة فى الأصل موجودة قطعا. فلا يعارض الظَنْ 
القطعٌ . حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا. وإن بعد 
- أبطل , إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها . 


كا لو علل القطع بحكمة الزجر ‏ فيعترض بالقتل العمد 
العدوان . فإن الحكمة أزيد لو قطع . 


فنقول 2 : ثبت حكم [آخر] (2 أليق بها تحصل به وزيادة , 
وهو القتل . 

ش - القائلون بأن الكسر يبطل العلة . قالوا : الحكمة هي 
المعتبرة فى العلية قطعا . لا الوصف الضابط للحكمة ؛ لأن المقصود 
من شرع الحكم هو الحكمة . والوصف عنوان الحكمة وضابطها . 
فحينئذ يرد النقض لوجود الحكمة فى صورة النقض مع تخلف الحكم 
عنها . 

أجاب بأن نقض الحكمة يتوقف على تحقق قدر الحكمة 
المساوية لحكمة الأصل فى محل النقض . وتحقق قدر الحكمة المساوية 
لحكمة الأصل فى محل النقض مظنون ؛ إذ من الجائز أن يكون القدر 
الموجود فى محل النقض أقل من القدر الموجود فى الأصل . وبتقدير 
وجود قدر الحكمة المساوية فى محل النقض . يجوز أن يكون التخلف 
لمعارض - وإليه أشار بقوله : «ولعله لمعارض» - فيكون وجود قدر 
الحكمة المساوية لحكمة 7(" الأصل فى محل النقض بدون معارض 
مظنونا . والعلة فى الأصل موجودة قطعا. والظن لايعارض 


)1 ط: فيقول . 
2( زيادة من طاع 
لق المخل:. 
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القطع . 

نعم لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر منها فى محل النقض 
على سبيل القطع ‏ وإن بعد هذا التقدير . لعسر الاطلاع على قدر 
الحكمة ‏ أبطل الكسر العلة ؛ لأنه حينئذ يقع التعارض بينها » إلا 
أن يثبت حكم آخر فى محل النص أليق بالحكمة من الحكم 
المختلف . فإنه حينئذ لايبطل الكسر العلة . 

مثلا : لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر. 
فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان . فإن حكمته أزيد ثمة لو 
قطع . ومع هذا لم يجب القطع . 

فيقول المعلل : ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر. تحصل 
حكمة الزجر بذلك الحكم وزيادة » وهو القتل . 

ص - وفى النقض المكسور ‏ وهو نقض بعض الأوصاف 
المختار : لايبطل . 

كقول الشافعي - رحمه الله - فى بيع الغائب : مبيع مجهول 
الصفة عند العاقد [ حال العقد 20 ] . فلا يصح . مثل : بعتك 
عبدا . 

فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها . 

لنا : أن العلة : المجموع . فلا 

فإن بين عدم تأثير كونه مبيع 2 كان كالعدم - فيصح 
النقض ولايفيد مجرد ذكره دفع النقض . 


0( الأضصل : معييا بدل «مبيعا» . 


ش - اختلفوا فى النقض المكسور ‏ وهو نقض بعض أوصاف 
العلة » أي تخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة . 

والمختار أنه لايبطل العلة . 

مثاله : قول الشافعي في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة 


عند العاقد (') . فلا يصح العقد , قياسا على ما إذا قالا: بعت 
عبدا من عبيدى . فإنه لآيصح العقد بالاتفاق . والعلة كون المبيع 


مجهول الصفة عند العاقد . 


فيعترض الحنفي بما لو تزوج امرأة لم يرها . فإن الجهل بالصفة 
عند العاقد متحقق مع صحة العقد . فتخلف الحكم عن بعض 
أوصاف العلة . 

واحتج على المختار بأن العلة : مجموع الأوصاف () لابعضها 
يعنى مجموع كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد. لا مجهول 
الحكم عن العلة . 

فإن بين الحنفي عدم تأئير كونه مبيعا- كان وصف كونه مبيعا 
كالعدم لانتفاء تأثيره . فيكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند 
العاقد . فيصح النقض . لتخلف الحكم عن العلة . 

ومجرد ذكر كونه مبيعا . لايفيد دفع النقض مالم يتبين تأثيره فى 
العلية9) , 


6 أ: العاقل بدل «العاقد» وهو تصحيف . 
؟) أ: الانصاف بدل الأوصاف . 

. أ: محل الصفة‎ (١ 
. أ : العلة‎ 0 
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ص وما العكس . وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة- 
فاشتراطه مبني على منع () تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند 
انتفاء دليله . 

الصانع . انتفاؤه . 

ش- اختلفوا فى أن العلة هل هي مشروطة بالعكس أم 
لا ؟ 
منع 0 0 0 حلدرة ب شتا اه العلة ؟ لأنه 
حينئذ لايكون للحكم إلا دليل واحد فيلزم انتماء الحكم عند 
انتفاء دليله . 

ا ا بخ وا 
إد اا 0 انتفاء اسل أو ال بالمدلول لحواز محقق 
دليل آخر موجب للعلم أو الظن . 

ص - وفى تعليل الحكم بعلتين أو علل . كل مستقل . ثالثها 
للقافى ': مواق المتضوضة لا المقيطة .. :ورايعها .عكشه . 


. ط: مبني منع على‎  )١( 
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لنا : لو لم يجر-لم يقع - وقد وقع ؛ فإن اللمس والبول 
والردة . يشت بكل واحد منبأ القتل : 

قولحم : الأحكام متعلدة . ولذلك ينتفى ( قتل 
القتصاص 29 ) ويبقى الآخر . وبالعكس . 

قلنا : إضافة الشىء إلى أحد دليليه لاتوجب تعددا ء وإلا لزم 
مغايرة حدث البول لحدث الغائط . 

وأيضا : لو امتنع - لامتنع تعدد الأدلة , لأغنا أدلة : 

ش - اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو بعلل 
كل واحدة منها مستقلة بالعلية على خمسة مذاهب : 

أوفاات عون «مطلقا .وهنا المخاز عند الضف : 
مذهب القاضى . 

ورابعها- عكسه. أي يجوز فى العلة المستنبطة » لا 
المنصوصة . 

وخامسها ‏ أنه يجوزء ولكن لم يقم. وهو مختار إمام 
الحرمين 9) . واحتج المصنف على المختار عنده بوجهين : 

الأول أنه لولم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل » كل منها 
)١(‏ هابين القوسين ساقط من باج . 


-2١)25(‏ نظر : البرهان 4877/7 فقرة 745١‏ . ونصه : تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس 
ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية . ولكنه ممتنع شرعا . 


بج هبه 


مستقلة - لم يقع . 
والتاليى باطل . 
أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن الوقوع دليل الجحواز . 
وأما بطلان التاللي ؛ فلأن اللمس والبول والغائط والمذي , 
وكذلك 5 واحدل من القتل العمد العدوان والردة » علة 
فإن قبل : النزاع فى الحكم الواحد . وني هاتين الصورتين 
الاحكام متعددة ؛ لأن القتل بالردة غير القتل بالقصاص . فلذلك 
ينتفى القتل بالردة ويبقى الآخر فيا إذا كان القاتل ارتد بعد القتل , 
ثم أسلم قبل القصاص . فإن القتل بالردة انتفى ويبقى القتل 
بالقصاص . وبالعكس . أي ينتفى القتل بالقصاص ويبقى الآخر 
فيا إذا عفا 0© الولى: عن القضاضن. . 
أجيب بأن الحكم واحد. والتعدد فى إضافته إلى العلل 
المتعددة . 
وإضافة الثىء إلى أحد دلائله وعدم إضافته إلى دليل آخر 
لايوجب التعدد فى الثبىء . 
ولو كان تعدد إضافة الشىء إن علله 9) يوجب تعدده - للزم 
مغايرة حدث البول لحدث الغائط لتعدد إضافته إلى علله . 


الثاني - أنه لو امتنع تعدد العلة ‏ لامتنع تعدد الأدلة ؟ لأن 


(4)1 !: إذا كان عفا الخ . 
)0( 1!: علة بدل «علله» . 


لظا 1 .1 اتلك 


العلل أيضا أدلة لكونها معرفة للاحكام . 

والتاللي باطل باتفاق ؛ إذ يجوز أن يكون لمدلول واحد أدلة . 

ص - المانع : لو جاز - لكانت كل واحدة مستقلة » غير 
مستقلة ؛ لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها .[ فإذا انفردت 
ثبت الحكم بها 20 ] فإذا تعددت - تناقضت . 

وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فلا 
تناقضن ١.“‏ التعند:: 

قالوا : لو جاز ‏ لاجتمع المثلان . فيستلزم النقيضين ؛ لأن 
المحل يكون مستغنيا » غير مستغن . 

وق الترتيب نحصيل الخحاصل : 

قلنا : فى العلل العقلية . فأما مدلول الدليلين فلا . 

قالوا : لو جاز لما تعلق الائمة فى علة الربا بالترجيح ؛ لآن 
من صرورته صحة الاستقلال . 

وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال . لا للترجيح . 
| ولو سلم ‏ فللإجماع على اتحاد العلة ههنا . وإلالزه0© جعلها 

ش - المانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة 
احتجوا بثلاثة وجوه . 

الأول لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة - لكانت 


-ؤيادة افطع 
(4)0 ط: يلزم . 
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كل واحدة منبا مستقلة » غير مستقلة . 

بيان الملازمة : أن معنى استقلال العلة : ثبوت الحكم بها 
بانفرادها . فإذا تعددت العلل المستقلة ‏ ثبت الحكم بكل واحدة 
منها ؛ لأنها علة مستقلة » ولم يثبت بكل منها ؛ لأنه ثبت بالجميع . 
فيلزم التناقض . 

أجاب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فى 
العلية . فيجوز أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة , 
استقلال كل منهها حينئذ . والتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة 
التعدد . 
اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل . وكل واحد منهها محال . 

أما الملازمة ؛ فلأن العلتين إما أن تكونا معا أو على الترتيب . 
فإن كانتا معا ‏ يلزم اجتاع المثلين لأن وجود العلة المستقلة ملزومة 
لمعلولها . فيلزم من كل واحدة منهها مثل مالزم من الأخرى . فيلزم 

وإن كانتا على الترتيب -يلزم تحصيل الحاصل . 

أما بيان تحصيل الحاصل ‏ فظاهر . 

وأما بيان استحالة اجتاع المثلين ‏ فلأنه يسلتزم التناقض ؛ 
لأن محل التعليل يعنى الحكم يكون مستغنيا عن كل واحدة منهما » 
غير مستغن ؛ لأن حصول الحكم لكل واحدة منب| يوجب الاستغناء 
عن الأخرى . 


0ت 


قال بعضص الشارحين 0 ولقائل أن يقول : الجمع بين 
المثلين لا اختصاص له بالمعية » ولا تحصيل الحاصل بالترتيب ؛ إذلو 
حصلت العلتان معا أو ترتبا » فإن كان تأثير الكل فى كل واحد معين 


كان تحصيل الحاصل . وإن كان 6 غيره - لزم اجتماع المثلين 3 
وفيه نظر : لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر ؛ 
لأن العلتين إذا حصلتا معا ‏ كان فعله)| أيضا معا. فلا يتصور 
ا ا ا لال ا ف الحاصل إنما 
السك د ا ا ا 
فسادا من اجتماع المثلين ‏ لم يتعرض فى الترتيب لاجتماع المثلين » بل 
بين استلزامه لما هو أظهر فسادا منه . 
الجمع بين المثلين » وهو حق . 
أجاب المصنف بأن اجتاع المثلين أو تحصيل الحاصل إنما يلزم 
من العلتين المستقلتين فى العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول . 
وأما في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام ‏ فلا ؛ لأنه 
جاز أن يكون لمدلول واحد دليلانء أو دلائل . 
الثالث ‏ لو جاز تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل . كل 
واحدة منها مستقلة ‏ لما تعلقت الائمة فى علة الربا بالترجيح . يعني 
ترجيح عللها من الطعم والقوت والكيل » بعضها على بعض . 


.) ألف‎ :٠١( وهى الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )1١( 


له 


والتالي باطل ؛ لأنهم تعلقوا بالترجيح . 

بيان الملازمة : أن من ضرورة جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين أو علل .» كل واحدة منها مستقلة » صحة استقلال كل منها 
بالعلية . والترجيح ينافي صحة الاستقلال ؛ لأنه إذا صح أن يكون 
كل واحدة منها علة مستقلة ‏ جاز أن يكون الجميع علة . فلا وجه 


ا 
عا له لا ردي 


للترجيح لامتناع التعليل بعلتين مستقلتين » بل للإجماع على اتحاد 
العلة ههنا » أي قَْ الربا . 

وإلاء أي وإن لم يتعرضوا للترجيح - لزم جعلها . أي جعل 
علل الربا أجزاء للعلة ؛ لأنهم لما أجمعوا على اتحاد العلة ههنا -م 
يمكن أن يجعل كل واحدة منها علة مستقلة . 

فلو لم يتعرضوا للترجيح حتى يتعين الراجح للعلية - يلزم أن 

محال . ولا قائل بكون كل منها جزء علة . 

ص - القاضى : لا بعد فى المنصوصة . 

وأما | 0 لمستشطة - فت فتستلزم (') ا حزئية لدفع 29 التحكم . 


(0) االأضل بع ١‏ تيلزم . 
١؟)‏ فيما عد! ع : لرفع. 


امه 


فإن عينت بالنص رجعت منصوصة . 

وأجيب بأنه يثبت الحكم فى محال أفرادها » فتستنبط . 

ش - قال القاضى : لا بعد فى العلة المنصوصة أن تكون 
متعددة ؛ لأنه إذا نص الشارع على أن كل واحدة منها علة مستقلة 
جعل كل واحدة علامة للحكم . 

وأما العلة المستنبطة فإنها إذا تعددت -_يلزم أن يكون كل 
واحدة منها جزءا للعلة ؛ لأن المستنبط إذا استنبط فى الأصل وصفين 
يصلح كل منها للعلة » فإن عُين بالنص علية كل منهها ‏ رجعت 
العلة منصوصة . والتقدير بخلافه . 

وإذاال تفن بانسو لي وعدن 07 افإن اميد ندكم إن 
واحد منب| ‏ لزم التحكم . وإن أسند إلى كل واحد منه| ‏ يلزم أن 
يكون الحكم مستغنيا عن كل منه| . غير مستغن . فيلزم التناقض . 
فتعين أن يسند 7 الحكم إليهما معا. فيكون كل واحد منهما جزءا 
للعلة . 


أجاب بأنه ثبت الحكم فى محال أفرادها أي ثبت الحكم فى 
محال 7" كل واحد منها على سبيل الانفراد . فيستنبط أن كل واحد 
منها على سبيل الانفراد علة مستقلة ‏ ولا يلزم أن يكون كل واحد 
منها على سبيل الاجتاع علة مستقلة . فلا يلزم استغناؤه عن كل 
4١9‏ أ: علية كل منهما. 


0( 1 أستد . 
لله أ: محل . 


لمهةهم ده 


والحاصل أنه يجوز أن يكون كل واحد من العلل المستنبطة علة 
مستقلة عند الانفراد » ولا يكون علة مستقلة عند الاجتاع . 

وحينئذ لايخلو من أن يكون المراد من قوله : « المستنبطة إن 
كانت متعددة ‏ يلزم الجزئية » أنه يلزم الحزئية عند الاجتماع . أو عند 
الانفراد . والأول مسلم . والثانٍ ممنوع ؛ إذ يجوز أن يكون كل 
ولخد معنا غلة- :مستفلة عدد. الأتقراف ‏ لا ذكرنا: 


وأيضا : يجوز أن يكون كل واحد منها حالة الاجتاع علة 
مستقلة ؛ لأن العلل الشرعية أدلة . ويجوز اجتاع الأدلة على 
مدلول 20 واحد . 

ص - العاكس : المنصوصة قطعية » والمستنبطة وهمية . فقد 
يتساوى الإمكان . 

وجوابه واصح . 

ش - العاكس . أي القائل بجواز التعليل بعلتين 
قطعية . فلو كانت كل واحدة منه| علة مستقلة - لزم اجتماع 
المثلين . أو تحصيل الحاصل على سبيل القطع . 

وأما المستنبطة فعليتها وهمية » أي غير قطعية » فقد يتساوى 


)1( الأصل . أء ج : معلول بدل «مدلول» . 
6 : أي بدل «قي» . 


الإمكان . أي إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحدة منها فلا يمكن 
ألا يجعل واحدة منها علة . لبقاء الحكم بلا علة . ولا أن يجعل العلة 
واحدة لعدم الأولوية للتساوي . ولا أن يجعل المجموع علة مستقلة 
لثبوت الاستقلال فى محال أفرادها . فتعين أن يكون كل واحدة علة 

ولو سلم أنها قطعية ‏ فلا نسلم أن اجتماع العلل الشرعية 
القطعية محال ؛ لآن العلل الشرعية دلائل » ويجوز اجتماع الآدلة 
القطعية على مدلول واحد . 

ص - وقال الإمام 20 : إنه الغهاية القصوى وفلق الصبح لولم 
يكن ممتنعا شرعا ‏ لوقع عادة » ولو نادرا ؛ لأن إمكانه واضح . ولو 
وقع ‏ لعلم . 

ثم ادعى تعدد الأحكام فيا تقدم . 

ش - قال إمام الحرمين : إمكان (© تعليل الحكم بعلتين 
الوضوح ؛ لأنه لو لم يمتنع شرعا - لوقع عادة , ولو(*» على سبيل 
الندرة ؛ لأن إمكانه عقلا واضح . ولووقع - لَعَلِمَ » لكنه لم يُعلم , 


00 الأصل » ع والبابرتي : الامام وقال الخ . 
(5) انظر: البرهان 457/9 وقال الخ . 
9) الأصل : إن كان . 
0 


ات 


ثم ادعى الإمام تعدد الأحكام فى الصورة السابقة الدالة على 
وقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة © . 


والجواب عنه أنه واقع فى الصور السابقة . والتعدد فى 
الإضافة . لا فى الأحكام . كما ذكرنا . 

ولا كان هذا الجواب معلوما لم يتعرض المصنف له . 

ص - القائلون 29 بالوقوع : 

إذا اجتمعت فالمختار : كل واحدة علة . 

وقيل ٠:‏ جزء . 

وقيل : [ العلة 20 ] واحدة لابعينها . 


لنا : لولم تكن [ كل واحدة (*»2 ] علة ‏ لكانت جزعءا . أو 
كانت العلة واحدة . 


والأول باطل لثبوت الاستقلال . والثاني للتحكم . 
وأيضا : لامتنع اجتاع الأدلة . 


) انظر : البرهان ”875/5 فقرة 85١‏ . 

)2 ط: والقائلون . 

ةس 1ط لباو : 

1 قاض عن ليع .وق الأضل "لق لم تعن عله 


تح 17 مم 


ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل » كل واحدة 
واخد. كاجتاع اللمس والمسٌ والمذي على نقض الوضوء . 

والمختار عند المصنف أن كل واحدة علة . 

وقيل : إن كل واحدة جزء علة . 

وقيل : العلة واحدة لابعينها . 

واحتج المصنف على المختار بوجهين : 


الأول أن كل واحدة لولم تكن علة ‏ لكانت كل واحدة جزء 
غلة .أو أكاقث: العلة واكداة . 


وكل واحد من التاليين باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ إذ لا قائل بغيرهما . 

وأما بطلان التالى الأول ؛ فلانها لو كانت جزءا لم تكن 

وقد ثبت الاستقلال . 

وأما بطلان التالى الثانٍ فللزوم التحكم 03 إِد لا أولوية لواحدة 
منهبا . لكون كل واحدة منها مستقلة . 

ولقائل أن يقول : ثبوت الاستقلال حالة الانفراد » لا حالة 
الاجتماع . فلا يلزم بطلان التالى الأول . 


كان اك 


الثاني - أنه لولم تكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع ‏ امتنع 
اجتماع الأدلة على مدلول 20 واحد . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة : أن العلل الشرعية أدلة للحكم . 

ص - القائل بالجزء : لو كانت كل واحدة مستقلة 29 
لاجتمع المثلان . وقد تقدم . 

وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع ‏ فهو المدعى . 
وإلا لزم التحكم . 0 

وأجيب : ثبت بالجميع » كالأدلة 2 العقلية والسمعية . 


ش - القائل بأن كل واحدة منها جزء العلة عند الاجتماع 


احتج 1 بوجهين : 
الأول - لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع - لزم 


والجواب عنه في الدليل الثاني للمانعين من جواز تعليل الحكم 
الواحد بعلتين مستقلتين ولا يحصل مدعى القائل بالجزء الا بعد 
(1) 1: معلول بدل مدلول . 
(0) الأصل : كالدلائل . ج : كالدلالة . 
18 17 اعقو 


14ايت 


انضمام أمر آخر إلى هذا الدليل » وهو أنه لو كان أحدهما علة ‏ لزم 
التحكم . 

والجواب الثاني - أنه لو كانت كل واحدة علة مستقلة - لزم 
التحكم والتالي ظاهر البطلان . 

بيان الملازمة أن الحكم إن ثبت بالجميع ‏ فيكون العلة 
الجميع » وكل واحدة منها جزؤه. وهو المدعي . 

وإن لم يثبت بالجميع ‏ لزم التحكم لثبوته بواحدة حينئذ . 

أجاب بأنه يثبت بالجميع بمعنى كل واحدة كالدلائل العقلية 
والسمعية . فإن المدلول يثبت بكل واحد منها . فلا يلزم التحكم . 

ص القائل : لابعينها : لو لم تكن (2 كذلك - لزم التحكم 
أو الحرئية . فتتعين 29 , 

ش - القائل بأن العلة عند الاجتاع أحدها لابعينها » احتج 
بأنه لو م تحن العلة واحدة لابعينها ‏ لزم التحكم أو الحرئية . 

فتعين أن تكون العلة واحدة . 

وإنما لم يتعرض لحوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 
105 .ع #المريكن: 


0( ع : فيتعين . 


تت 186 حد 


وأما الأمارة فاتفاق . 
لنا : لا بعد فى مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين ((2 . 


ش - اختلفوا فى جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى 
الباعث . 


والمختار جوازه . 


وقد اتفقوا على جواز تعليل الحكمين بأمارة واحدة ؛ إذ 
لا امتناع ف نصب أمنارنة واحدة لحكمين 2 كغروب الشتميين لحواز 
الإفطار ووجوب صلاة المغرب . 


والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة 
مقصودة من شرع الحكم . 

والأمازة” لاتكون: كذلك بل :تكون :معرفة: للحكم:. 

واحتج على المختار بأنه لا بعد فى مناسبة وصف واحد لحكمين 
مختلفين ٠‏ كالاسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد . 

ص - قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها . 

وأجيب بأنه إما يحصل "!ا أخرى أو لاتحصل إلا جما . 


نش - القائلون بعدم جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعقى 
الباعث . قالوا : لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث - 


لل «مختلفين» ساقط من 01 


2ت 


يلزم تحصيل الحاصل . 
والتالي باطل بالضرورة . 
بيان الملازمة أن أحد الحكمين حصل الحكمة التى تضمنتها 
العلة . 
فالحكم الثاني إن لم يحصلها ‏ لزم أن لاتكون العلة علة 
ان 
وإن حصلها - يلزم نحصيل الحاصل . 
أجاب بأن الحكم الثاني إما يحصل حكمة أخرى أو لا تحصل 
الحكمة إلا بالحكمين . والتى تحصل من الواحد هى جزء الحكمة . 
فإن الغرض جاز أن يكون مركبا من غرضين . فيحصل كل واحد 
منها بأمرء والمجموع يحصل بمجموع أمرين . 
فإن قيل : قولكم : الحكم الثاني يحصل حكمة أخرى ينافي 
أصل المسألة ؛ فإن المفروض أن الباعث واحد . 
أجيب بأنه لايلزم من وحدة الباعث وحدة الحكمة 0 0 لأنه 
يجوز أن تكون الحكمة متعددة. ولا يكون الوصف الا ضابطا 
لإحداهما . وحينئذ يكون الباعث واحدا مع تعدد الحكمة . 
ص - ومنها أن لاتتأخر عن حكم الأصدل» + 
ذا . الى تأسرو د لعييق الحكم بغير باعث . 
)1( «له» ساقط من ]1[ 


09 الأصل : الحكم بدل الحكمة . 


2ت 


وإن قُذّرت أمارة - فتعريف المعرّف . 

ش - ومن شروط علة الأضل ألا يتأخر وجودها عن حكم 
الأصل ؛ لأنه لو تأخر وجودها عن حكم الأصل - لزم (2 ثبوت 
الحكم بغير باعث ؛ لأن العلة هي ابلعثة على الحكم . 

والتالي باطل ؛ لأن تحقق () الحكم بدون الباعث محال . 

فإن قيل : لم لايجوز أن تكون العلة هى الأمارة, لا 
الباعئة 9) وحينئذ يجوز تأخرها عن حكم الأععل:.؛ 

أجيب بأنه لو قدر كون العلة أمارة ‏ يلزم تعريف المعرّف 
بتقدير تأخره ؛ لأن الأمارة لافائدة لما إلا تعريف الحكم . والحكم 
عرف بالنص . فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرّف . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يكون فائدة الأمارة تعريف حكم 
الفرع . فلا يكون تعريف المعرف . 

والحق أن الأمارة لانجوز أن تكون علة لما سبق . 


مثال تأخر العلة عن الحكم تعليل ولاية الأب على الصغير 
الذي عرض له الجنون . بالجنون (9) . لأنه قبل عروض الحنون 
ثبت الولاية فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هى 


- 


)١(‏ 13: للزم. 
(؟) الأصل : تحقيق . 

9( الأصل ١‏ 1 : الباعث . 

(5) «بالجنون» ساقط من ب . 


ا 


الحكم . 

ص - ومنها : وأن لاترجء!' أعلى حكم الأصل بالإبطال . 

ش - ومن شروط علة الأصل أن لاتكون مبطلة لحكم 
الأصل ؛ لأنها إذا أبطلت حكم الأصل يلزم منه بطلان العلة ؛ 

مثاله : تعليل وجوب الشاة على التعيين فى الزكاة بدفع حاجة 
الفقير . فإن هذه العلة يقتضى بطلان حكم الأصل ؛ لأن دفع حاجة 
الفقير كى| '! يمكن بوجوب الشاة » كذلك يمكن بوجوب قيمتها فلو 
تُلل الوجوب بدفع الحاجة ‏ يلزم منه بطلان وجوب الشاة على 
التعيين . 

ص - وأن لاتكون المستنبطة بمعارض 22 فى الاصل . 

وقيل : ولا فى الفرع . 

وقيل : مع ترجيح المعارض  .‏ 

وأن لاتخالف نصا ولا إحماعا9» . 


وأن لاتتضمن المستنبطة زيادة على النص . 


)0( 2 الايعود . 

)0( 9801 بدل دكما» . 
له أ: تعارض . 

ع الأصل : أو إجماعا . 


لاحك سا 


وقيل : إن نافت مقتضاه . 


وأن يكون دليلها شرعيا . 
ش - ومن شروط علة الأصل أن لاتكون المستنبطة معارضة 
من الجائز أن يكون الوصف المعارض هو العلة . أو العلة مجموعها . 
فإن قلت : مذهبه جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستقلتين . فحينئذ جاز أن يكون كل واحد علة مستقلة . فلا يلزم 
فى الفرع . 
كل واحد منه| علة مستقلة . ولا الظن ؛ لحواز أن يكون العلة هو 
وقيل : من شروط علة الأصل أن لايكون له وصف معارضص 
أما فى الأصل فلا ذكره . 
وأما فى الفرع فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم فى 
الفرع . ومع وجود المعارض ف الفرع لشت الحكم فيه . 


والحق أن انتفاء المعارض فى الفرع إنما يكون شرطا لعلة 
الأصل أن لو كان المعارض موجبا لإلحاق الفرع بأصل آخرء 

وقيل : انتفاء المعارض فى الأصل إنما يكون شرطا إذا كان 
المعارضص راجحا . وهو تمنوع ؛ إد المعارض المساوي يمنع العلة 
أيضا . 

ومن شروط علة الأصل أن لاتخالف نصا أو إجماعا ؛ لأن 
النص والإجماع أولى من القياس . 

ومن شروط علة الأصل أن لاتتضمن المستنبطة زيادة على 
النص . أي إذا دل النص على علية وصف . والاستنباط زاد قيدا 
على ذلك الوصف -لم يجز التعليل به . 

وقيل : إنما يشترط أن لاتتضمن المستنبطة زيادة على النص إن 

نافت الزيادة مقتضى النص ؛ لأن الزيادة إذا كانت وصفا مساويا 

ومن شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعيا ؛ لأن دليلها 
لو كان غير شرعي -يلزم أن لايكون القياس شرعيا . 

ص وأن لايكون دليلها متناولا لحكم (2 الفرع بعمومه أو 
بيخصوصه . مثل : «لاتبيعوا الطعام بالطعام») أو «من قاء أو 
رعف) . 


لله فيما عدا طط ع : حكم الفرع . 


ل 


لنا : تطويل بلا فائدة » ورجوع . 


قالوا : مناقشة جدلية . 


ش - ومن شروط علة الأصل أن لايكون دليل عليتها متناولا 
حكم الفرع . إما بطريق العموم بأن يكون الدليل شاملا لحكم 
الفرع , أو لغيره . 


كا إذا قيل : الفواكه مطعومة فيجرى فيه الربا قياسا على 
الى . ثم يثبت علية الطعم بقوله ‏ عليه السلام - : «لاتبيعوا الطعام 
بالطعام الإ مثلا بمثل ('2) . فإنه ى] يدل على علية الطعم بالايماء ‏ 
يدل على حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه . 


وإما بطريق الخصوص بأن يكؤن مخحصوصا بصورة الفرع 


اا ان انارو يع طون أعينات عار لكين 
تتعتطن به الوضوء افزاببا :عل الحاررج من السيل هي ف ين علي 
الخارج من النجس بقوله ‏ عليه السلام ‏ : «من قاء أو رعف 
فليتوضاً "© . فإنه ى) يدل على علية الخارج النجس . يدل على 

. 56 سبق تخريجه فى ص‎ )١( 

)١(‏ روى الترمذي فى أبواب الطهارة . 15 - باب ماجاء فى الوضوء من القىء 
والرعاف : رقم (417) ١47/١‏ عن معدان بن آبى طلحة عن. أبي الدرداء أن 
رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ قاء (فأفطر) فتوضاً , فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له . فقال : صدق . أنا صيبت له وضوءه . 

عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يتوضآن من الرعاف . رواه مالك فى 
لظا © ب الطهان» نايد ماهاء فق الرقاف رقم 10ت /21) 4/1 


نتم اكت 


حكم الفرع بخصوصه ؛ لأنه لايدل على حكم غيره . 

واحتج على هذا الشرط بأنه لو كان دليل العلة متناولا حكم 
الفرع  )'‏ لكان القياس تطويلا بلا فائدة ؛ لأن إثبات حكم الفرع 
بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أو الخاص . والدليل 
بعينه يدل على حكم الفرع من غير توسط . والقياس يدل على حكم 
الفرع بتوسط . فالإثبات بالقياس تطويل بلا فائدة . 

ومع هذا يلزم الرجوع عن القياس ؛ لأن الحكم حينئذ يثبت 
بذلك الدليل » لا بالعلة . فيكون رجوعا عن القياس . 

القائلون بعدم اشتراطه قالوا : منع القياس في مثل هذه 
الصورة مناقشة جدلية . وذلك لأن دلالة القياس على ثبوت حكم 

الفرع مغاير دلالة ذلك الدليل ؛ لأن دلالة القياس عليه يتوقف على 

مقدمات لم يتوقف عليها دلالة ذلك الدليل . فمنع القياس لتوقف 
مقدمة من مقدماته على ذلك الدليل مناقشة جدلية . 


ص والمختار جواز كونها ") حكما شرعيا إن كان باعثا على 
حكم الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة فى علة 
بطلان البيع . 


قواى اععلقر انا سان كونة العلة اميك ١‏ توفي ثالالة 


درت 


الأول - أنه يجوز مطلقا . 


واحتج عليه بأن الحكم الشرعى قد يدور مع حكم آخر 
وجودا وعدما 1 والدوران آية كون المدار علة للدائر . 


الثاني - أنه لايجوز مطقا . 


واحتج عليه بأن الحكم الشرعي المعلل » إما أن يكون مقدما 
على الحكم الذي جعل 20 علة لهك أو متأخراء أو معه . 


والأول باطل ؛ لاستحالة تقدم المعلول على العلة . 
وكذا الثاني ؛ لاستحالة تخلف المعلول عن العلة . 

وكذا الثالث ؛ إذ لا أولوية لتعليل أحدهما بالآخر . 
أجيب عن الأول بأن الدوران لايفيد العلية 29 لما سنذكره . 


وعن الثاني : لانسلم أنه لا أولوية لجعل أحدهما علة ؛ لأن 
أحد الحكمين جاز أن يكون مناسبا للآخر من غير عكس . 
فحيئنذ يكون المناسب 7( أولى بالعلية . 

والمذهب الثالث ‏ المختار عند المصنف التفصيل » وهو أن 
الحكم الشرعي المجعول علة () . إن كان باعثا على حكم الأصل 


)01 الأصل : حجعله . 

(؟) الأصل : العلم بدل «العلية» . 
له أ: المناسية . 

ل( «علة» ساقط من 1. 


14ت 


لتحصيل مصلحة ‏ جاز التعليل به ؛ إذ لا استبعاد فى أن يكون 
ترتب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حصول مصلحة لايستقل بها 
أحدهما . وذلك كالنجاسة فى علة بطلان بيع الخمر ؛ فإنه يترتب 
حرمة البيع على النجاسة التي هي حكم شرعي . فيحصل التنزه عنه 
وإن لم يكن باعثا . 

أو كان , لكن لا لتحصيل مصلحة . بل لدفع مفسدة لازمة 

أما إذا لم يكن باعثا ‏ فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل . 

وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان 
مشتملا على المفسدة -لما شرعه الشارع. . 


ص - والمختار جواز تعدذد الوصف ووقوعه , كالقتل العمد 
الغلدواة . 


لنا : أن الوجه الذى ثبت به الواحد يثبت () به 22 المتعدد 
من نص »© أو تاسية ب أل فضي أو سين ع أو اسشتساطل 09 


. فى الأصل : ثيت‎ )٠١( 

)5( «به» ساقط من ب 2ج . 

 )'(‏ قال العضد ‏ رحمه الله (5/١57؟)‏ لايمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من 
أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل إما بدلالة صريحة بنص أو مناسبة وإما 
باستنباط من شيه أو سير . 

وقال التفتازاني : (قوله إما بدلالة وإما باستنباط) هذا هو الصحيح المطابق 

لكلام الآمدي . وكأنه تنبيه على فساد عبارة المتن حيث جعل الاستنباط أحد , 
المسالك . ولا جهة له إلا أن يحمل على تنقيح المناط . ولفظ المنتهى يأباه حيث 
صرح بتنقيح المناط أيضا.. ثم إنه جعل المناسبة ههنا مقابلا للنص وفيما سيأتي 
داخلا تحته . 


ش - اختلفوا فى جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف 
متعددة على مذهبين . 

والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه : كالقتل العمد العدوان 
فإنه علة للقصاص . 

واحتج عليه أن الوجه الذي ثبت به كون الوصف الواحد 
علة .» ثبت به كون الوصف المركب من الأوصاف المتعددة علة . 
فا صح في الواحد ‏ صح فى المركب . 


قوله : «من نص أو مناسبة أو شبه أو سبر أو استنباط» بيان 
للوجوه الى يشت مها العلة 5 


ص - قالوا : لو صح تركبها  !'‏ لكانت العلية صفة زائدة ؛ 
لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة . والمجهول غير المعلوم . 


وأجيب بجريانه ف المتعدد بأنه خير أو استخبار (9) 5 


والتحقيق أن معنى العلة : ماقضى الشارع بالحكم عنده 
للحكمة 9) د لا أنها صفة زائدة . 


(4)1 ط: تركها . 
0 أ : زيادة : «لأن الجزئية إما أن تقوم بكل واحد إلى آخره .» بعد قوله «خير أو 
استخيار» . 


(؟) الأصل : الجملة . 


ا 


ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى بالمعني . 


قالوا : يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية 
لانتفائها بعدمه . 


ويلزم نقضها بعدم ان 7 بعل أول : لاستحالة تجدد عدم 
العدم (") . 


ووجهه أنها علامات فلا بعد فى اجتتاعها ضربة ومترتبة . 
فونه ولاك 

الأول لو صح تركب العلة مع أوصاف متعددة ‏ لكانت 
العلية 7» صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف . 

والتالي باطل . 


أما بيان الملازمة : فلأنا نعقل مجموع تلك الأوصاف ونجهل 


كونها علة . والمجهول غير المعلوم , وغير جزئه ") . فتكون 
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ب : عدم المعدوم : 


)0( 
0( 
(5) بباءط والبابرتي : للعلة . الأصل , أ » ب » ج : العلة . وأثبت من ع . 
١ 05)‏ : العلة . 

(0) 


: جزوّه بدل «غير حزئه» . 


بالالا مه 


العلة (') زائدة . 


وأمان بيان بطلان التالى ‏ وإليه أشار بقوله : وتقرير الثانية - 
فلأن العلية إن قامت بكل واحد من تلك الأوصاف ‏ يكون كل 
واحد علة . 


وإن قامت بوصف واحد فهو!" العلة . وقد فرض بخلافها . 


وأورد 7 على هذا بأنه يجوزأن تكون العلية قائمة بالملجموع . 
من حيث هو مجموع .. فحينئذ لايلزم شيء مما ذكرتم . 


أجيب بأها إن قامت بالمجموع من حيث هو مجموع - فلابد 
للمجموع من وحدة بها يكون المجموع مجموعا . وينقل الكلام من 
: العلية ') إلى تلك الوحدة. ويلزم التسلسل . 


وفيه نظر ؛ فإن الوحدة من الأمور الاعتبارية . والتسلسل فى 
الأمور الاعتبارية لا يكون محالا . 


أجاب المصنف بالنقض الإحمالى . فإن هذا الدليل بعينه يجرى 


وذلك لأن الكلام مركب من الألفاظ المتعددة . وكونه خبرا 
: واستخبارا » صفة زائدة عليه 5 فإن قام بكل واحد من الالفاظ 


: العلية . 
: وهوق. 
: ولورد بدل «وأورد» ٠.‏ 


أ 
| 
أ 
أ : العلة . 


0 
ل 


ما _- 


-يلزم أن يكون كل واحد خيرا . 


وإن قام بجزء واحد - يلزم أن يكون هو الخبر”" . 
بالحكم عند وجود الوصف للحكمة . لا أن الغلية ضفة زائدة :. إذ 
قضاء الشارع بالحكم عند الوصف ليس صفة للوصف!!! فضلا عن 
أن يكون صفة زائدة . 

واذا لم تكن العلية صفة زائدة -لم يلزم شىء مما ذكر . 
ولو سلم أن العلة صفة زائدة ‏ فليست وجودية . وال يلزم 
قيام المعنى بالمعنى . أي قيام العرض بالعرض ؛ لأن العلية عرض . 
ومجموع الأوصاف أيضا عرض . فيلزم قيام العرض بالعرض . وهو 
محال . 
الثاني - أنه لو كان المركب من الأوصاف علة ‏ يلزم أن يكون 
عدم كل منه علة لعدم صفة 7 العلية . 
والتالي باطل . 
أما الملازمة : فلانتفاء صفة العلية بانتفاء كل جزء من 
المركب ؛ لأن العلية () تتتفى بانتفاء المركب ؛ لأن الصفة تنتفى 
بانتفاء الذات . والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه . 
1) أ: خبرا بدل «هو الخير». 
ف أ: الموصوف بدل «الوصف» . 
لق أ: وصف بدل صفقة . 
(4) أ : العلة . 


ةلاه 


عدم المعدوم ؛ لأن المعدوم لايعدم . 

أجاب بأن عدم الجزء لايكون علة لعدم العلية ؛ لأن وجود 
كل جزء شرط للعلية . وعدم الشرط لايكون علة لعدم المشروط . 
البول بعد اللمس . وبالعكس . أي وقوع اللمس بعد البول فى 
كوك كل واحد مني علة لوجوب الوضوء . 

ووجهه أن كل واحد من العلل الشرعية عالامات للأحكام 
الشرعية . ولا بعد فى اجتماع العلامات دفعة واحدة . أو على سبيل 

ص - ولا يشترط القطع بالأصل . 


المختار فى الثلاثة . 


3" #الأصل مع جه العلة:, 
يه : ولو يدل «وإن» . 


ولا نفي المعارض فى الأصل والفرع . 

وإذا 29 كانت وجود مانع أو انتفاء شرط -لم يلزم وجود 
المقتضى . 

لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضي - كان مع عدمه أجدر . 

قالوا : إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه . 

قلنا : أدلة متعددة . 

ش - لايشترط فى علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا ؛ 
لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني ؛ لأنه يفيد ظن 

ولايشترط أيضا فى علة الأصل . مخالفة مذهب الصحابي ؛ 
لجواز أن يكون مذهب الصحابي مستندا إلى علة مستنبطة . فلا يدفع 
ظن العلية فيا جعل علة الأصل . ٠‏ 

(5 ولايشترط أيضا فى علة الأصل ‏ ) القطع بوجودها فى 
الفرع ؛ لأنه يكفي الظن . 

وعدم اشتراط هذه الثلاثة فى علة الأصل على المذهب المختار 
ولايشترط أيضا فى علة الأصل . نفي معارض العلة فى الأصل 


. ط: وإن يبدل «وإذا»‎ (١) 
.1 (؟) مابين القوسين ساقط من‎ 
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قيل : هذا على خلاف ماتقدم من أن نفي المعارض شرط . 
ولنمن كذلك: ؛ لآنه قمة ١‏ فرظ ق “العلة المستيظة تف المعار صن فى 
الأصل فقط . وههنا لم يشترط نفي المعارض فى الأصل والفرع معا 
في علة الأصل مطلقا .فلا يكون مالفا له . 

واختلفوا فيا إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع 3 
كعدم وجو القصاص على الأب لوجود المانع 3 أو عدم شرط ( 
كعدم "ا وجوب الرجم . لعدم الإحصان الذى هو شرط وجوب 
الريجم. .: 

والمختار عند المصنف أنه لايلزم وجود المقتضى واحتج عليه 
بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضي لوجود مانع أو انتفاء شرط - 
كان انتفاؤه مع عدم المقتضي لأحدهما أجدر . 

القائلون بلزوم وجود المقتضي قالوا :إن ١‏ يكن وجود المقتضى 
فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط . 

أجاب بأن عدم المقتضي ووجود المانع وانتفاء الشرط أدلة 
متعددة . ولا بعد أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة . 

ص - ( مسألة ) الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة . 
والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل . 

والحنفية : بالنص . ولمعنى أن النص عرف المعنى . فلا 
خلاف فى المعنى . 
لله «ثمة» ساقط من 1 
ف 1: العدم . 
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ش - ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على 
معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل . 

وذهبت الحنفية إلى أن حكم الأصل ثابت بالنص . على معنى 
أن النص معرّف لحكم الأصل 29 . 

فلا خلافا ينه فى المعنى ؛ لأن كون العلة باعثة على حكم 
الأصل لاينافي كون النص معرفا لحكم الأصل . 

ص - شروط الفرع . 

منها : أن يساوي فى العلة علة الأصل فيما يقصد من عين » 
أو جنس كالشدة ف النبيد , وكا حناية ف قصاص الأطراف على 
الففقسى 01 

ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل - شرع في شروط 
الفرع . 


(1) 2 قال الكرخي فى أصوله ( ص 34 ) : الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم 
غير لانحكم تقشة +وقال السفي +:وذلك أن الحزنة 'ق“الأشياء الست القن فى 
قول”النبي _:ضيق ال عليه وسلم - الخقطة بالمنظة العنايتة بعتن النض ل . 
بالمعنى . وى سائر المكيلات والمرزونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس . وكذا ‏ 
نظائره . 

قلق ملم الشبوت :وفواقت الريعين 835/47 + معفم الانسل كيت بالعلة 
عند الشافعية وبالنص عند الحنفية . فقيل : الخلاف لفظي ٠‏ وهو الأشبه لأن 
مراف 'الشاقسة آنها الناعكة عليه وسزاد الحدفية أنه المحرف عرولا تناكو ل ذلك" 
وقيل معنوى واختاره السبكى وقال الآمدي فى الإحكام ؟//41؟ : لاخلاف فى 
لعجن 

. 5 «بينهما» ساقط من‎ ١ 

13 لفل سول لالط وق تس 


”م 


منها : أن يساوي الفرع فى العلة علة الأصل » أي يكون علة 
حكم الفرع متساوية لعلة الأصل فى الوصف الذي هو مقصود فى 
العلة سواء كان ذلك الوصف المقصود عين العلة .» كالشدة 
المطربة ") فى تحريم الخمر. فإن علة تحريم النبيذ التى هى الشدة 
المطربة متساوية لعلة تحريم الخمر ( التي هي الشدة المطربة . وعين 
الشدة المطربة مقصودة . 

أو جنسها . كالجناية فى قياس قصاص الأطراف على قصاص 
النفس . فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس فى 
الجناية التى هى مقصودة . والجناية. جنس علة قصاص النفس . 

وائما اشترط ذلك ؛ لأن علة الفرع إذا لم تكن مساوية لعلة 
الأصل فى المقصود لم يتحقق ماهو العلة فى الفرع . فلا يتعدى 
الحكم من الأصل إلى الفرع . 
جنس . كالقصاص ف النفس بامثقل () على المحدد ©! وكالولاية فى 
النكاح فى الصغيرة على المولى عليها فى الال . 

ش - ومن شرائط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيهما 
يقصد كونه وسيلة *) للحكمة من عين الحكم . أو من جنسه . 
) ( 5!: المطلوية بدل «المطرية» . 

0 لفظ «الخمر» ساقط من أ. 

(5) طع والبابرتي : فى المثقل . 
5( 
)0( 


ط : المحدود . 
1: وسييله بدل «وسيلة» ٠.‏ 
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والأول- كقياس وجوب القصاص فى النفس بالمثقل على 
وجوت القصاص 6 النفس بالمحدد . فان وجوب 2١‏ القصاص 
بالمثقل دعينله يساوي وجوب '©2) القصاص بالمحدد : 

والثاني - كقياس الولاية فى نكاح الصغيرة على الولاية في 
مالنها . فإن ولاية التكاح مساوية لولاية المال فى جنس الولاية . 


ص - وأن لايكون منصوصا عليه » ولا متقدما 2 على حكم 
الأصل . كقياس الوضوء على التيمم فى النية ؛ لما يلزم من 9» حكم 
الفرع قبل ثبوت العلة . لتأخر الأصل . 

نعم يكون إلزاما . 

وقيل : وأن يكون الفرع ثابتا بالنص فى الحملة. 
لا التفصيل . ورد بأخهم قاسوا (أنت على حرام ) على الطلاق 
واليمين والظهار . 

- ومن شرائط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه 
وإلا لكان 'ثابتا .بالنض +: لا بالقياس: + 


ومنها : أن لايكون حكم الفرع مقدما على حكم الأصل . 
كقياس الوضوء عل التيمم فى النية . فإن الوضوء متقدم على 
التيمم 5 
١)‏ مابين القوسين مطموس ف الأصل . 

5 الأصل : مقدما. 
0 الأصل : في بدل «من» . 


الأصل - يلزم ( ثبوت 20 ) حكم الفرع قبل ثبوت علته ؛ لأن علته 
لكونها مستنبطة من حكم الأصل - متأخرة عن حكم الآصل 
( وحكم الأصل 29 ) متأخر عن حكم الفرع فيلزم تأخر علة 2©9 
الفرع عن حكمه برتبتين2» . وهو باطل : 

نعم يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم . 

قيل : ومن الشرائط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على 
سبيل الإحمال , لا على التة لتفصيا 1 

وهو مردود ؛ لأن الأئمة قاسوا (أنت حرام على الطلاق 
واليمين والظهار 2) ولم يثبت الفرع لا جملة ولاتفصياة 29 . 


15 مطموين .ق الأصل : 

له أ: حكم بدل «علة» . 

(4) الأصل : لم يبن. بدل «بمرتبتين» . 

(5) العبارة مابين القوسين أى من قوله «ش ‏ ومن شرائط الفرع» إلى قوله «والظهار» 
ساقط من ب . 

)1 قال ابن كثير فى التحفة(5/71) : اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فالائمة 
بعدهم فى الرجل يقول لزوجته : «أنت على حرام» على أقوال ؛ فذهب على بن 
أبي طالب » وزيد بن ثابت ٠‏ وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى أنها تطلق ثلاثا وبه 
يقول الحسن , ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى . 

وقال آخرون : بل يلزمه كفارة يمين . يروى هذا .عن أبي بكر الصديق » 
وعمر , وابن مسعود ٠»‏ وعائشة . وابن عمر . وزيد بن ثابت » فى رواية عنهما 
ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول ابن المسيب » وسليمان بن يسار , 
وسعيد بن جبير . والحسن ف رواية وعطاء , وعكرمة . وابوالشعثاء » وطاووس » 
والشعبى ٠‏ ونافع » ومكحول ٠‏ وقتادة . والأوزاعى ٠‏ وأبو ثور . 

وقال أخرون يلزمه كفارة الظهار . روى الثورى عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : فى الحرام والنذر . عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكينا . وبهذا يقول سعيد بن جبير » فى رواية عنه ٠‏ وأبو قلابة 
عبدالله بن زيد الجرمي . ووهب بن منبه ٠‏ وعثمان البتي » واحمد بن حنيل . 


65م ده 


مسالك العلة 


ص - مسالك العلة . الإجماع . النص . 

الأول الإجماع . 

الثاني - النص . وهو مراتب : 

صريح . مثل : لعلة كذا » أو لسبب 22 ., أو لأجل . أومن 


2 


أجل .» أو كى . أو إذا . 

ومثل : لكذاء. أو إن كان كذاء أو بكذا. 

أو9) “كل فإنهم يحشرود . فاقطعوا اندها + 

ومثل قول الراوي : سها فسجد . و(7 زنى ماعز فرجم . 
سواء © ) الفقيه وغيره ؛ لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله . 

ش - لما فرغ من أركان القياس وشرائطها ‏ شرع فى مسالك 
العلة . وهى الطرق ”25 الدالة على كون الوصف المعين علة 


المسلك الأول الإجماع - فإن الأمة إذا أجمعوا على كون 


حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم , ونقل فى هذه المسألة اثنا عشر قولا » تركت 
سردها خشية الإطالة وذكرت ما أشار اليه المصنف . 
)1( الأصل : بسبب . 
0 الأصل : ومثل . 
إففه0 مابين القوسين مطموس فى الأصل . 
(١‏ الأصل : الطريق . 


لام - 


الوصف المعين علة للحكم ‏ سواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا ‏ يثبت 
طايه الركيف : 

كإجاعهم غل كول الضخر غلةالثيوت :الؤلاية عل الصغيزة في 
قياس ولاية النكاح على ولاية المال . 

المسلك الثان ‏ النص 5 وهو أن يلاقو اهز الكتاب أو السنة 
منابنال طن هيه ارت 


وهو على مراتب : 


المرتبة الأولى : الصريح . وهو مايدل بالوضع على 
العلية '2 . وهو إما أن لايحتما غير العلية أو ” يحتمل غيرها احتمالا 
مرجوحا . 


والأولى - وهو ما لايحتمل غير العلية ‏ أن يذكر العلة بلفظ 
لايقصد به غير العلية '» . ) مثل : «لعلة كذا » «أو لسبب كذا» «أو 


لأجل كذا» . 
مثل قوله - عليه السلام - : «إنما جعل الاستئنذان «لأجل 


البصرع("؟ ., 

(؟) مابين القوسين ساقط من أ. 

(؟) رواه البخارى فى 14 الاستئذان ١١٠‏ - باب الاستئذان من أجل البصر , رقم 
54/١١ )6741(‏ عن سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر فى حجر النبي 
- صلى الله عليه وسلم » ومع النبي ‏ صل الله عليه وسلم مدرئ يحّك به رأسه . 
فقال : لى ألم انك كنظر لطعتت بةق عيتك : إنها جعل الاستشثةانبمى: أجل 
اليصر . 

وروى مسلم مثله فى 58 الآداب ٠‏ 9 باب تحريم النظر فى بيت غيره » رقم 

١118/7 )0(‏ عن سهل بن سعد المساعدي ولم أجده بلفظ «لأجل البصر, . 
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أو «من أجل كذاء . كقوله تعالى : ( من ل ذلك كتينا عل 
بي إسرائيل ١‏ 

أو «كي). كقوله تعالى : ( كىْ لا يكون دُولّةَ بين 
0 

والدولة ف المال » يقال : صار الفىء دولة بينهم يتدالونه مرة 
لهذا » ومرة لهذا . 

أو دإذأ» : كقوله لعن ( وَلْوْلا أن تَتناكَ لَقَدُ كذت تركن 
إِلَبْهِمْ سَيْئاً قبيلاً . إذاً لأدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْخيَاةِ وَضِعْفَ أَلَمَاتِ 9" ) 
أي ضعف العذاب حيا [ وميتا (') ] فى الدنيا والآخرة . 


والثاني - وهو مايحتمل غير العلية احتالا مرجوحا- إما أن 


مثل : «لكذا» . كقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقَت الْحنَّ وَالإنسٌ إلا 


أو «أن» . كقوله تعالى : (عُثل بَعْدَ ذَلِكَ زَئِيم . ان كَانْ ذَا 
مَالٍ وَبَنِين 9 ) . 


6 المائد ‏ 
إفه 7 الحشر_ 

9ه الاسراء ١7‏ 

(4 . 'تإضنافة من او عن 
(9) ٠ه‏ الذاريات ١ه‏ 

0) 


314 القلم‎ ١ 


4م48 


والعتل :. الغليظ الحافي . 
الزنيم : المستلحق بقوم ليس منهم . ولايحتاج إليه . 
وقال عكرمة (') : هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه . 


ع 5 م ع 7 7 زه 822 2 2 
أو «بكذا» . كقوله تعالى : ( جَرَاءَ بما كانوا يعملون ) فهذه 
(١‏ 5 

الثلاثة ظاهرة فى العلية . 


وقد يقصد بها غير العلية . 

أما اللام - فكقوله تعالى : ( وَلَقَدْ ذْرَأنَا لجَهَنمَ 7 ) فإنه لايجوز 
أن يكون ذات جهنم غرضا بالاتفاق . 

وكقول الشاعر : 

فإن اللام ههنا ليست للغرض . 

وأما «أن» فكقول القائل نت أن اضرف قنك للتاذييية ؛ 
فإن «أن» ههنا لايكون للغرض . 

وأما الباء . فلأنه قد يكون للتعدية . كقوله تعالى : ( ذهب 
الله بَنورهم 09 2 


571/١ سبقت ترجمته فى‎ |)١( 

() !: الكلمة بدل «الثلاثة» . 56- الواقعة ‏ 1ه 
 )5‏ 01728 الأعراف “ ( ١4‏ - الأحقات -1: ) 
١3١  )4(‏ البقرة ؟ 


وإما أن تذكر العلية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء . 

وذلك على وجهين : 

الأول أن يدخل الفاء على العلة!') ويكون الحكم متقدما , 
كقوله ‏ عليه السلام ‏ في قتلى أحد : زملوهم بكلومهم ودمائهم 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ء اللون لون الدم 
والريح ريح المسك ا . 

والكلوم » جمع الكلم . وهو الجراحة . 

والودج : عرق فى العنق 7 . والجمع أوداج . 

وقوله : «تشخب . أى تتفجر . 

الثاني - أن تدخل الفاء فى الحكم وتكون العلة متقدمة . 

وذلك أيضا على وجهين : 

الأوالاع أن تدخل الفاء على كلام الشارع . كقوله تعالى : 
(والشارق: والسارقة فاقطكوا الل 


)01 أاج: العلية . 
وفى الأصل : يدخل الفاعل ويكون متقدما . وفيه خطأ . 

(0) دوى النسائى في الجهاد (4/5؟) عن عبدالل بن تعلبة قال : قال رسول الله 
داصتل اله علية وعلم - أ زملوقم يناماتهم فإنه لبن كلم يكلم الل ]لا أتى ابم 
القيامة يددمى. لون “لوق الدع زيط ريه السك 

وروى مثله فى الجنائز (78/4) » ولم أجده بلفظ الكتاب . 

(5) [: العين بدل العنق . 0 4 المائده ‏ ه 


ات 


والئا.ة أن تدخل على () رواية الراوي . كقول الراوي : 
«سها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسجد ) . و«زنى ماعز 
فرجم) . 

ولا فرق بين أن يكون الراوي فقيها أو غيره ؛ لأن الظاهر من 
حال الراوي العدل أنه لو لم يفهم كون الوصف علة - لم يقله . 

ص - وتنبيه وإيماء . ١‏ 

وهو الاقتران بحكم لولم يكن هو أو نظيره » للتعليل ‏ كان 
بعيدا . 

مثل : واقعت أهلى فى نهار رمضان » فقال : أعدو«رقية :. 

كأنه قيل : إذا افك كدر 

فإن حُذِفَ بعض الأوصاف ()- فتنقيح . 

نش - المرتبة الثانية من النص أن يدل النص على العلية لا 


بالوضع ٠‏ بل بالتنبيه والإيماء . وهو اقتران الوصف بحكم لولم يكن 
ذلك الوصف . أو نظيره » علة للحكم . كان ذلك الاقتران بعيدا 


والإيماء أربعة أوجه . 


الأول أن يرفع إلى الرسول واقعة مشتملة على وصف 6 


٠ زيادة من ب ج‎ )1١( 
إق60 0 الأوصاف » ساقط من أ‎ 


تت وى 


الرسول - عليه السلام - حكمها . فيذكر الرسول - عليه السلام - 
حكم تلك الواقعة عقيب الرفع . 

مثل واقعة الأعرابي . فإن الأعرابي لما رفع الواقعة إلى 
الرسول .» بقوله : واقعت أهلي فى نهار رمضان . فقال الرسول 
- عليه السلام - : اعتق رقبة 29 . 


فإن اقتران إيجاب الإعتاق بوصف الوقاع .» لو لم يكن 
للتعليل . لكان بعيدا من الرسول ذلك الاقتران ؛ لأن كل واحد من 
أهل اللغة يسبق فهمه إلى أن ذلك الحكم 2 لأجل الوقاع في نهار 
رمضان . 


2)١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : هلكت يارسول الله . قال : ما أهلكك ؛ قال : وقعت على امرأتي فى 
رمضان . قال : هل تجد ماتعتق رقبة ؟ قال لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين ؟ 

قال :لآ تقال #افهل تج ماتظعم ستدن معنا »قال لا :وساف العديف.: 

رواه البخاري فى 7١‏ الصوم . ٠١‏ باب إذا جامع فى رمضان ٠‏ حديث رقم 
(3515/2555و23 الثففاف, ١7‏ دياب تفقة المصبر عل آهلة + حديف 
رقم (0574) 015/5 وى 48 - الكفارات . > باب قوله تعالى : قد فرض الك 
تحلة أيمانكم الآية » حديث رقم .5950/١١ )67١9(‏ 2-53 باب من أعان 
المعسر الخ حديث رقم 497/1١ )67٠١(‏ . و4 - باب يعطى في الكفارة الخ 
حديث رقم 097/١١ )67931١(‏ . 

ورواه مسلم فى ١١‏ الصوم . ١5‏ باب تغليظ تحريم الجماع . حديث رقم 
,/85.07481١/9 )8١(‏ وهذا لفظه . 

ورواه ابن ماجه الصيام . ١4‏ - باب ماجاء فى كفارة من أفطر يوما من 
رمضان , رقم 075/١ )1١171(‏ 

بلفظ : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أعتق رقبة . 

(؟) الأصل : يسبق إلى فهمه أن ذلك الحكم . 


_-7 


فكأنه قيل : إذا واقعت فكفر . 

فإن حَُذِفٌ من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي 
لا مدخل له فى العلية ‏ كورود ذلك الحكم فى ذلك اليوم المعين , 
تنقيح ماناط به جكم الشارع عن الروائد . 

ص - ومثل : أينقص الرطب إذا جف () ؟ 

فالواة عدي “ال افا إذا.. 

ومثال النظير () : لما سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج . أينفعه إن حججت [عنه 7) ] ؟ فقال : 
أزايك لوا كان عل أبيكة حيو تقضيعه + أكان ينيع ؟ 

فنظيره فى المسئول كذلك . 

وقيل : إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لما سأله عمر عن 
قبلة الصائم - : «أرأيت لو تمضمضت . [ ثم محجته ) ] أكان 
ذلك مفسدا؟ فقال : لا .» من ذلك 


زيادة من أيبيج. 
أ: ببس بدل «جف» . 


00( 
0 
0( : النظر بدل «النظير» ٠‏ 
6 


هو 1اقاسع 


مقدمة الإفساد , لاتعليل لمنع الإفساد ؛ إذ ليس فيه مايتخيّل مانعا 


بل غايته أن لايفسد . 


- الثاني من وجوه الإيماء أن يقدر الشارع وصفا لولم يكن 
ا لكان تقديره من الشارع بعيدا . 
سواء كان التقدير فى محل السؤال. أو فى نظيره . 


قال 'التقديز ق. :غدل السؤال :< مازؤى: أنه :سكل دهلية 
السلام - عن بيع الرطب بالتمر. فقال عليه السلام : أ 
الرطب إذا جف؟ 


فقالوا : نعم . فقال : فلا إذاً 20 . 
فإنه لولم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل - 


لكان تقديره بعيدا 03 إذ لافائدة فيه حينئك 0 لأن الجواب يتم بدونه : 


مثال التقدير فى نظير 20 محل السؤال : ماروى أنه لما سألته 
- عليه السلام - الخثعمية وقالت : يارسول الله إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج , أينفعه إن حججت ؟ فقال ‏ عليه السلام ‏ : 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته » أكان ينفعه ؟ فقالت : 


٠٠١/5 سبق تخرجه فى‎ )١( 
. أ: النظر‎ 0 


ا د 


نعم 


0) 


فإنه لولم يكن تقدير قضاء الدين عن الميت لأجل تعليل النفع 


به لكان تقديره بعيدا 1 


ولما كان الوصف المقدر فى غير المسئول علة للحكم ‏ وجب أن 


يكون نظير ذلك الوصف فى المسئول علة للحكم ؛ فإن فى كلام 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ تنبيها على الأصل الذي هو دين الآدمي على 
الميت . وعلى الفرع الذي هو الحج الواجب عليه . وهو نظير لدين 
الآدمي , وعلى العلة التي هى قضاء الدين عن الميت . 


واختلف الأصوليون فى قوله ‏ عليه السلام ‏ لما سآلة عم عن 


قبلة الصائم : أرأيت لو تمضمضت بماء ثم محجته . أكان ذلك 


(0) 


زوق ال سال وفك الا قرام رك ماك العوفسة الهج الخ #بكدية رقم 
ةمق ابن عياسبعن حي« الفخمل الم كات تروف رسو »الله 
- صلكى الله عليه وسلم ‏ غداة النحر . فأتته امرأة من ختعم . فقالت : يارسول 
إن فوفضة اث بق« الج عل عباد»؛ ادركك ابن يخا كبيزا لامستطيم أن 
يركب . أفأحج له كال عم ..فيكه الى كان صن أبيك دين فقضيته ؟ 

وللبخارى فى 590" الحج . ١‏ - باب وجوب الحج وفضله 2 حديث رقم 
)1١151١*(‏ 8/5" عن ابن عباس أن امرأة من ختعم قالت : يارسول الله ! إن 
فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة ؛ أفأحج عنه ؟ 
قال : نعم . 

وزقة الححااض عقون الامتطاب ؟اساب من و ةمذ الدضيه 
رقم 781 795/6 أن اشراة نجاعت إلى الثبى - صل ال عليه وسلم بد 
فقالك 6اإق امو قرت ان تدم افجاتة قبل م كتحي - افاعم ككها تقال ده 
حس :عنيا. أزانة الو كان عق امك دين اكنت: فاضييتة؟ 

قالت + ثعم .. قال : فاقضوا الذى- .له + فإن الله أحق. بالوفاء . 


1 5م 


مفسدا ؟ فقال عمر: ل1 020 , 


فقال بعض الأصوليين : هو من مثال النظير ؛ فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ قدر الوصف في نظير المسئول » ورتب الحكم عليه » ونبّه 
على الأصل والفرع والعلة . 

وقال بعضهم : إنما هو نقض لا توهمه عمر من إفساد مقدمة 
الإفساد . أي توهم عمر أن القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد . 
مفسد . فنقض الرسول - عليه السلام ‏ ذلك بالمضمضة فإنها مقدمة 
الشرب المفسد . مع أنها غير مفسدة . لاتعليل لمنع الإفساد . أي لم 
يقدر الرسول ‏ عليه السلام - تمضمض الاء لتعليل منع الإفساد ؛ إذ 
ليس فى تمضمض الاء مايتخيل أن يكون مانعا من الإفساد .فإن 
مقدمة المفسد لايتخيل منها منع الإفساد . بل غاية التمضمض أن 
لايفسد ؛ لأن غاية المقدمة أن لاتقام مقام ماتكون مقدمة له . الإ أن 
تكون مانعة مما يقتضيه . 

ص - ومثل 7" أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما . 

مثل : «للراجل سهم وللفارس سههان» . 


)١(‏ روى أبوداود فى الصوم . باب القبلة للصائم » رقم (57857؟) 5١١/7‏ من حديث 
الليث بن سعد عن بكير بن عبدالله بن عبدالملك بن سعيد عن جابر بن عبدالله 
قال : هششت فقبلت وأنا صائم . فقلت : يارسول الله ! صنعت اليوم أمرا 
عظيما ٠‏ قبلت وأنا صائم . قال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ 
قلت : لابأس . 

قال : فمه . قال ابن كثير فى التحفة )١/51/(‏ : قال النسائى هذا الحديث 
منكر . وبكير مأمون ٠‏ وعبدالملك روى عنه غير واحد . ولا يدرى ممن هذا . 


0( أ: ومنها بدل «ومثل» . 


5-2 


أو مع ذكر أحدهما _مثل : «القاتل لايرث» . 


أو بغاية أو استثناء . مثل : ( حَتى يطهَرّن ) و( إلا 


ييا ليت 


3 


ش - الثالث من وجدمه الإيماء أن يفرق الشارع بين حكمين » 


إما بصفةٍ . وذلك على نوعين : 


(0 


الأول - أن يكون التفرقة بينهما بصفة مع ذكرهما. كقوله 


عليه السلام ‏ : «للراجل سهم » وللفارس سهان ((2) . 


عن مجمّع بن جارية ‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال : شهدنا 
الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث إلى أن قال : 
فقسمت خيبر على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - على ثمانية 
عشر سهما . وكان الجيش ألفا وخمسمائة . فيهم ثلاثمائة فارس . فاعطى 
الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما . 

رواه أبوداود فى الجهاد . باب فيمن أسهم له. سهما » حديث رقم (51؟725؟) 
'/“" قال أبوداود : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه . وحديث أبي معاوية 
هى : فأعطى كل انسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين . (أبوداود 2 الجهاد , 
باب فى سهمان الخيل , رقم (755؟) 76/5 . 

وف رواية لأبي داود : أعطى كل إنسان مناسهما وأعطى للفارس ثلاثة 
أسهم . 

وروى البخارى فى 51 الجهاد . 5١‏ باب سهام الفرس , رقم (5455) 
1 » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جعل للقرس سهمين 
ولصاحبه سهما . 

وى 74 المغازي . 78 باب غزوة خيبر , رقم (4؟؟5) 444/7 عن ابن 
عمر قال : قسم رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهما . قال : فسّره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم . فإن لم يكن له فرس فله سسهم . 

قال ابن كثير )١/57(‏ : روى الدار قطني عن ابن عمر أن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ‏ جعل للفارس سهمين وللراجل سهما . 


86 ”اصيد 


والثاني ‏ أن يكون التفرقة بين الحكمين مع ذكر () أحدهما . 
كقوله ‏ عليه السلام ‏ : «القاتل لايرث ()) . 


5-08 0700 5 فى 2قلم ههامر ي رم ووع (5) 
وإما بغاية . مثل قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . 
وإما باستثناء . مثل قوله تعالى : ( فَنِضْفٌُ مَافْرَضمَمْ إل أن 
يعْفُونَ 9 ) . 
فإن فى هذه الصور كلها . دل الإيماء على علية الأوصاف 
المذكورة . 


مثل : «لايقضى القاضي وهو غضبان) . 


ش - الرابع من وجوه الإيماء أن و الشارع الحكم بوصف 
مناسب للحكم . مثل قوله ‏ عليه السلام - : «لايقضي القاضي وهو 
غضبان 19 ) . 


0 الأصل : مع ذكره أحدهما. 

[ 69 تقدم الكلام عليه فى التخصيص . فى 5٠١/5‏ 

١  ةرقبلا‎  »>“"2 4) 

 )5(‏ "5 _البقرة ‏ ؟ 

(9) روى البخارى فى ”5 الأحكام . ١١‏ باب يقضى القاضي الخ » حديث رقم 
(7154) 177/11 عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت النبي - صي الله 
عليه وسلم - يقول : لايقضين حكم بين اثنين وهى غضبان . 

ورواه مسسلم فى ٠١‏ الاقضية ,. ٠‏ باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان . حديث رقم ١747/7 )١711/(‏ عن أبي بكرة » ولفظه : لايحكم أحد 
بين اثنين وهى غضبان . 


0 9ة ب 


فإن تقييد النبي عن القضاء بالغضب المشوش للفكرء لولم 
يكن للتعليل - لكان تقييده به بعيدا . 
«وأحل الله البيع) 2 أو بالعكس . 

فثالثها : الأول إيماء لا الثاني . 


فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم » وإن قدر 
أحدهها . 


والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره. والحل يستلزم 
الصحة . 

وى اشتراط المناسبة فى >١١‏ صحة علل الإيماء » ثالثها 
المختار : إن كان التعليل فُهِمَ من المناسبة اشترطت . 

ش - لما فرغ من الإيماء - شرع ف صورة محتملة للايماء 
ولغيره . 

فإن ذكر الشارع الوصف ريا 3 وم يذكر كم » بل كان 
مستنبطا » مثل قوله تعالى ل الله الْبيعَ» : 

فإن الوصف الذي هو حل البيع ‏ مذكور صريحا . والحكم - 


)1( 1 «و» بدل «في» . 


أو بالعكس . بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف . بل 
كان مستنبطا (مثل ١‏ : لاتبيعوا الير بالير . فإن الحكم ‏ وهو النبي 
عن الربا ‏ صريح - والعلة غير صريحة 3 بل كانت مستنبطة 2 ) فقد 
اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . 

أولما - الأول والثان إعاء 1 

وثانيها - أنه ليس واحد منه) بإيماء . 

وثالثها ‏ أن الأول إيماء لا الثاني . 

فالمذهب الأول بناء على أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف . 

والاقتران حاصل . سواء كان الحكم والوصف مذكورين 
صريحا ( أو أحدهما مذكورا صريحا ") ) والآخر مقدرا . 

والمذهب الثاني بناء على أنه لابد من ذكر الحكم والوصف 

والمذهب الثالث بناء على أن ذكر المستلزم للنىء كذكره 
فحينئذ يكون الأول إيماء . لا الثاني ؟ لأن الحل يستلزم الصحة . 

فذكر الحل كذكر الصحة . فيكون حينئذ الحكم والوصف 
مذكورين . فيكون إيماء . 

بخلاف الثاني . فإن الحكم لايكون مستلزما لتعليله بالوصف 


)١(‏ مابين القوسين سقط من1. 
0( مابين القوسين ساقط من 1. 


المستنبط . فإن حرمة الربا لايكون مستلزمة لتعليلها بالوزن أو 
الطعام : 


واختلفوا فى اشتراط المناسبة فى صحة التعليل بطريق الإيماء 
على ثلاثة مذاهب : 

أولها - لايشترط مطلقا . 

وثانيها - يشترط مطلقا . 

وثالثها ‏ المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم 


التعليل بطريق الإيماء من المناسبة » كما فى الوجه الرابع من وجوه 
الايماء . 


وإن لم يفهم التعليل من المناسبة ‏ لايشترط ؛ لأنه لو فهم 
لتعليل من المناسبة ‏ امتنع فهم التعليل بدون المناسبة فيكون المناسبة 
ا 
مستقلا ى إفادة التعليل » فلم يحتج إلى اشتراط المناسبة . 

ضب الثالكه 3+ السين بوالتقسسم:.. 

وهو حصر الأوصاف فى الأصل وإبطال بعضها بدليله , 
فيتعين الباقي . 


والأصل عدم ماسواها ١‏ 


فإن بين المعترض وصفا آخر- لزم إبطاله لا انقطاعه 29 . 

والمجتهد يرجع إلى ظنه . 

شد المسلاك: الدالك: ؛ «السير والتقسيه : 

وهو حصر الاوصاف فى الأصل المقيس عليه » وإيطال ؛ بعضها 
فيتعين الباقيى للعلية . 

ولا يلزم المستدل بيان حصر الأوصاف بالترديد بين النفي 
والإثبات . ولا بالاجماع ١‏ بل يكفى أن يقال : , بحثت عن الأوصاف 
فلم أجد غير ماذكر 29 . 

فإن بين المعترض وصفا آخر ‏ لزم المستدل إبطال ذلك 
الوصف حتى يتم استدلاله . 

ولا يلزم انقطاع المستدل لأنه أبطله وإن " يذكره أولا ١‏ 

هذا إذا كان مستدلا على غيره . 

أما إذا كان مجتهدا ‏ فيرجع () إلى ظنه . فا غلب على ظنه 
حصر الأوصاف وبطلان البعض - كفاه . 


)1( أ: لانقطاعه . 
5 أ: ذكرت . 
0 أءب : فرجع. 


وكلما كان الحصر والإبطال قطعيين ‏ كان التعليل قطعيا وإن لم 
يكونا قطعيين . أو يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا كان التعليل 
ظنيا . 

ص - وطرق الحذف . 

[ منها 7( : ع الإلغاء . 

وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط . ويشبه نفي العكس 
لاتبقى عند انتفائه . وإنما قصد : لو كان المستبقى جزء علة لا 
استقل . ولكن يقال : لابد من أصل لذلك ». فيستغنى عن الأول . 

ش - لما فرغ من بيان الحصر ‏ شرع فى طرق الحذف . أي 
طرق إبطال بعض الأوصاف . 

منها : الإلغاء . وهو بيان إثبات الحكم بالوصف المستبقى 
دون الوصف المحذوف فى صورة . 

كما يقال : حرمة الربا فى البرء إما الطعم أو القوت . 
كان القوت معتبرا فى العلية للا تحقق الحكم بدونه . فيتحقق أن 
حرمة الربا لاتحصل الا بالطعم . 

ولقائل أن يقول : تحقق الحكم ف صورة بدون الوصف 


(1) زيادة من مما عدا الأصل . 


1-7 ات 


المحذوف لا يدل على أن الوصف المحذوف ليس بعتير فى العلية ؛ 
لجواز كون العلة أخص من المعلول . فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء 
المعلول . 

العكس 0 0 : 


أما بيان أنه يشبه نفي العكس فلأن العكس : انتفاء الحكم 
لانتفاء الوصف . فنفي العكس . إثبات الحكم بدون الوصف وفي 
الإلغاء أيضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوفت. 2 . 


وأما بيان أن الإلغاء ليس نفي العكس - فلأن المستدل قصد 
فى نفي العكس أن الوصف ليس بعلة للحكم ؛ لأنه لو كان علة 
لانتفى الحكم عند انتفائه . 

وفي الإلغاء لم يقصد أن الوصف المحذوف ليس بعلة ؛ لأنه لو 
كان علة ‏ لانتفى الحكم عند انتفائه . بل قصد أن الوصف المستبقى 
علة مستقلة للحكم ؛ لأنه لو كان جزء علة -لا استقل بدود 
. المحذوف . 


ثم قال المصنف : لكن بمجرد إثبات الحكم بالوصف المستبقى 
بدون الوصف المحذوف فى صورة . لايلزم كون الوصف المستبقى 
علة ؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
للحكم على تقدير تحقق الحكم بدونه . ولا يلزم عدم علية الوصف 
المحذوف كون المستبقى علة مستقلة .» بل لابد لذلك . أي لبيان 


كون الوصف المستبقى علة مستقلة من(2 أصل آخر يفيد استقلال 

قال بعض الشارحين : ولقائل أن يقول : بعد ماتقرر 9) أن 
الحكم لابد له من علة . وحصير الأوصاف وألغي غير واحد منها 
بوجود الحكم دونه ٠»‏ وبعدم الحكم عند وجوده .» فتعين أن يكون 
المستبقى علة . ولا حاجة إلى طريق آخر . 

وفيه نظر ؛ إذ يجوز أن يكون الوصف المحذوف جزءا من 
العلة 3 وأعم من المعلول 5 وحينئذ لايلزم من وجود الحكم دونه 3 
وعدم الحكم عند وجوده أن يكون المستبقى علة مستقلة . 

ص - ومنها 7 طرده مطلقا 5 كالطول والقصر : أي السمةة ل 
ذلك الحكم . كالذكورة فى أحكام العتق () 

ش - ومن طرق الحذف : طرد المحذوف . وهو أن يكون 
المحذوف من الأوصاف التي عللم امن الشارع عدم اعتبارها. إما 
مطلقا . كالطول والقصر . وإما بالنسبة إلى الحكم المطلوب . وإن 
كان مناسبا. كالذكورة فى سراية العتق . مثل قوله عليه 
السلام - : «من أعتق شركا له فى عبد قوم . عليه نصيب شريكه) . 


فإنه » وإن أمكن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق ‏ 


59 الأصيل: .يبدل دمن , 
(؟) أ: يقول بدل «تقرر» . 
(؟) ط والبابرتي : كالذكورية . 
(4) «علم» ساقط من 1. 


إلا أنه لما غهد من الشارع عدم اعتبار الذكورة فى أحكام العتق ‏ 
ألغي صفة الذكورة فى سراية العتق . 

ويكفي المناظر : بحثت فإن 20 ادعى أن المستبقى كذلك 
- يرجح02© سبر المستدل بموافقته للتعدية . 

ش - ومن طرق الحذف أن لاتظهر مناسبة الوصف للحكم . 
فا وجدت بينه وبين الحكم مناسبة . 

فإن ادعئ المعترض أن الوصضف 17 ) المستبقى كذلك » أي 
بحثت عنه ول أجده مناسبا للحكم ‏ احتاج المستدل إلى إثبات مرججح 
يرجح به سيره على سبر المعترض . بأن يبين أن سيره موافق 

وليس له أن يبين المناسبة بين المستبقى والحكم ؛ لأنه حينئذ 


الفا لهت ا لسن إل المتاسسةي: ولا تقال سر ريق إلى. طون اس 


119 الأضل : فلق. 
)0( كذا فى طوع وف أ: ترجح . وى الأصل ى: ب وج : «يترجح» ٠‏ 
5 - > الخجازة عابين التويضين ا بساقلة. حن 11 


ص - ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما 3 أنه لابد 
من علة لإجماع () الفقهاء على ذلك . 

ولقولة تعالى.: .( وَمَا أَرُسَلنَاكَ إل رَْمَةٌ لُلْعَالِينَ » والظاهر 
التعميم . 

ولو سلمنا ‏ فهو الغالب ؛ لأن التعقل أقرب الى الانقياد 
فليحمل غلية 9 , 

وقد ثبت ظهورها و ©(" فى المناسبة . 

ولو سلم ‏ فقد ثبت ظهورها بالمناسبة . فيجب اعتبارها فى 

شش - لما فرغ من السبر والتقسيم ‏ ذكر وجوب العمل بالطرق 

وتقريره : أنه لابد للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله 
تعالى مقترنة بالعلة() » وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق 
الوجوب أو بطريق اللطف . 

ولقوله تعالى : ( وما أَزْسُلْتَاكُ إل رَْمَةَ لَلْعَاَِينَ ("؟ ) فإنه يدل 
على أن الأحكام لاتخلو من علة ؛ لأنه ظاهر فى التعميم » أي كون 
6 !: الإجماع . 
() الأصل. ب ,ج : فيحمل عليه . 
ع( «و» ساقطة من أباع. 
)0 
)0( 


0١ الأنبياء‎ ١١ /ا‎ 


فلو كان جميع الأحكام . أو بعضها خاليا عن العلة لما كانت 
الأحكام رحمة ؛ لأن التكليف ١‏ بالأحكام من غير أن يكون فيها 
حكمة وفائدة للمكلف يكون مشقة وعذابا 1 

ولو سلمنا عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة 2( وعدم 
دلالة الآية عليه فثبوت الحكم بالعلة ') هو الغالب فى الشرع على 
ثبوته بدونما . 

وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة فى الشرع ؛ لأن تعقل العلة فى 
الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبد المحض . ويحمل 
الحكم 7" فيا نحن فيه على الغالب إلحاقا للفرد بالأغلب . 

فثبت أنه لابد للحكم من علة . 

وقد ثبت ظهور العلة فى الطرق الدالة على العلية » وفي 
المناسبة أيضا على تقدير ثبوت المقدمة المذكورة . وهو أن الحكم لابد 
له من علة . 
بالمناسبة من غير احتياج الى المقدمة المذكورة ؛ لأن مناسبة الوصف 


للحكم تفيد .ظن كونه علة . 


وإذا ثبت ظهور العلة فى جميع الطرق الدالة على العلية() » 
على تقدير ثبوت [ تلك 7 ] المقدمة » وفي المناسبة على تقدير عدم 
ثبوت تلك المقدمة أيضا ‏ وجب اعتبار العلة فى جميع الطرق ؛ لأنه 
يحصل ظن عليتها . والعمل بالظن واجب فى علل7) الأحكام 
بالإجماع . 
وإنما خص المناسبة لثلا يتوهم أن ظهور العلة في المناسبة إنما 
هو على تقدير تسليم عدم ثبوت تلك المقدمة . 
بخلاف باقى الطرق . فإن ظهور العلية فيه ثابت على تقدير 
غيره » كالإسكار فى التحريم ‏ 
والقتل العمد العدوان فى القصاص . 
والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب 
الحكم عليه مايصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة . 
) الأصل : العلة . 

*) زيادة من أءبءج. 
( 
( 


أ: تلك بدل «علل» 4 
«و» ساقطة من 1 


د 


فإن كان خفيا أو غير منضبط - اعتير ملازمه » وهو المظنة ؛ 
لأن الغيب لايعرّف: الغيب . كالسفر للمشقة , والفعل المقضى عليه 
عون 407 بالعميل نوم العطديةة, 
ان ظ 

ش - المسلك الرابع : المناسبة . ويرادفها : الإخالة . 
وريج المناط :+ 

وفرع زتتغر تين الحلةاى الافت رن مهرد إبذاء: الناسية مد 
ذات الوصف . لاتعيين العلة بنص وغيره » كاجماع . 
ذات الاسكان, 
المناسبة من ذات القتل العمد العدوان . 

والمناسبة لغوية . فلا يلزم دور . 
الحكم عليه  !'‏ أي على ذلك الوصف - مايصلح أن يكون مقصودا 
)١(‏ أءج : المقضى عرفا عليه . 


( 
؟) الأصل ,ء ب , ج : على العقول السليمة . 
لق «عليه» ساقط من 1 


من حصول مصلحة ,2 أو دفع مفسلة . 
وقوله : «ظاهر منضبط») احتراز عن الوصف الخفي والغير 
المنضبط . 
وقوله : «مايصلح أن يكون مقصودا» . احتراز عن الوصف 
المستبقى فى السير. وعن الوصف المدار فى الدوران وعن غيرهما . 
وقوله : «من حصول مصلحة أو دفع مفسلة) . بيان لقوله : 
مايصلح : 
فإن كان الوصف خفيا . أو غير منضبط - اعتبر ملازمه » وهو 
المظنة . 
وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط ؛ لأنه لايجوز التعليل بكل 
مثال المظنة : السفر للمشقة ‏ فإن المشقة مالم تكن منضبطة 
- اعتبر السفر الذي هو مظنتها . ولم يعتبرها . 
والفعل الذي قضى عليه فى العرف بالعمدية فى الحناية 
العمدية . 
فإن العمد لما كان خفيا ‏ اعتبر مظنته » وهو الفعل المذكور . 
والأول مثال لغير المنضبط والثاني للخفي . 


"أده 


ومن الشارحين 20 من 22 جعل المظنة قس)| من المناسب . 

والظاهر من كلام المصنف ههنا أنها قسيم 7) للمناسب . وقد 
جعلها المصنف قسي] ©) للمناسب صريحا حيث بين أن العدم لايجوز 
أن يكون علة للحكم الثبوت . 

وقال أبوزيد الدبوسي 02( من أصحاب أبي حنيفة : المناسب 2 
مالو عرض على العقول السليمة - تلقته بالقبول ١‏ . أي لو عرض 
على العقول السليمة أن هذا الحكم لأجل هذا الوصف . تلقته 


بالقبول . 
ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا ء 


وقة كن «الحضول ةد مشايين:. كد لمر . 

وقد يكون نفيه أرجح . كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد . 

وقد ينكر الثاني والثالث . 

لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض (4) . وقد اعتير» 
وإ أنتفن. الظن 90 ...ينض الصور .. 


لله هو الخنجي : انظر : النقود والسردود (:١45ب)‏ 5 

3( «من» ساقط من 5 

0 أ: قسم. 

0 أ: قسما. 

(2)5 هو القاضي عبيدالله أو عبدالله بن عمر بن عيسى , أبوزيد الدبوسى . من أكابر 
فقهاء الحنفية » ويضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج. وهوأول من أبرزعلم حت 


-3159هه 


والسفر مظنة المشقة . وقد اعتبر . وإن انتفى الظن 20 فى 
الملك المترفه . 


بتزوج (" مغربية » وكاستبراء جارية يشتريها بائعها فى المجلس - فلا 


5 


يعثير . 


ش - اعلم أن المقصود قد يحصل من شرع الحكم يقينا . وقد 
يحصل ظنا . وقد يكون حصول المقصود ونفيه متساويين من شرع 
الحكم . وقل يكون نفي حصول المقصود راجحا . 

ش فهذه أربعة أقسام . 

مثال الأول : البيع . فإنه إذا كان صحيحا ‏ حصل منه الملك 

الذي هو المقصود يقينا . 


ححت الجد للوجود . من مؤلفاته : «تأسيس النظر» , «وتقويم الأدلة» فى أصول 

الفقه و «الأسرار» فى الأصول والفروع . توق ببخارى سنة ١47ه.‏ 
انظر : تاج التراجم 6" , والفوائد البهية ٠١5‏ ء والفتح المبين 5556/١‏ ,2 

وشذرات الذهب ”15/7 , والجواهر المضية 559/7 رقم 10١‏ وكشف الظنون 
١/6مء ١5312234‏ .2 :795لا 5ه5 , لاكع, يتمع ل 

(1) انظر : الإحكام للآمدى ”7070/5 2 وإرشاد الفحول ص 5١٠١6‏ . 

0 أ: فنفيه . 

ط : التعارض . 


59 

(9) الأصل : وقد اعتيروا أن انتفاء الظن الخ . 
)١(‏ الأصل : اعتبروا أن انتفى الظن الخ . 
(5) “"زناذة هما سؤى " الأضل : 

(9) الأصل2.بء ج : بتزويج . 


1ت 


مثال الثاني : القصاص . فإنه إذا رتب على القتل العمد 
العدوان ‏ يحصل المقصود الذي هو صيانة النفس المعصومة عن 
الفوات » ظنا ؛ لأن الغالب أن المكلف إذا علم أنه إذا قتل » اقتص 
منه - ينزجر عن القتل . ولايجترى 2١(‏ عليه . لكن لايحصل المقصود 
يقينا ؛ لأن بعض المكلفين قد يقدم على القتل مع شرعية 
القصاص . 

مثال الثالث : حد شرب الخمر . فإن حصول المقصود ء 
الذي هو حفظ 292 العقل . ونفيه من حد الشرب متساويان . فإن 
استيلاء ميل الطباع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد . 
فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين عنه » كثرة المقدمين . 

مثال الرابع : نكاح الآيسة . فإن المقصود. الذي هو 
التوالد » قد يمكن أن يحصل من نكاح الآيسة » لكن عدم التوالد 
أرجح . 

وجعل المصنف الأول والثاني قسسم)| واحدا. فحينئذ يكون 
القسان الأخيران ثانيا وثالثا . 


وقد أنكر بعض جواز التعليل بالثاني والثالث .» أي القسمين 
الأخيرين بناء على المساواة بين حصول المقصود ونفيه » ىا ف 


. الأصل : ولايتحرى‎ )1١( 
. الأصل : حفظه‎ (5 


0000000 
ال دمن شرع الحكم (2 يكفي [ في 29 ] صحة التعليل به . 

وذلك لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض . وقد اعتبر 
شرعه » وإن انتفى ظن الحاجة إلى التعاوض فى بعض الصور . 

وكذلك السفر. مظنة المشقة . وقد اعتبر شرع الرخص فى 
السفر . وإن انتفى ظن حصول المقصود فى بعض الصور ء كا فى 
علق للق مرفي 

والصصورة الأولى مثال للمناسب .ء» (والثانية للمظنة 
المناسب 0© ) . 

قيل 99) : ولقائل أن يقول : جوازه حيث كان لأجل ترتب 

بخلاف محل النزاع . فإنه كا يحتمل الترتب » يحتمل عدم 
الترتب على السواء أو عدم الترتب راجح . 

ولاشك أن هذا وارد . 

أما إذا لم يحتمل حصول المقصود من شرع الحكم . بل كان 
حصوله فائتا بالكلية - لايعتبر التعليل . 


1١" :01(‏ :-وثفيه من :ترهم- الحكو.: 

)5١(‏ زيادة من أ. 

(؟) مابين القوسين ساقط من أ. وفى الأصل وج : الثاني بدل «الثانية» . 
(5) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 4١١(‏ ألف) . 


6 ات 


والدليل على عدم جواز التعليل به أن المعلوم من عادة الشرع 
رعاية الحكم المقصود . فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية ‏ لم 0" 
يجز إضافة الحكم إليه » كيلا يلزم خلاف عادة الشارع . 

مثال ذلك : لحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية (2)"9 ي 
والاستبراء فى شرى جارية يشتريها البائع في المجلس . فإنه علم أن 
المقصود . الذي هو لحوق النسب . لايحصل من تزويج المشرقي ١‏ 
المغربية . 


وكذلك علم أن فراغ الرحم. الذي هو المقصود. 
لايحصل ؛ لأن فراغ الرحم قد حصل باستبراء البائع . 

ص - والمقاصد ضربان : 

ضروري فى أصله ؛ وهي() أعلى المراتب . كالخمسة التي 
(وفيسق كر هلا تنظ الددن جد لين رز لفقل بادا لحل ٠‏ 
والمال . كقتل الكفار » والقصاص . وحد المسكر . وحد الزنا  )9‏ 


وحد السارق والمحارب 0( : 


ومكمّل للضروري . كحد قليل المسكر . 


وغير ضروري ٠.‏ حاجي . كالبيع والإجارة والقراض 


. طمء مكرر فى الأصل‎ )١( 

به انظر : رد المحتار "/ 56١‏ ء ومابيعدها . 
 )(‏ ط: وهو. 

)5( ط : الزاني . 

)2( طاع: وحد المحارب والمسارق . 


ا 


والمساقاة . وبعضها آكد من بعض . 

وقد يكون ضروريا ء. كالإجارة على )١‏ تربية امم 
المطعوم والملبوس له ولغيره . 

ومكمل له. كرعاية الكفاءة » ومهر المثل فى الصغيرة . 

فإنه أفضى إلى دوام النكاح . 

وغير حاجي . ولكنه تحسيق .» كسلب العبد أهلية الشهادة 
لنقصه عن المناصب الشريفة جريا على ما ألف [ من () ] محاسن 
العادات . 

ش - اعلم أن المقاصد من شرع الأحكام ضربان : 

ضروري وغير ضروري . 

والضروري إما أن يكون ضروريا فى أصله . أو مكملا لما هو 
ضروري فى أصله . 

والمقاصد الضرورية فى أصلها هي أعلى المراتب . 

كالخمسة التي روعيت فى كل ملة. وهي حفظ الدين , 
والعقل . والنفس والنسبل 7( . والمال . 

أما الدين ‏ فهو محفوظ بقتل الكفار . وقد نبّه الله تعالى عليه 
)١(‏ طع: فى بدل «على». 


فيه 1: النسب بدل «النسل» ٠.‏ 


3ه 


بقوله : ( فَاتلُوا الّذِينَ لايُؤنون 9. ) 

وأما النفس فهي محفوظة بشرع القصاص . وقد نبه الله تعالى 
عليه بقوله : (وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيوة )”ا 

وأما العقلٍ ا ل 0 وقد نبه الله 
تعالى بقوله : ( إنما يرِيدٌ الشْيْطَانُ أن يُوقِمَ بكم الْعَدَاوَة وَالحقيناء 

ف مر 0) 

0 0 0 0 حد 1 ؛ لأن 0 

0 


وأما حفظ المال ‏ فهو حاصل بشرع حد السارق وعقوبة 
المحارب والغاصب . 


وأما الضروري الذي هو مكمل للضروري فى أصله , 
كلف حلط العدن -رعضا :زا قود لفارت الل 
المسحن : 


والحاجى إما فى أصله أو مكمل له . 
أما الحاجي فى أصله - فكالبيع والإجارة والقراض والمساقاة 


)1( 5 التوية 9. 
؟) 2 ١79‏ البقرة ” 
١ (2‏ المائدة ٠‏ . ومابين المعقوفين زيادة من أ . 


11ت 


وغيرها من المعاملات . وبعضها أكد من بعض . 

وقد يكون فى رتبة الضروري . كالإجارة على تربية الطفل » 
وشري المطعوم والملبوس للطفل ولغيره . فإنها فى رتبة الضروري ؛ 
لأن الهلاك قد يحصل بانتفائها . 

وأما ماهو مكمل للحاجى . كرعاية الكفائة ومهر المثل فى 
تزويج الصغيرة ؛ لأن ذلك أفضى إلى دوام النكاح الذي هو محل 
الحاجة . 
يكن مقصودا. ويسمى تحسينيا »١(‏ . كسلب أهلية الشهادة عن 
العبد لنقصه عن المناصب الشريفة » جريا على ماهو المألوف والمعهود 
من محاسن العادات . 

ص - #8 مسألة » المختار ؛ انخرام المناسبة بمسفدة 29 تلزم , 

لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها . 

قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة 
تساوبها أو تزيد . وفل صحت . 


قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة » وبالعكس . 


-75ةدت 


ولو نشأتا © معاً عن الصلاة -لم تصح . 
والترجيح يختلف باختلاف المسائل . 


ويرجح (©2 بطريق إجمالي » وهو أنه لو لم يقدر رحجان 
المصلحة ‏ لزم التعبد بالحكم . 

ش - لاخلاف فى أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة خالصة 
أو راجحة على المفسدة ‏ يكون مناسبا . 

وإذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية 
لها فقد اختلفوا فيه . 

والمختار أنه ينخرم فق مناسبته للحكم 5 

والدليل أن العقل يقضى بأن المصلحة إذا كانت مع مفسدة 
مثلها ‏ لاتكون مصلحة مطلوبة . 

ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذا المصلحة - 
ينسبه أهل العقل إلى السفه . 

ولا كنت انخرام المناسبة 3 فيا إذا كانت المفسدة مساوية 
للمصلحة يثبت انخرامها في) إذا كانت راجحة . 

فلذلك لم يتعرض المصنف له . 

المانعون من انخرام المناسبة قالوا : الصلاة فى الدار المغصوبة 
(41 115 ف يموق الأطل يللم جوع هاما متي دنس 


(5) الأصل , ب » ج : ويترجح . 
(؟) الأصل : يتحزم . 


د 77:35 اع 


صحيحة . مع أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها » أو تزيد عليها . 
وذلك لأن الحرام إن غلب على الحلال مطلقا - ما هو مذهب 
بعض - تزيد المفسدة على المصلحة . 


أجاب بأن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة 
وبالعكس . أي مصلحة الصلاة ليست ناشئة عن الغصب ؛ لأن 
الصلاة لاتكون إلا لمصلحة خالصة . 

ولو فرضنا أن المصلحة والمفسدة نشأتا من الصلاة ‏ لم تصح 
الصلاة » بل تكون فاسدة . 

وإذا ثبت أنه لابد للوصف المناسب من ترجيح - فعلى المستدل 
المسائل قد يكون فى غاية الظهور . وقد يكون بحيث يحتاج إلى أدن 


وللمستدل ترجيح إجمالى يطرد فى جميع المسائل . وهو أنه لولم 
تكن المصلحة راجحة على ما عارضها من المفسدة - لزم أن يكون ١‏ 
الحكم بمجرد التعبد ؛ لأنا بحثنا ولى نجد مصلحة أخرى تصلح 
للعلية . والأصل عدم الغير. وثبوت الحكم بمجرد التعبد خلاف 
الأصل . 


1ت 


ص - والمناسب مؤثر . وملاثم » وغريب 2 ومرسل . لأنه إما 
معتير أولا. ولمعتبر('» بنص أو إجماع هو المؤثر . 

والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط . إن ثبت بنص أو اجماع 
اعتبار عينه فى جنس الحكم . أو بالعكس . أو جنسه فى جنس 
الحكم فهو الملائم . وال فهو الغريب . 

وغير المعتبر هو المرسل . 

فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه - فمردود اتفاقا . 

وإن كان ملائ) فقد صرح الإمام والغزالي رحمه)| الله - 
بقبوله . 

والمختار رده . 

وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية . 

فالأول كالتعليل بالصغر فى حمل النكاح على المال فى الولاية . 
فإن عين الصغر معتبر فى جنس الولاية بالإجماع . 

والثاني كالتعليل بعذر الحرج فى حمل الحضر بالمطر على السفر 


والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان فى حمل المثقل 
على المحدد فى القصاص . فإن جنس الحناية معتبر فى القصاص 


. ط: فالمعتبر‎ )١( 
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كالأطراف © وغيرها . 
والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد فى حمل البات 
صار توريث المبتوته كحرمان القاتل . 
وكالتعليل بالإسكار فى حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم 
النص بالتعليل به . 
والمرسل الذي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار . 
ش ‏ اعلم أن قبل الخوض في تقدير مافي المتن » نذكر مقدمة 
نافعة . فنقول : إن للجنسية فى الحكم والوصف مراتب بحسب 
أما فى الحكم فأعم أجناسه كونه حى)| شرعياء ثم 
الوجوب . ثم 0( وجوب العبادات . ثم وجوب الصلاة . 
وأما فى الوصف تأعم أجناسه كونه وصفا يناط به الحكم 
فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب . ثم الوصف المناسب » 
ثم المناسب الضروري ٠‏ ثم الضروري ف حفظ الدين . 
والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظن اعتبار الشارع إياها . 
وكلما كان التفات الشارع إليه أكثر ‏ كان ظن كونه معتيرا 
أقوى . 
)١(‏ الأصل : فى الأطراف . 


(0) الآصل : في بدل «ثم» . 


١580‏ ب 


وكلما كان الورصف والحكم أخص - كان كون الوصف معتبرا 
فى حق ذلك الحكم آكد . فيكون لامحالة مقدما على مايكون أعم 
منة . 

إذا عرفت ذلك فنقول : الوصف المناسب على أربعة أقسام : 
مؤثر » وملائم » وغريب . ومرسل . 

ووجه الحصر أن المناسب إما أن يكون معتبرا فى نظر الشارع 
أي اعتبر الشارع عينه فى عين الحكم . أو غير معتبر . 


والمعتير إما أن يعتبر عينه فى عين الحكم بنص أو إجماع . 
ويسمى مؤثرا ؛ لأنه ظهر تأثيره فى الحكم بالإجماع أو النص ء 
كتعليل الحدث بمس المحدث ذكره . فإنه اعتير عين مس المحدث 
ذكره فى''عين الحدث بالنص بقوله ‏ عليه السلام : من مس ذكره 
فليتوضاً . 

وكتعليل الولاية فى المال بالصغر . فإنه اعتبر عين الصغر فى 
عين الولاية فى المال بالاجماع . 

وإما أن يعتبر عينه فى عين الحكم لابنص ولا بإجماع » بل 
بترتيب الحكم على الوصف فقط . 

وحينئذ إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف فى جنس 
الحكم . أو بالعكس . أي اعتبار جنس الوصف فى عين الحكم . أو 


لله / + من بدل «في» . 


وإن لم يثبت بنص أو إجماع واحد منها » بل اعتبر الشارع عين 
الوصف فى عين الحكم عليه فقط -يسمى غريبا . 

وغير المعتبر هو227 المرسل . 

ثم المرسل ينقسم باعتبار إلى مرسل ملائم وإلى مرسل 
غريب ؛ لأنه إن اعتبر الشارع جنسه البعيد فى جنس الحكم ‏ فهو 
المرسل الملائم » وال فهو المرسل الغريب . 

. مثال المرسل الملائم : تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى 
كثيرها . 

وهذا مناسب لم يعتبر الشارع عين الوصف فى عين الحكم ‏ 
لأنه "2 لم يترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع ( اعتبار 7" عينه 
ف جاسر الحكم ء أو بالعكسر 3 3 جنسه في حلسه )2 لكنة “ام 
اعتبر جنسه البعيد فى جنس الحكم . فإن الخلوة لما كانت داعية إلى 
الزنا- حرّمها الشارع بتحريم الزنا . 

وهذا ملائم من هذه الجهة لتصرف 7 الشارع . 

وباعتبار آخر إلى معلوم الإلغاء من الشرع » وإلى غير معلوم 


0 
) ( الأصل : لكنه بدل «لأنه» ٠.‏ 
(؟) مابين القوسين ساقط من أ . 

)5( الأصل : ليصرف . 


له 


والمرسل الغريب . والذي علم إِلغاؤه » مردود اتفاقا » أي 
لايجوز 0 به بالاتفاق . 

. ونقل قبوله عن الشافعي 55 رضي الله ع 

والمختار عند المصنف رده مطلقا . بناء على أن الشارع ل يعتبر 
نوعه فى نوعه بترتيب الحكم عليه . ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار 
عينه فى عين الحكم ولا جنسه فى عين الحكم . ولا جنسه فى جنسه . 

وشرط الغزالي فى قبول المرسل الملائم أن تكون المصلحة 
ضرورية قطعية كلية . 

والمراد بالضرورية : كونها أحد الخمسة التي هى حفظ الدين 
والنفس والعقل . والنسب . والمال . 

وبالقطعية أن يكون الحزم بوجود المصلحة حاصلا ‏ وبالكلية 
أن لاتكون 0 ببعض المسلمين دون بعض . 
لو كففنا عن الترس - استولى ل بلاد للدم وقتلوا 


, 884 والمتخول‎ 7435/1١ والمستصفى‎ +544 +54/١ أنظرن: البرهان‎ 4)١( 
وقال الآمدي : اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية‎ ١1١/4 وإحكام الآمدي‎ 
وغيرهم على امتناع التمسك به , وهى الحق , الا مانقل عن مالك انه يقول به مع‎ 
. إنكار أصدايه لذلك عنه‎ 


-9؟١‏ سد 


المسلمين بأجمعهم . حتى الترس . فإن قتل الترس حينئذ يكون 
مصلحة ضرورية قطعية كلية . 

وإنما0'» وجب قبوله عند اعتبار هذه الشرائط ؛ لأنه لو لم 
يقبله - يلزم عدم اعتبار ماهو مقصود ضروري من الشرع » وهو 
حفظ الدين والنفس ؛ فإن عدم قبوله يفضى إلى ابطال الدين وهلاك 
جميع المسلمين من الأسارى وغيرهم . 

وإنما اشترط الكلى () لثلا يلزم ترجيح أحد الجائزين على 
الآخر . 

فإن محافظة نفس غير الأسارى » ليست بأولى من محافظة 

ثم أورد المصنئف أمثلة الملائم والغريب المرسل 2 والغريب 
الغير المرسل . والمرسل الذي ليت إلغاؤه 5 

أما الملائم - فقد ذكر أمثلة أقسامه الثلاثة . 

فمثال الأول منها : التعليل بالصغر فى قياس النكاح على المال 
فى الولاية . فإن الشرع اعتير عين الصغر فى عين ولاية المال بترتيبها 
على الصغر. وثبت اعتبار عين الصغر فى جنس حكم الولاية 
بالإجماع . 


)2 1: لكنه إنما وجب . 
يه : الحكم بدل «الكني» . 


مامه 


مثال الثاني منها : التعليل بعذر الحرج فى قياس الحضر بعذر 
المطر على السفر فى رخصة الجمع ( بين ' الصلاتين . فإن الشارع 
اعتبر عذر حرج السفر فى عين رخصة الجمع بترتيب رخصة 
الجمع عليه وثبت أيضا بالإجماع اعتبار جنس الحرج فى عين 
رخصة الجمع . 

مثال الثالث منها : التعليل بجناية القتل العمد العدوان فى 
قياس المثقل على المحدد فى قصاص النفس . فإن الشارع اعتبر عين 
القتل العمد العدوان فى عين قصاص النفس "١‏ . ) وثبت بالإجماع 
اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان فى القصاص 
الذي هو جنس قصاص النفس . لاشتاله على قصاص النفس 
وغيرها » كالأطراف وغيرها من البصر والسمع واللسان . 


قياس البات 7(" فى المرض . أي المطلق الطلقات الثلاث فى المرض 
على القاتل فى الحكم بالمعارضة بنقيض مقصودة ‏ حتى صار توريث 
المبتوتة كحرمان القاتل . فإن إرسال الطلقات الثلاث فعل محرم 
لكونه منهيا عنه . ومفصوده حرمان الزوجة عن المراث وهو غرص 
فاسد . فيجب أن يعارض بنقيض مقصوده بأن لاتحرم المبتوتة . ى| 
أن قاتل مورثه لأجل ماله عورضص بنفيض مقصوده بحرمانه عن 
الارث . 


(0) -مأبين القوسين ,ساقط من 1. 
(؟) الأصل : الباب . 


وت 


والجامع كون فعلههما محرما لأجل غرض فاسد . 

وإنما كان هذا غريبا مرسلا ؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل 
المحرم لغرض فاسد فى عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم 

وم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه فى جنس المعارضة بنقيض 
المقصود . ولا جنسه فى عيها » ولا جنسه فى جنسها . لا قريبا ولا 
بعيدا . 


يفاك القربي لقو الإ اف مالا تكان ل مر ننه 
الشارع عين 20 الإسكار فى عين التحريم بترتيب الحكم على 
الإسكار فقط ؛ لأن التقدير عدم النص على عليته9 . 


ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار فى جنس تحريم 
الخمر. ولا عسكه ,2 ولا جنسه ىق جنسه . 

ومثال المرسل الغريب الذي ثبت إلغاؤه : إيجاب صوم 
شهرين ابتداء فى كفارة الظهار على من يسهل عليه الإعتقاق . 

فإنه ثبت إلغاؤه شرعا ؛ لأن الشرع () أوجب الإعتاق أولا » 
ولم يعتبر إيجاب الصوم أولا على من يسهل عليه الاعتاق . 
)١‏ أ: غير بدل عين وهو تصحيف . 


0( الأصل : علته . 
نه أ: الشارح بدل الشرع . 


ص - وتثبت علية 1١‏ الشبه بجميع المسالك . 

وفي إثباته بتخريج المناط نظر . 

ومن ثم قيل : هو الذي لاتثبت مناسبته الا بدليل منفصل . 

ومنهم من قال : مايوهم المناسبة . 

ويتميز عن ") الطردي بأن وجوده كالعدم . 

وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية » وإن لم يرد شرع ء 
كالإسكار فى التحريم . 

مثاله : طهارة تراد للصلاة . فيتعين الماء » كطهارة الحدث . 

فالمناسبة غير ظاهرة . واعتبارها فى مس المصحف والصلاة 
يوهم 29 . 

وقول الراذ. له + إها أن يكون هتاسبا أولة : 

والأول مجمع عليه » فليس به . 

والثانىي طرد .» فيلغى . 

أجيب : مناسب . والمجمع عليه المناسب لذاته . أولا واحد 


مش ومن مسالك العلة : الثينة, 


)1( ط : علة . 
)0 أ: على بدل «عن». 
(؟) 2 ط: موهم 


وتثبت عليته بجميع المسالك من النص والإجماع والسير 

وفي إثباته بتخريج المناط أي المناسبة نظر . 

ومن ثم . أي ومن أجل أن اثباته بتخريج المناط محل نظر, 
قيل فى تعريف الشبه : إنه الوصف الذي لايثبت مناسبته إلا بدليل 
منفصل . فإنه إذا لم يثبت علية الشبه بتخريج المناط ‏ يلزم أن 
لايكون مناسبته للحكم لذاته . وإلا لثبت عليته بتخريج المناط . 

وقال بعض الشارحين22 : إثبات علية الشبه بتخريج المناط 
مبني على تعريف الشبه . فمن عرفه بأنه الذي يوهم المناسبة » فلا 
يجوز إثباته بتخريج المناط ؛ فإن تخريج المناط يوجب المناسبة . وما 
يوهم المناسبة - لايكون موجبا للمناسبة . فبينهها تناف . 
بتخريج المناط . فإنه لا منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط ؛ إذ 
من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات 
لاشتاله عليه . 

قوله : ومن ثم 2 . أي ومن أجل أن الشبه غير مستقل في 
مناسبا إلا بدليل منفصل . 


. ألف)‎ 5١4( هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
. (؟) الأصل : قوله : ثم‎ 


١ ”9-‏ ل 


وفيه نظر ؛ فإنه على تقدير أن يعرّف بما لايكون مناسبته إلا 
المناط إِنما يتحقق بثبوت وصف مناسب لذاته . فهذا الوصف لايخلو 
إما أن يكون هو الوصف الشبهي أو غيره . 

فإن كان الأول يلزم أن يكون الشبهي مناسبا لذاته » وقد 
فرض بخلافه . 

وإن كان غيره ‏ لايكون الوصف الشبيئ مناسبا بالذات » بل 
بالتبع . ( ومع (' وجود المناسب بالذات ٠‏ لايعلل بالمناسب 
بالتبع "© . ) 

وأيضا : توجيه قوله : «ومن ثم) على الوجه الذي قرره هذا 
الشارح . لايخلو عن تعسف . 

ومن الأصوليين من عرف الشبه بأنه :مايوهم المناسبة ويتميز 
الشبه عن الطردي بأن وجود الطرد كالعدم ؛ إذ لا مناسبة له أصلا . 

بخلاف الشبه فإن له مناسبة » وإن كانت بدليل منفصل . 

ويتميز الشبه عن المناسب الذاتي بأن المناسب الذاتي مناسبته 
عقلية تعلم بالنظر فى ذاته . وإن لم يرد الشرع » كالإسكار فى 
التحريم . فإن مناسبة الإسكار للتحريم تعلم بالنظر فى ذات 


.1 هابين القوسين ساقط من‎ )١( 


17ت 


يحتاج إلى دليل منفصل . وإلى ورود الشرع . واعتبار الشبه فى بعض ‏ 
الصور . 

مثال الشبه : قول الشافعى فى إزالة الخبث بالماء : طهارة 
الخيث طهارة تراد للصلاة . فتعين فيها الماء "2 . كطهارة الحدث . 

فإن مناسبه الطهارة لتعيين الماء غير ظاهرة » ولكن لا اعتبر 
الطهارة بالماء فى مس المصحف والصلاة توهم مناسبة الطهارة لتعيين 
الماء . 

واحتج الرادٌ » أي القائل بأن الشبه غير معتير فى العلية » بأن 
الوصف الذي يعلل به فى الشبه , لايخلو إما أن يكون مناسبا ء 
أولا . 

فإن كان الأول فهو مجمع عليه ) فى كونه معتبرا . فلا 
بكون شبها ؛ لأنه مختلف: فيه . 

وإن كان الثاني فهو طرد . والطرد يلغى بالاتفاق . 
مجمع عليه . فحينئذ يبطل قوله : والأول مجمع عليه . 

ص - الطرد والعكس . 


* :1 اقاء بقكيا: 
0( أ: مجموع عليه . 


55 


الثها : لايفيد بمجرده(١)‏ قطعا ولا ظنا . 

لنا : أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر. أو عن 
أ الأصل عدم غيره 2 أو غير ذلك جاز أن يكون ملازما 
للعلة » كرائحة المسكر. فلا قطع ولا ظن . 

واستدل الغزالى ‏ رحمه الله - بأن الاطراد : سلامته من 


ولو سلم فلا صحة إلا بمصحح . والعكس ليس شرطا 
فيها. فلا يؤثر9” . 

وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير » كأجزاء العلة . 

واستدل بأن الدوران فى المتضايفين . ولا علة . 

وأجيب : انتفت بدليل خاص مانع . 

ش - ومن المسالك الدالة على العلية : الطرد والعكس . وهو 


اللدووات- 


ونعني بالدوران : ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما . اي 
يلزم من وجوه الوصف وجود الحكم ٠‏ وهو الطرد » ومن عدم 
الوصف ( عدم الحكو(*) ٠»‏ وهو العكس 5 


)1 أء بمجرد . 

)2( «أن» ساقط من ج . 

. أ: ولايؤش‎ (١ 

6 1 ومن عدم الحكم عدم الوصف . 


و اك 


مثاله : ترتب وجوبف الرجم على الزنا بشرط الإحصان . فإنه 
يلزم من وجوده وجوب الرجم » ومن عدمه وجوب الرجم . 

واختلفوا فى عليته على ثلاثة مذاهب : 

اوها - أنه يفيد العلية قطعا . 

وثانيها - يفيد العلية ظنا . 
العلية ولاظنها » مالم ينضم إليه أحد المسالك الدالة على العلية  )‏ 

واحتج بأن الوصف المتصف بالطرد والعكس إذا خلا عن 
السبر والتقسيم أو عن أن الأصل عدم غيره 2 أو غير ذلك من 
مسالك العلة ‏ جاز أن لايكون علة . بل ملازما للعلة .» كرائحة 
المسكر فإنها وصف متصف بالطرد والعكس ؛ فإنه يلزم من وجودها 
الحرمة » بل تكون ملازمة للسكر الذي هو العلة . 

وإذا كان كذلك ‏ فلا يحصل بمجرده قطع العلية ولا ظنها . 

واستدل الغزالي ") على أن الطرد والعكس بمجردهما لايفيدان 
العلية . بأن الاطراد : سلامة الوضف من النقض ؛ لأن الاطراد 
[ عبارة ") عن ] تحقق الحكم عند تحقق الوصف . فيقتضي أن 
)0 الأصل : العلة . ش 
(؟) انظر : المستصفى 5301/9 . 


(؟) زيادة من أءب ,)ج. 


ا لك 


لايوجد الوصف بدون الحكم . فيتحقق سلامته عن النقض ؛ لأن 
النقض تحقق الوصف بدون الحكم . 
والنقض مفسد من مفسدات العلية . 
وسلامة الوصف عن مفسد واحد . لايوجب انتفاء كل 
متعين ب اذ رين 'الأطراف العامة 


ولو سلم أن السلامة عن مفسد واحد . يوجب انتفاء كل 
مفسد ‏ فلا يصح عليته إلا بمصحّح ؛ لأن صحة الشيء إنما يتحقق 

والعكس ليس شرطا فى العلة . 

فلا يؤثر الوصف المتصف بالطرد والعكس فى العلية . لأن 

أجاب بأنه لايلزم من 20 عدم إفادة كل واحد من الطرد 
والعكس العلية على سبيل الانفراد. أن لايكون مجموعههم| مفيدا 
للعلية ؛ فإن للهيئة الاجتاعية تأثيرا فى العلية . فجاز أن لايكون كل 
واحد منها مؤثرا فى العلية حالة الانفراد . ويكون عند الاجتماع 


ع 


مؤثرا . 
وذلك كأجزاء العلة. فإن كل واحد 20 منها. حالة 
الانفراد » غير مؤثر. وعند الاجتاع يكون مؤثرا . 
للها «من» ساقط من ب . 


)0 «واحد,» ساقط من آل 


-_ 17 هه 


المتضايفين . كالأبوة والبنوة . فإنه كلما تحقق أحدهما ‏ تحقق الآخر . 
وكل) انتفى أحدهما ‏ انتفى الآخر . ولا يكون أحدحما علة للآخر . 
أجاب بأن الدوران إنما يفيد العلية بشرط أن لا يكون مانع 


ينفى العلية . 
وفي المتضايفين انتفت العلية لسبب مانع » وهو كون كل منه| 
مع الآخر. 


ص - قالوا : إذا حصل الدوران » ولا مانع من العلية )١(‏ 
حصل العلم أو الظن عادة . 

كا لو دعى إنسان [ باسم 29 ] فغضب ؛ ثم ترك . فلم 
يغضب ». وتكرر ذلك علم أنه سبب الغضب حتى إن الأطفال 
لسرن للق 

وهو طريق مستقل ٠‏ ويقوى بذلك . 

ش - القائلون بأن الدوران يفيد القطع بالعلية أو الظن , 
قالوا : إذا حصل الدوران ولم يكن مانع من علية الوصف . كا فى 
المتضايفين - حصل العلم بالعلية » أو الظن بها بطريق العادة . 

كا لو دعى إنسان باسم مغضب » فغضب . ثم ترك دعاؤه 
)١(‏ طع والبابرتي : العلة . 


(؟) زيادة من ب 2عطءع. 


١ ”8-- 


بالاسم المغضب . فلم يغضب . وتكرر ذلك مرارا ‏ علم أن الدعاء 
بالاسم المغضب هو سبب الغضب . حتى إن الأطفال يعلمون أن 
الدعاء بالاسم المغضب هو سبب الغضب . فلهذا يتبعونه داعين له 
بالاسم المغضب . 


أجاب بأنه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد 
والعكس ببحث أو بأن الأصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية . 

وإذا وجد البحث أو السير ‏ كفى في إثبات العلية ؛ لأنه 

ص - والقياس جلى وخفي . 

فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه » كالأمة والعبد فى العتق . 

وينقسم إلى قياس علة . وقياس دلالة » وقياس في معنى 
الأصل . 


فالأول ‏ ماصرح فيه بالعلة . 


والثاني ‏ مايجمع فيه بما يلازمها . ى) لو جمع بأحد موجبي 
العلة فى الأصل للازمة الآخر . 
الاشتراك فى وجوب الدية عليهم . 

والثالث - ال جمع ينفى الفارق . 


ش - لا فرغ من القياس . وأركانه » وشرائطها » والطرق 


عداة اه 


الدالة على علية الوصف الجامع - شرع فى أقسام القياس . 

وهو ينقسم إلى جلي وخفي . 

فالجلي : مايقطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع في 
العلية :. 

كقياس الأمةعلى العبد فى سراية العتق . فإنا نقطع بأن الفارق 
بين الأمة والعبد - وهو الذكورة والأنوثة - لاتأثير له فى أحكام 
العتق . 
والخفي : مالايقطع بنفي الفارق بينه| . كقياس القتل بالمثقل 
على القتل بالمحدد . فإنا لانقطع بنفي الفارق بينه| . 

وأيضا : ينقسم القياس إلى قياس علة وإلى قياس دلالة . 
وإلى قياس في معنى الأصل . 

فالأول . أي فياس العلة , هو . ماصرح فيه بالعلة . 

كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة إذا صرح بالإسكار . 

والثاني » أي 2١‏ قياس الدلالة : مايجمع فيه بين الأصل 
والفرع بجامع ملازم العلة . ى) لو جمع بين الأصل والفرع بأحد 
موجبها الآخر. كقياس قطع أيدي جماعة بيد واحد. على قتل 


(5)-. ذاعم شافط هق 1 

86 “الأصل + اليه 
أ: أي استدل به. 
ب : يستدل بها . 


5: 


على الجاعة بتقدير ايجابها . 
فى الأصل . وهى القتل العمد العدوان . ووجوب الدية عليهم أحد 
موجبي القتل العمد العدوان . وموجبه الآخر وجوب القصاص 
الدية , ليستدل )١(‏ به مع موجبها الآخر. وهو وجوب القصاص 
الأصل والفرع بنفي الفارق . كقياس سراية عتق الأمة على سراية 
عتق (") العبد بنفي تأثير الفارق بيهها . 

ص - © مسألة * يجوز التعبد بالقياس . 

خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة . 

وقالالققان وا ناسيك 4 «ضيف عقاف 

لنا : القطع بالجحواز . 

وأنه لو لم يجر- لم يقعم. وسيأق . 

ش ‏ ذهب جمهور المحققين إلى جواز التعبد بالقياس عقلا ‏ 

على معنى أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم فى صورة , 


)0 «عتق» ساقط من ٌ. 


-ا١#4١‎ 


| 

ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى فى وصف . وغلب على | 
ظنكم أن هذا الحكم فى الصورة الأولى معلل بذلك الوصف . 
فقيسوا الصورة الثانية على الصورة الأولى . نحلافا للشيعة والنظام 


وبعض المعتزلة . 
واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد ٠‏ 


به ؛ فإنه لايمتنع أن يقول الشارع . حرمت الخمر للإسكار » فقيسوا 
كل .شارك ها ق- الإسكار , 


وأيضا : لول يجر- الم يقع ؛ لأن الوقوع دليل الجواز . 
والتالي باطل للا سيق . 
ص - قالوا : العقل يمنع مالايؤمّن 20 فيه الخطأ . 
ورد بأن منعه هنا ليس إحالة . 
ولو سلم : فإذا ظن الصواب - لايمنع . 
قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن . كالشاهد الواحد 
والعبيد "» ورضيعة فى عشر أجنبيات . 


قلنا : بل قد © علم خلافه كخير الواحد وظاهر الكتاب 


)1( أع : مما لايؤمن . 

ط : مما يؤمن . 
0 فيما عدا طء ع والبايرتي : العيد . 
لله «قد» زيادة من طاع . 


-1١#45- 


والشهادات وغيرها . 

وإنما منع لمانع خاص . 

ش - المانعون من جواز التعبد عقلا احتجوا بوجهين : 

الأول - أن القياس لايؤمن وقوع الخطأ فيه لكونه مظنونا . 

وكل مالايؤمن وقوع الخطأ فيه يمنعه العقل لكون الخطأ 
تحطورا: 

فلا يجوز العقل التعبد بما يكون محذورا . 

أجاب بأن منع العقل فى مثل مالا يؤمن وقوع الخطأ فيه ليس 
منع احالة » بل منع احتياط . 

ولو سلم أن منع العقل مالا يؤمن وقوع الخطأ فيه منع إحالة , 


لكن إذا ظن الصواب - لايمنع العقل ؛ لأن ظن الصواب يوْمَّن وقوع 
الخطأ فيه . 


وفيه نظر ؛ فإن ظن الصواب يحتمل الخطأ عند العقل » وإن 
لم يحتمله فى نفس الأمر . فيمنعه العقل لأنه عند العقل مما لايؤمن فيه 
الخطأ . 

النافيب أن الشارع قد أمر بمخالفة 20 الظن ؛ لأنه منع من 
الحكم بشاهد واحد وبشهادة العبد وإن أفادت الظن . ومنع من 
نكاح الأجنبيات إذا اشتبهن برضيعة وإن ظن بواحدة أنها أجنبية . 


)3( أ: مخالفة . 


كدت 


والتعبد بالقياس هو الأمر بمتابعة الظن . والعقل لايجوز أن 
يأمر الشارع عموافقة الظن مع أمره مخالفته 00 : 
أجاب بأن لانسلم أنه أمر بمخالفة الظن . بل علم أنه أمر 
ص - النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتاثلات » 
كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول » وغسل بول الصبية ونضح 
بول الصبي 2 وقطع سارق القليل دون غاصب :الكثير , والحلد 
يله الزيا دون كشية الكقراء والنل اهلاي دو لزنا وكعدق 
الموت والطلاق . 
وا جمع بين المختلفات » كقتل الضيدغمد! أو خط ") ( والردة 
والزنا » والقاتل والواطىء ف الصوم , والمظاهر قُْ الكفارة 
استحال تعبذه بالقياس 1 
ورد بأن ذلك لايمنع الجواز. لجحواز انتفاء صلاحية ماتوهم 
جامعا , أو وجود المعارض ف الأصل أو الفرع , ولاشتراك 
المختلفات ف معنى جامع , ولااختصاص () كل بعلة لحكم 
خلافه . 
)1( أ: بمخالقة . 


(؟) فيما عدا ط و ع : وخطأ. 
(9)- ف الأصل : أو الاختصاص . 


1١48 


ش - احتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا 
ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتاثلات والجمع بين المختلفات - 
استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا 7( . 

والمقدم حق . والتالي مثله . 


بيان الملازمة أن القياس إنا يمكن باعتبار الجامع والشرع إذا لم 
يعتبر المثلية بين المتهاثلات واعتبر الجمع بين المختلفات ‏ لزم عدم 
اعتبار الجامع ؛ ( 7" لأنه لو كان الجامع معتيرا ‏ لزم اعتبار المثلية بين 
المتاثلات للجامع .» وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم 
الجامع ا 

وإذا لم يكن الجامع ) ) معتبرا ‏ امتنع القياس ؛ وإذا امتنع 
القياس - امتنع التعبد به عقلا . 

أما يه الأول من المقدم . وهو الفرق بين 
المتاثلات ‏ فكايجاب الغسل وغيره - كإبطال الصوم ‏ بالمني دون غيره 
من البول والمذي . وكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح ‏ أي 
الرش - من بول الصبي . وكإيجاب قطع سارق القليل دود غاصب 
الكثير.» وكأيجاب الحلد بنسبة الزنا دون نسبه الكفر والقتل ء 
وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا » وكعدتي الموت 
والطلاق . 


وأما وقوع الجزء الثاني من المقدم ‏ وهو الجمع بين المختلفات - 


. 75590 انظر : المعتمد 7587/5. والمنخول ص‎ )١( 
العبارة مابين القوسين ساقطة من أ.‎ 0 


ال لك 


كقتل الصيد عمداأوخطأ فى وجوب الضيان » وكالردة والزنا فى 
إيجاب القتل . وكالقاتل والواطىء فى صوم رمضان ولمظاهر فى 
إيجاب الكفارة . 

أجاب بأن ذلك لايمنع جواز التعبد بالقياس ؛ لأن الفرق بين 
المتماثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ماتوهم جامعا للعلية 29 , 
أو لوجود معارض فى الأصل له أثر فى الحكم . أو لوجود معارض فى 
الفرع له أثر فى منع الحكم . ولجحواز اشتراك المختلفات فى معنى 
جامع يوجب اشتراكه)| فى الحكم ‏ ولجواز اختصاص كل من 
المختلفات بعلة مثل حكم خلافه . 


ص - قالوا : يفضي إلى الاختلاف . فيرد ؛ لقوله : ( ولو كانَ 
من عند غير 3 
ورد بالعمل بالظواهر . 


وبأن المراد : التناقض . أو مايخل بالبلاغة . 
وأما الأحكام - فمطقوع بالاختلاف فيها . 


قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ‏ فيكون الثىء ونقيضه حقا 
وهو محال (") . وإن كان المصيب واحدا ‏ فتصويب أحد الظنين مع 
الاستواء محال - ورد بالظواهر 


وبأن النقيضين شرطهم) الاتحاد . 


)3( الأصل : العلة 
0 فيما عدا طء ع : فكون الشىء ونقيضه حقا محال . 


-ا١#ة5‎ 


وبأن تصويب أحد الظنين لابعينه » جائز . 

قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي ‏ فمستغنى عنه 7 . 
وإن كان مخالفا ‏ فالظن لايعارض اليقين . 

ورد بالظواهر . 

وبجواز مخالفة النفي الأصلى بالظن . 

قالوا : حكم الله يستلزم خيره عله » ويستحيل بغير 


التوقيف . 


قلنا : القياس نوع من التوقيف . 

قالرات اكافف علد ماقي عدن 

ورد بالظواهر . 

وبأنه إن كان واحداً ‏ رجح . فإن تعذر_ وقف على قول, . 
وتخر0) عند الشافعي وأحمد. رحمها) الله . 

وإن تعدد ‏ فواضح . 


ش - المانعون من جواز التعبد بالقياس » احتجوا بخمسة 


وجوه : 


الى 
د 


الأول أن القياس يفضى إلى الاختلاف ؛ لأن الأمارات 


أ: فيستغنى عنه . 
فيما عدا ط ع : يخير . 


١#‏ ل 


متعددة . فيجوز أن يستنبط كل () من المجتهدين أمارة يوجب 
إلحاق الفرع بأصل يخالف أصل الآخر . 

ومايفضى إلى الاختلاف يكون مردوداً ؛ لقوله تعالى : ( وَلَوْ 
كات من بعد عين الله ركذو :فيه احبلانا كير كام 

فإنه يدل على أن () ماكان من عند الله لا اختلاف فيه . 
والقياس فيه اختلاف . فلا يكون من عند الله . فلا يجوز التعبد 
به . 

أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالعمل بالظاهر ؛ فإن فيه 
اختلافا , مع أنه لايكون مردودا . 

وبأن المراد بالاختلاف : التناقض . أو الاختلاف الذي يخل 
بالبلاغة » فيكون معنى الآية أن القرآن لو كان من عند غير الله - 
لوجدوا فيه تناقضا كثيرا » أو وجدوا فيه اختلافا يخل بالبلاغة . 

وإنما وجب حمله على هذا ؛ لأن الاختلاف فى الأحكام حاصل 
قطعا . 

الثاني - أنه إذا اختلف أقيسه المجتهدين فلا يخلو إما أن يكون 


فإن كان الأول يلزم أن يكون الشىء ونقيضه حقا. وهو 


0 «كل» ساقط من‎ ١) 
. 5 النساء‎ 6* (0 
. له أ : من يبدل «ماى»‎ 


دقمة ١ل‏ 


وإن لم يكن كل مجتهد مصيبا - فتصويب أحد الظنين » دون 

أجاب بالنقض . فإن هذا الدليل بعينه جار فى العمل 
بالظاهر . مع جواز التعبد به . 

وبأنا لانسلم لزوم كون الشىء ونقيضه حقا عند تصويب كل 
مجتهد . وذلك لأن ما أفضى إليه اجتهاد كل مجتهد من الحكم - 
لايكون نقيضا لما أفضى إليه اجتهاد الآخر ؛ لأن شرط التناقض : 

ويجوز أن يكون عند الاختلاف حكم الله تعالى فى حق أحد 
المجتهدين : الحرمة . وفى حق الآخر : الإباحة » أو(21 الحرمة فى زمان 
والإباحة في آخر . 

[و]20 إذا كان اجتهاد مجتهد واحد مختلفا - فيكون الحرمة 
بالنسبة إلى شخص . أوفى زمان » وعدم الحرمة بالنسبة إلى شخص 
آخر. أو زمان آخر- فلا يتحقق الاتحاد . فلا يلزم التناقض . 

وبأنا لانسلم لزوم الترجيح من غير مرجح غادكَ انصوايب: أجل 
المجتهدين . وذلك لأنا نحكم بتصويب أحد المجتهدين لابعينه . 

الثالث ‏ أن مقتضى القياس لايخلو إما أن يكون موافقا للنفي 
الأصلى ( أي اليراءة الأصلية 5 أو مخالفا له . 


لله الأصل : وبدل 0 أي . 


لي زيادة من 1أ. 


ا3548- 


فإن كان الأول يكون القياس مستغنى عنه ؛ لأن مقتضاه 
ثابت بالبراءة الأصلية . 

وإن كان الثاني - يكون القياس باطلا ؛ لأن النفي الأصلي 
متيقن » والقياس مظنون . والظن لايعارض اليقين . 


أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر . 
وبأنه يجوز ترك النفي الأصلى لأجل العمل بالظن . 


الرابع - أن حكم الله تعالى يستلزم أن يخير الله تعالى عنه ؛ 
لأن الحكم مفسر بخطاب الله تعالى : ويستحيل خبره عنه بغير 
حكم الله . 

أجاب بأن القياس نوع من التوقيف ؛ لأنه ثابت بالقرآن أو 
الإجماع . 

الخامس - أنه لو جاز العمل بالقياس - لزم التناقض عند 
تعارض العلتين لأنه إذا تعارض العلتان فى نظر المجتهد فإما أن 
يعمل بأحدهما دول الآخرء فيلزم الترجيح من غير مرجح وإن عمل 
با- يلزم التناقض . 

أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر . 
وبأنه إن كان المجتهد واحدا عند تعارض العلتين ‏ ترجح 
إحداهما على الأخرى . فيعمل بالراجح . 


وإن تعذر الرجحان ‏ توقف على قول » ويخيرفى العمل بأيم| 
شاء عند الشافعى وأحمد 200 : 

وإن تعدد المجتهدون فكل يعمل يما هوعلة عنده . ولا يلزم 
التناقض . لا مر فى الجواب عن الوجه الثانى . 

ص - الموجب : الْبْضن لايفي بالأحكام ٠‏ فقضى العقل 
بالوجوب . 

ع 5 37 

مزع ان "العمودا كر اد لاتق ميقل كل دك 
حرام . 

ش - الموجب . أي القائل بأنه يجب التعبد بالقياس عقلا 
متناهية . فيقضى العقل بأنه يجب التعبد بالقياس . والا يلزم خلو 
أكثر الوقائع عن الحكم » وهو خللاف المقصود من بعثة الرسل . 

اجات .أن التصوصى وإن كانت معناهية ضور أن م 1 
العمومات بالأحكام الغير المتناهية » بأن يشمل عام واحد جزئيات 
غير متناهية . مثل : كل مسكر حرام » وكل مطعوم ربوي . 
داود وابنه والقاشان والنبروان . 

والأكثر بدليل السمع . 

)01 اللي : 0 ليق مو اير 


15 عا ا 


هاس 


والأكثر قطعي . خلافا لأبي الحسين . 


لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة .» العمل به عند 
عدم النص . وإن كانت التفاصيل أحاداء والعادة تقضى بأن مثل 
ذلك لايكون الا بقاطع . 


وأيضا : تكرر وشاع ولم ينكر - والعادة تقضي بأن السكوت فى ْ 
مثله وفاق . ش 


فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر فى قتال بنيحنيفة على الزكاة . 


كانكا جهن ١‏ اليه داؤوت: متمد اققرلك يبعي .. 
وتوريث عمر - رصي الله عنه ‏ المبتوبة بالرأى . 


وقول علي لعمر  »‏ رضي الله عنه) لما شك فى قتل الجماعة 


بالواحد 5 نافع لو اشترك 0 ف سرقة : 


35 القائلون بجوز وفوع التعبد بالقياس عقلا ( قائلون 


-ل65١‏ ب 


بوقوع التعيك به > :الا ذاود الأصفهاني )١(‏ هلان والقاشاني م2 
والنبرواني 05 : 


ثم القائلون بوقوع التعبد به اختلفوا فى أن وقوع التعبد به 


بدليل السمع (أو”* العقل . 


قو بدا وذد يخ غونيق اردق كلق الاستفياتى +"الطامرى: ولد جالكؤفةسفة 
1 "رسكن عاد انوت إلية ركاسئة تلم افيه ,ركان متكضا الشنافدي تن 
أول أمره ,2 ثم أصبح زعيم أهل الظاهر . وخلاصة مذهبهم : الأخذ بظاهر 
تسوض: الكتان و امسن ورفص التاويل والشاس والزاي > الف ف «الاطدول كتاف 
إبطال القياس , وكتاب خبر الواحد » وكتاب الخبر لموجب للعلم , وكتاب الحجة 
وكتاب الخصوص والعموم » وكتاب المفسر والمجمل . توق سنة 502٠‏ ها. 

انر الفقم المبيق 5850/5 ومعكم البلدان: 2/7 وظبفاك اسيك 
5 وطيقاف التافعية لابن القامن <شدوية 001 
هو محمد بن داود بن على الظاهري ؛ أبوبكر . أديب , مناظر , شاعر » قال 
لضفي "الامام' ابن "الإمام من اذكناء العالم .ولد إسطة 88* فت وكوق ممقدولة 
وفوف ينه لفاكت اله كتي. “يكوا + ليسول اك :مفرفة الأصون». 

انظر : الأعلام 555/5 , والوفيات 578/١‏ . وتاريخ بغداد 5031/08 . 
قال الزركفى اق المعتير (2/115) قال بعضهم لايعرف لهما (أى للقاساتى 
والنهروانى) ترجمة . وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبدالله الذهبي 
قال لاتحلة. لابو دين ترحمة © قلس * آنا العاساتى: فيو ايودكن مكمداين 
الهاو ىك تبط اقول فيا 

وانظر : طبيقات الفقهاء للشيرازى ص ١976‏ . 
قال المزرككي فى :الفتين 140/55 <العاسن أنه مكرف ب واسطل بالياء لابالواى + 
فإن الشيع ا إسحاق دكن ]لصم ون ا ضس لتر حاتي ون بنستقة الخهن نر 
فق قملة اضكات]داود «اقال" + الك انه كالفةق مسائل ظلبلة .وك ذكزة ا لأسا 
أبوبكر الصيرفي فى الدلائل فى منكري القياس ,» وكناه فقال .. فقال أبوسعيد 
انيريا قي 

انطو + «ظيقاك. «النقياة العم فق عن 110 


- 1١86عل‎ 


فذهب الأكثر منهم إلى وقوع التعبد بدليل السمع . 

ثم القائلون بوقوع التعبد بدليل السمع . اختلفوا ؛ فذهب 
الأكثر منهم إلى وقوع التعبد به بدليل السمع”) الذى هو قطعي . 
بوجهين : 

الأول - أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل 
العمل بالقياس آحادا '©.) فإنه لايمنع تواتر القدر المشترك بين 

والعادة تقضي بأن اجتماع جمع كثير من الصحابة على العمل بما 
هو أصل . لايكون إلا بقاطع دال على العمل به . 

الثانى - أنه تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم 
النص . وشاع وذاع » ولم ينكر عليه أحد . 

والعادة تقضى بأن سكوت الباقين من الصحابة فى مثل ذلك 


ثم ذكر المصنف وقائع قد عمل فيها الصحابة بالقياس . 


(5 ٠)ساقط‏ من 1. 
)1( أ: معتد يه. 


68:2 


فمن ذلك : رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر فى أخذ 
الزكاة من بني حنيفة » وقتالهم على الزكاة "2 لقياسهم خليفة رسول 
الله على رسول الله 6 أخذل الزكاة بواسطة أحذها للفقراء . 

ومن ذلك : قول بعض الأنصار لأبي بكرء لما ورّث أم الأم , 
وم يوررث أم الأب لقد ورثت امرأة من ميت » لوا كانت هى 
الميتة - ١‏ يرثها . وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ‏ ورث اميق 
5007 


فرجع أبوبكر عن القول الأول ( 302 السدس بين أم الأم 
وأم الأب م 5 
وم ذللق +" أن عسن. .وررث المتونة بالرائ20: 


. تقدم تخريجه فى مسائل العام والخاص‎ )1١( 
بتحقق حسن زيدان من طريق‎ 56١/٠١ (؟) روى أبو محمد بن حزم فى المحلى‎ 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبى بكر أن رجلا مات وترك‎ 
جدتيه : أم أمه وأم أبيه . فأتوا أبا بكر الصديق  رضي الله عنه  فأعطى أم‎ 
الأ النندين دوو دام الأن. فقال عط الرحم بين سمل الاتضاري الاري :لقه‎ 
. تركت التي لو كانت هى الميتة ورث مالها كله . فشرك بينهما‎ 
. قال ابن كثير فى التحفة (4؟/١) : هذا وإن كان متقطعا ؛ لكنه جيد‎ 
وزدى عبد الرؤاق ال مفنتفه [+41/51) حديث ره (05345) تن أبن عليه‎ 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاءت جدات إلى أبي بكر‎ 
فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب . فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة‎ 
باكليفة رجيول اذا :قل «لعطيك: الديراك الت لل‎ ٠ قال 4 عبد الرحمن: تن نبول‎ 
0١5 آنها ناهت لم مرقها . فجعل الميراث بينهما . رواه مالك فى المؤطا ؟/9515‎ 


() قال ابن كثير فى التحفة (1/58) المشهور ما رواه مالك والشافعي بسند صحيح 
أن عثمان ورّث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها فى 


مَرَضة فيكها 


ت:168 سد 


ومن ذلك : قول على لعمر ‏ رضي الله عنهه| ‏ لما شك عمر في 


قتل الجاعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر فى سرقة » أكنت 
تقطعهم ؟ قال عمر: نعم . فقال على : فكذلك ههنا " . 


(0 


ومن ذلك : إلحاق بعض الصحابة الحدٌ بالأخ ٠»‏ وبعضهم 


بالأنة فق “إمتقاظ" الأنهرة "ا 


واحتج الشافعي فى القديم بهذا . 

ولكل الحنتك اسان إل سارو اك الك مناسنن تسد أن قبا :يك اشلنة 
التقفى لما كان فى عهد عمر ‏ طلق نسائه وقسم ماله بين بنيه . فبلغ ذلك عمر . 
فقال : إني لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك - ولعلك لاتمكث إلا قليل ‏ وأيم الله لتراجعن نسائك ولترجعن مالك » أو 
لأورثتهن منك »2 أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال . 

وقال الزركسي ف المعتبر 9/47 : «توريث عمر المبتوتة بالرأى» كذا بخط ابن 
الحاجب . والصواب أنه عثمان . 
قال ابن كثير فى التحفة (54/؟) فإنه غريب , وكيف يشك عمر فى قتل الجماعة 
بالواحد وقد روى البخارى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن غلاما قتل غيلة . 
وفي رواية أن أريعة قتلوا صبيا . فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء 

(البخارى) ٠‏ 47 - الديات , 5١‏ باب إذا أصاب قوم من رجل » حديث رقم 
لتكوم ؟1/؟؟ . 

قال الزركشي فى المعتبر (87/ ؟) قال الذهبي : لم أظفر له بسند . قلت رواه 
الخطابي فى غريب الحديث انتهى . 

انظر : غريب الحديث ؟/25 . 

أقول : ورواه أيضا عبدالرزاق فى مصنفه (617/4) بلفظ آخر . 
قال ابن كثير فى التحفة (154/؟) اختلف علماء الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ ثم من بعدهم فى الجد إذا اجتمع مع الإخوة على أقوال . 

أحدهما أن يكون كأحد الإخوة فيقاسمهم ويعصّب إناثهم بشرط أن لاينقص 
حقه بذلك عن الثلث . 

هذا قول عمر . وعثمان » وعلى . وابن مسعود . فى رواية عنهم » وأبي موسى 
الأشعري ٠‏ وزيد بن ثابت , فى المشهور عنه . وبه يقول مالك , والشافعي » 


سن 5-1 


إلى غير ذلك من الوقائع التي لاتحصى . 
ص - فإن قيل : أخبار آحاد فى قطعى . 
سلمنا. لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها . 


سلمنا. لكنهم بعض الصحابة . 


سلمنا.» لكنه لايدل على الموافقة . 
سلمنا » لكنهاأقيسة مخصوصة . 


والجواب عن الأول أنها متواترة فى المعنى » كشجاعة علي . 
رضى الله عنه . 


حت وآحمد , وأبوعبيد , والأوزاعي . والثوري » وعبيدالله بن الحسن العنيري » 

وأبو يوسف , ومحمد بن الحسن . 

وقال آخرون : بل الجد كالاب ههنا » يحجب الإخوة . قال ابن حزم : هذا هو 
الثابت عن أبي بكر » وعثمان . وأبي موسى » وابن عباس ٠‏ وغيرهم , دوي عن 
ابن فزيزة «واجي الدوة 81+ بوائشة دبوابى اين كم اناق .جيل 
وعبد الله بن الزبير . وهو قول طاووس ٠‏ وعطاء . وجابر بن زيد » فى رواية عنه » 
ونعيم بن حماد . ويه يقول أبوحنيفة ٠‏ وأحمد » فى رواية عنه , وأبى ثور , 
انير وكاون :د ززاكقايه؟ انن مصووة: 

ثم إنه نقل فى هذه المسألة أقوالا كثيرة من أغربها أن الإخوة يقدمون على 
الجد ‏ نقله عن عبد الرحمن بن غنيم الأشعري . وهو صحابي فى قول . ومال به 
زيد بن ثابت أولا » ثم رجع عنه . 

انتهى قول ابن كثير . 

وراجع البخاري وفتح الباري .» 45 الفرائض . 5 باب ميراث الجد مع 
أن بوالاكوة 0155 47 والكل لانن كوم 1 عات وا يتمفيق 


حسن زيدان . 


 ا١هالال‎ 


وعن الثاني : القطع © من سياقها بأن العمل بها . 

وعن الثالث : شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة . 

وعن الرابع : أن العادة تقضى بنقل مثله . 
كالظواهر . 

ش - للا ذكر الدليل على وقوع التعبد بالقياس - ذكر 
[ أسئلة ] 29 مع الحواب . 

وتقرير [ الأسئلة ] (2 أن يقال : التعبد بالقياس قطعى ؛ لأنه 
أصل من الأصول . 

والوقائع التي ذكرتم أخبار آحاد. وهى لاتفيد القطع . 

سلمنا : أنها متواترة » لكن لانسلم أن الصحابة عملوا في 
تلك الوقائع بالأقيسة» بل عملوا بظواهر النصوص . 

سلمنا أن الصحابة عملوا فى تلك الوقائع بالقياس لكنهم 


سلمنا أن عمل الصحابة من غير نكير الباقين دليل » لكن 


لانسلم نفى الإنكار. فإنه نقل عن الصحابة تارة إنكار الرأي , 
(5) فى جميع النسخ أسولة والمناسب ماذكرتاه . 


1١68 


١ 


وأخرى إنكار القياس 4 وأخرى إنكار من أنبث الحكم لا بالكتاب 
والمة. 


ع 


وروي عن أبي بكر أنه قال : أي ساء تظلني » وأي أرض 
تقلني » إذا قلت فى كتاب الله برأبي 20 . 


وعن عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن ء 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا 0 فضلوا 
وأضلوا 29 . 


وعن عمر أنه قال : وأياكم والمكايلة . قيل : وما المكايلة ؟ 
قال . «المقابيية 17 


وعن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب إلى - وهو يومئذ من 
قبله قاض - : اقض با في كتاب الله فإن جاءك ماليس فيه فاقض 
بما في سنة رسول الله . فإن جاءك ماليس فيها ‏ فاقض با أجمع عليه 
أهل العلم . فإن لم تجد _فلا عليك أن تقضى ١‏ 


(). “فاق الزوقنى ف ممتي( ]دوم حعن بن نميو قن :اذى أبن مقف كان فاق 
انويكن :"أي ارضن تقلتي واي بماء تظلنى: إن قلك: قا آية من كتات ابه بغي 
ماارانا.. واخرجة ابن عبدالس افع .نيان الخلم وفشئله 4/5 

5 ““رواء مجاله عن الشعبى عن عمروين خريث.. . كذا:.ق ممصن 0/41 توقال 
الشامواتي ىق تفليقه عل :ككزيع- احاديث ‏ التهاع الغراقي:: رؤاه: البييقي :3 
المدخل ورقة 1 وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 14/7 , والهروى فى ذم 


الكلام ورقة ه” . 
فق لم اجدة . 
15 اكه اسدة.: 


-ا١6ه8ام‎ 


وعن على : لو كان الدين بالقياس - لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره '") 

ويروي عن بن عمر وعن ابن عباس أنهم) قالا : يذهب 
قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور 
برأهم () . 

ويروى عن ابن مسعود أنه قال : إذا قلتم فى دينكم بالقياس - 
أحللتم كثيرا مما حرم الله » وحرمتم كثيرا مما أحل الله "ا 

وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى قال لنبيه : ( كم 
بينهم يما انَزْلَ الله 9)) ولم يقل : لاسرا 7 


وقال : لو جعل لأحدكم أن يحكم برأيه ‏ الجعل ”م 
ولك قبن لز زان كم ا انل الله ١‏ 


بالمقاييس 0 


وفق تانق كين 'السدعياب» الرسرة مفلهم الجلؤلات 


2)١(‏ ارواه ابودواد فى الطهارة , باب كيف المسح , رقم (1737) 45/١‏ عن علي قال : لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . 

( لم اجده . 

( لم اجده . 
0 6 المائدة ‏ ه 

( لم أجده . 

)|( 498-المائدة © ولم أجد هذا الأثر. 
( 


لم أجده . 


١5مم‎ 


لاتجعلوا الرأي سنة للمسلمين () . 

وعن مسرزوق : لا أقيس شيئا بشىء » أخاف أن تزل قدمى 
بعد ثبوتها "ا . 

وقال ابن سيرين يذم القياس ويقول : أول من قاس 
إبليس () . 

وقال الشعبي : إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام » وحرمتم 
الحلال () . . 

فثبت مهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بإنكار القياس 
والراف 

سلمنا أن بعض الصحابة عمل بالقياس . ولم ينكر أحد. 
لكن عدم إنكارهم لايدل على الموافقة » لجواز أن يكون عدم 
إنكارهم للخوف أو لغير ذلك من الاحتالات . 

سلمنا أن سكوتهم يدل على الموافقة » لكنها أقيسة مخصوصة . 


( لم أجده . 
(5) لم أجده. 
له لم أجده . 
(؟) أخرجه الدارمي . عن داود بن أبي هند . )15/١(‏ وفيه زيادة «وماعبدت 
الشمس والقمر الا بالمقاييس» . 
والشرجه تين هيد الير تق جام ان التق 2 عقن 
(6):. الع اجده : 


33ت 


أجاب عن الأول بأن هذه الأخبار وإن كانت آحادا فى 
التفاضيل . إلا أنها متواترة فى المعنى ؛ لأن القدر المشترك بينها - وهو 
العمل بالقياس ‏ متواتر »ء كشجاعة على وسخاوة [ حاتم 29 . ] 

وعن الثاني أن سياق تلك الأخبار وقرأئن الأحوال» دل قطعا 
بأن عملهم بالقياس فى تلك الوقائع » لا بالنص ؛ لأن عملهم لو 
كان بالنص - لأظهروه : ولو أظهروه ‏ لاشتهر . ولو اشتهر ‏ لنقل 
إلينا . ولا لم يكن كذلك ‏ علمنا أنهم ماعملوا فى تلك الوقائع 
بالنص . 

وعن الثالث أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بأن 
عدم إنكارهم بسبب الموافقة . 

وعن الرابع أن العادة تقضي بأنه لو أنكر من بعضهم ‏ لنقل . 
.ولا لم ينقل- دل على أنهم لم ينكروا . 

أو الإنكارنى الصور الذي ذكرتم إنما كان بالنسبة إلى من ليس 
له مرتبة الاجتهاد والاستنباط . وفي قياس أخل شرط صحته . جمعا 
الذين دللنا على تجويزهم العمل بالقياس . فلابد من التوفيق . 

وعن السادس أن العمل بالاقيسة المخصوصة ليس لأجل 
خصوصها . كالظواهر ؛ فإن العمل بها ليس لأجل خصوصها . بل 


"ا 


لأجل أنها من 2١‏ الأدلة الظاهرة . 
ص - واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتنى 2 عليها . 
مثل «زأزأيت لو كان عل: أبيك ذين» «أينقص الرطب إذا 


جف) . 

وليس بالبين . 

واستدل بإلحاق كل زانٍ بما عر. 

ورد بأن ذلك لقوله : «حكمي على الواحد» . 

أو للإجماع . 

واستدل بمثل : ( فَاعْتَيرُوا ) . وهو ظاهر فى الاتعاظ 7) . أو 
فى الأمور العقلية . مع أن صيغة (إفعل» محتملة . 

واستدل بحديث معاذ. وغايته الظن . 

ش - ذكر أربعة استدلات مع الجواب عنما . 

الأول - أنه ثبت بما تواتر معناه أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ ذكر 


العلل . لِيُبنى على تلك العلل الأحكام ؛ لأنه سئل عن صور كثيرة » 
فأجاب عن كل صورة منها بالإشارة إلى العلة إرشادا لأمته(؟» إلى 


القباش: 

)١(‏ لفظ «من» ساقط من أ. 

له فيما عدا طء ع : ليبتى . 

إفقه الأصل : الاتعاض . 

6 فيما عدا الأصل : منه بدل «لأمته» . 


كا 


مثل قوله - عليه السلام - للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته . أكان ينفعه ؟ فقالت : نعم . فقال ‏ عليه السلام : 
فدين الله أحق بالقضاء . ١‏ 

ومثل قوله ‏ عليه السلام - : «أينقص الرطب إذا جف» . 
وأمثاله . 

وذلك يدل على أن العمل بالقياس متعبد به . 

أجاب بأن هذا الاستدلال ليس بالبين ؛ لأن غايته التصريح 


بالعلة الموجبة للحكم . وذلك لايدل على وجوب العمل بالقياس ؛ . 


لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب 
إلى الانقياد. لا لأجل إلحاق الغير به . 2 

ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال يدل ظاهرا على أن 
الغرض من ذكر العلة هو إلحاق الغير به » لكن لايكون دليلا قطعيا 
على العمل بالقياس . بل ظنيا » وكلامنا فى القطعي . 

الاستدلال الثاني أن رجم كل زان محصن ليس إلا لأجل 
الإلحاق بماعز. بطريق القياس . فإن رجم ماعز ثبت بفعل 
الرسول . عليه السلام . وهو ليس بعام .. ولانص على رجم كل 
زان لعدم النقل . فيكون لأجل القياس . 


أجاب بأن رجم كل زان محصن ثبت بالنص . وهو قوله 
-عليه السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجاعة» . 


58اسه 


ينقل إلينا ؛ لأنه قد استغنى بالإجماع عنه . 

الثالث ‏ أن القياس هو المجاوزة والاعتبار من الأصل إلى 
الفرع . والاعتبار واجب بقوله تعالى : ( فاعَتيِرُوا يا أولي 
الأبْضَارٍ 22 ) فوجب القياس . 

أجاب بأن الاعتبار ظاهر فى الاتعاظ 29 . أو فى الأمور 
العقلية » لافى الأقيسة الشرعية . 

على أن صيغة «إفعل) محتملة للأمر وغيره . فلا يكون دلالته 
على وجوب العمل [ بالقياس (© ] قطعية . 


الرابع - أنه عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن » قال : 
ولمعي اماد والوي كدان اللي الال اود ل ارو إل 
بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد فيها ؟ قال : اجتهد برأبي . 

وصوبه الرسول عليه - وذلك دليل على أن العمل بالقياس 

أجاب بأن هذا من باب الآحاد. وغايته إفادة الظن . 


ص - # مسألة »* النص على العلة لايكفي فى التعدي دون 
التعبد بالقياس . 


)4)1١(‏ ” الحشر وه 
(1)6 “الأضل+ الأتفاض : 
9؟) زيادة من ب ج. 


3582و 


وقال أحمد والقاشاني 20 وأبوبكر الرازي والكرخى : يكفي : 

وقال البصري : [ يكفي 292 ] في علة التحريم ١‏ لاغيرها . 

لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانا لحسن خلقه , لايقتضي 
عتق غيره من حسني الخلق : 

ش - اختلفوا فى أنه إذا نص الشارع على علة الحكم . هل 
يكفي فى تعدي الحكم من المحل المخصوص عليه إلى غيره . دون 
ورود التعبد بالقياس أم لا ؟ 

والمختار عن المصنف أنه لايكفى ذلك . بل لابد من ورود 
التعبد بالقياس . 

وقال أحمد والقاشاني وأبوبكر الرازى والكرخي : إنه يكفي ذلك 
بدون ورد التعبد بالقياس ( . 

وقال البصري 7) إنه يكفي ذلك فى علة التحريم لاغيرها من 
علة الوجوب والندب والإجابة والكراهة . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنا نقطع أن من قال : 
أ 2 عتقت غاغا لحس: خلقه 2 لايقتض عتق غير غانم من عبيده لكونهم ش 
)١(‏ ط: القاساني . 

0( زيادة من أيب اج نط 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي 550/5 . ومسلم الثبوت مع الفواتح 5١1/7‏ وتيسير 


(4) انظر : المعتمد 707/7 . والبصرى هو أبوعبدالل البصرى لا أيوالحسين . 


2 1ت 


ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا فى تعدية الحكم من 
المحل المنصوص على علته إلى غيره بدون ورود التعبد بالقياس 
لاقتضى ذلك عتق غير غانم من حسني الخلق ؛ لأنه حينئذ بمنزلة 
قوله : أعتقت كل عبد لى حسن خلقه . 

ضن- قالوا:: خترمت الخمر لاسكارها0" مكل + حرمت كل 
مسكر . 

ورد بأنه لو كان مثله عتق من تقدم . 

قالوا : لم يعتق لأنه غير» صريح .. والحق لآدمي . 

قلنا : يعتق بالصريح وبالظاهر . 

قالوا : [ لو قال 29 ] الأب لاتأكل هذا لأنه مسموم .» فهم 
عرفا المنع من كل مسموم . 

قلنا : بقرينة ؟» شفقة الأب . 


بخللاف الأحكام فإنه قد يخص 22 لأمر لايدرك . 
قالوا : لو لم يكن للتعميم ‏ لعرى عن الفائدة . 


. طءع والبابرتي : لاسكاره‎ )١( 
. والأعرف ف الخمر التأنيث . وقد يذكر . انظر : لسان العرب مادة خ م ر‎ 
كلمة «غيره» ساقطة من أ.‎ )"( 
. (؟) زيادة من أطااع والبابرتي‎ 
٠ طءع : لقرينة‎ 2 )4( 
. ط: تخص‎  )0( 


الاكلا- 


وأجيب بتعقل المعنى فيه . ولا يكون التعميم إلا بدليل . 

قالوا : [ لو( ] قال : علة التحريم الإسكار©2 لعم 
فكذلك هذا . 

قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار . فالخمر 27 والتبيذ 
وا ون 

ش - القائلون بأن التنصيص على علة الحكم فى محل 
المنصوص على علته يكفي فى تعدى الحكم إلى غير محل المنصوص 


عليه بدون ورود التعبد بالقياس . احتجوا بوجوه : 


الأول - أن قول القائل :. حرمت الخمر لإسكارها . مثل 
فكذا الأول ؛ لأنه مثله . 

أجاب بأنا لانسلم أن القول الأول مثل الثاني ؛ لأنه لوكان مثله ‏ 
أعتق غير غانم من حسن خلقه في| تقدم ؛ لأنه حينئذ قوله : أعتقت 
غانئما لحسن خلقه . مثل قوله : أعتقت كل عبد لى حسن خلقه . 
والثاني يقتضى عتق كل عبد له حسن خلقه . 

فكذا الأولى ؛ لأنه مثله . 


)1( زيادة من أ.ب .)ج ٠‏ ط. 


١8680‏ سه 


مصرح 20 بعتق كل عبد له حسن خلقه . والحق حق الآدمى . 
والشارع اعتبر فى حق الآدمى صريح. القول . 

أجاب بأن العتق كا يحصل بالصريح ‏ يحصل بالظاهر . 

وإذا كان التنصيص بالعلة مثل إضافة الحكم إلى العلة ‏ يكون 
قوله : أعتقت غافما لحسن خلقه ظاهرا فى عتق كل عبد له حسن 

والثاني ‏ لو قال الأب لولده.: لاتأكل هذا الطعام لأنه مسموم 
فهم عرفا المنع من كل بن 50 

فلو لم يكن قوله : لاتأكل هذا لأنه مسموم مثل قوله : لاتأكل 

أجاب بأنا لانسلم فهم ذلك عرفا من اللفظ . بل فهم ذلك 
بقرينة خارجية » وهي شفقة الأب ؛ فإن شفقة الأب يقتضى منع 
الولد من كل سم . 

الثالث ‏ لولم يكن التنصيص عل العلة لتعميم الحكم فى جميع 
صور وجود العلة ‏ لعرى التنصيص عن الفائدة الحصول الحكم فى 


. غير الصريح‎ :1 4١ 


-1١58 8 


أجاب بأن فائدة التنصيص على العلة تعقل المعنى الذي لأجله 

الحكم فيه » أي فى [ المحل 2١]‏ ؛ لأنه أسرع إلى الانقياد . 
وتعميم الحكم لايكون الا بدليل آخر . 

التحريم كل مسكر . فكذلك قوله : حرمت الخمر لإسكارها » يعم 

التحريم فيه كل مسكر ؛ لأنه مثله . 


أجاب بأن قوله : الإسكار علة التحريم حكم بالعلة على كل 
إسكار . فالخمر والنبيذ ( تساويا فيه . 


بخلاف قوله : حرمت الخمر لإسكارها ؛ فإنه حكم بالعلة 

ص - البصري : من ترك أكل شىء لاذاه ‏ دل على تركه كل 
مؤذ . 

قلنا : إن سلم ‏ فلقرنية التأذى . بخلاف الأحكام . 

ش - احتج البصري بأن من ترك أكل شىء لأجل أنه مؤذ 
- دل على تركه كل مؤذ . 

بخلاف من ارتكب أمر المصلحة » كالتصدق على فقيرء فإنه 
)١(‏ فى جميع النسخ : الحكم . ولعل الصحيح ما أثبتناه . 


(؟) مابين القوسين ساقط من أ. 


سا هلالا سه 


لايدل على تصدقه على كل فقير. 
أجاب بأنا لانسلم أنه يدل على تركه كل مؤذ . 
ولو سلم دلالته على تركه كل مؤذ ‏ فلأجل قرينة التأذي » 
بخلاف الأحكام الخفية ؛ إذ لا قرينة تدل على أن العلة مطلق 
مانص عليه . لحواز أن يكون لخصوصية المحل مدخل في العلة . 
لنا : أن الدليل غير مختص . وقد حد فى الخمر بالقياس . 
وأيضا : الحكم للظن . وهو حاصل كغيره . 
ش - الحدود والكفارات يجرى فيها القياس » أي تثبت 
بالقياس عند الشافعى وأحمد وأكثر الأصوليين . خلافا للحنفية 29 . 


كون القياس حجة . غير مختص ببعض الصور دون بعض . فيشمل 
الحدود والكفارات وغيرها 5 


وأيضا : قد وقع القياس فى حد الخمر ؛ -فإنه قال على : إنه 


2, 59* انظر : المنخول ص 580 , والإحكام للآمدي 57/5 , وإرشاد الفحول‎ )١( 
والمسودة ص 558 . وتيسير التحرير‎ . ١8١ والروضة ص‎ 5٠ التبصرة ص‎ 
1 ومسلم الثيوت مع الفواتح مين‎ 2 ٠١/6 


١الا١ا‏ سه 


إذا شرب سكر . وإذا سكر ‏ هذى . وإذا هذى افترى فحدوه 
حد القذف 20 , 
فقاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة . فيكون إجماعا على ثبوت الحد بالقياس . 
وأيضا : الحكم إنما هو لأجل الظن . وهو حاصل فى الحد .' 
كما هو حاصل فى غير الحد . فيكون الظن مفيدا للحكم فى الحد 


أيضا . 
والشنائن تزه النلن .بكرن لزان مزفية الكو و لز . 
ص - قالوا : فيه تقدير لايعقل . كأعداد الركعات . 
قلنا : إذا فهمت العلة وجب . كالقتل بالمثقل » وقطع 
النباش . 


قالوا : [ قال 29 ] «ادرؤا الحدود بالشبهات» . 
ورد بخر الواحد والشهادة 1 


ش - احتجت الحنفية بوجهين : 


)١(‏ ابواه النسائى عن عكرمة عن ابن عباس فق الرجل الذي شرب الخمر متأولا 
وحاجه ابن عباس ووافقه عمر ء ثم.قال : ماترون ؟ فقال على : إذا شرب سكر؛ ”' 
وإذا سكر هذى , وإذا هذى افترى . على المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلده 
كمانين:. 

وانظر : تلخيص الحبير 6/ 0/ , رقم 1750 . والمؤطا , كتاب الأشرية , باب 
الحد فى الخمر 455/9 . 
(؟) زيادة من ط. ع. 


؟لاثا د 


الأول [أن ")ع فى الحدود والكفارات تقديرا "١‏ 
لايعقل . أي الحدود والكفارات من الأمور المقدرة التي لايعقل 
المعنى الموجب للحكم فيه ا . ) 


أجاب بأنه إذا فهمت العلة الموجبة للحكم ‏ وجب القياس . 
وكقياس قطع النباش على قطع السارق . 

الثاني - أن القياس يحتمل الخطأ والشبهة لكونه ظنيا . فلا 
يشبت الحدود بهدء» لقوله عليه السلام ‏ : «وادروًا الحدود 
بالشهابق 17 

أجاب بأنه منقوض بخير الواحد والشهادة (') ؛ فإن كل واحد 
منبا حتمل الخطأ والشبهة . لكونه ظنيا ء مع بوت الحديه . 

ص - # مسألة # لايصح القياس فى الأسباب . 

لنا'*- أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل 
لوصف 7 الفرع . 


وأيضا : علة الأصل منتفية عن الفرع . فلا جمع . 


1" , زناف مق امع 

0 فى 1 . بدل العبارة المثبتة فى النص : لايعقل بالقياس ؛ لأن القياس لايتصور فيما 
ايقل المعتي اللحكم.. 

له تقدم الكلام عليه فى مسائل الأخبار فى 45/١‏ 

5( أ: من الشهادة بدل «والشهادة» . 

)5( أ: كوصفقا. 


"لاا سه 


وأيضا : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول 


ففاسد . 

ش - اختلف فى اجراء القياس فى الأسباب . 

والمختار أنه لايصح القياس فى الأسباب . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى خلافه . 

وصورته أن اللواط سبب للحد قياسا على الزنا . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 

الأول - أنه لو صح القياس ف الأسباب - لصح القياس 
بالوصف المرسل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا» مرسل لأن 
الفرض تغاير الوصفين . أعننيى وصف الفرع الذي هو اللواط ‏ 
ووصف الأصل الذي هو الزنا . وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا 
ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط - فيكون مرسلا . 


وفيه نظر ؛ لأن تغاير الوصفين لايوجب عدم شهادة أصل 
اعفان رمق اللراط . 


وذلك لأن اللواط 2 قيس على الزنا فى السببية لمعنى أوجب فى 
)١(‏ الأصل : اللفظ بدل «اللواط» . 


لاا ل 


الزنا 2 وهو موجود فى اللواط . وذلك المعنى شهد له أصل باعتباره 

الثاني أن علة الأصل وهو حفظ النسب بسببية الزنا منتفية 
عن الفرع . وإذا انتفى علة الأصل فى الفرع ‏ امتنع القياس ؛ إذ 
القياس بدون جامع ممتنع . 

الثالث ‏ لايخلو إما أن يكون بين الوصفين جامع أولا » فإن 
كان بينهها جامع ‏ فلا يخلو من أن يكون الجامع حكمة على تقدير 
صحة القول بكون الجامع حكمة أو ضابطا للحكمة . 

وعلى التقديرين اتحد السبب والحكم فى كونهما معلولل 
الحكمة ؛ لأن الحكمة التى بها يكون الوصف سببا هي الحكمة التي 
لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا . فيكون الحكمة أو 
الضابط لما مستقلا بإثبات الحكم . ولا حاجة إلى الوصف الذي 
جعل سببا للحكم . 

وإن لم يكن بين الوصفين جامع يكون القياس فاسدا . 

ص - قالوا : ثبت المنقل على المحدد » واللواط على الزنا 1 
واحدة » وهو القتل العمد العدوان » وإيلاج فرج 6 فرج . 

ش - القائلون بجري القياس في الأسباب قالوا : قد وقع 
القياس فى الأسباب . والوقوع دليل الصحة . 


وإِنما قلنا : إنه وقع ؛ لأنه قيس سببية القتل بالمثقل على سبية 


-  ا١اله‎ 


أجاب بأنه ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد . وهو القتل 
والنزاع وقع في السببين أثبت سببية أحدهما بالنص أو الإجماع وسببية 
الآخر بالقياس عليه . 

ص مسألة #* لايجرى القياس فى جميع الأحكام . 

لنا : ثبت مالايعقل معناه . كالدية . والقياس فرع المعنى . 

ش - لايثبت جميع الأحكام بالقياس عند الجمهور . 

خلافا للأقلين . 

واحتج المصنف على عدم إجراء القياس فى جميع الأحكام 
بوجهين : 

الأول - أنه ثبت من الأحكام مالا يعقل معناه » أي ما لايعقل 
حكمة الحكم . كضرب الدية على العاقلة . 


والقياس فرع تعقل المعنى . ف| 27 لايتعقل معناه ‏ لايجرى 
فيه القياس . 


الثاني أنه بين فى المسألة السابقة امتناع القياس فى الأسباب . 
)1( 1 فيها بدل «قماء .. 


لدكلا١ا‏ _ ب 


ص - قالوا : متائلة » فيجب تساويها 20 فى الجائز . 

قلنا : قد يمتنع , أو يجوز فى بعض النوع أمر 27 لأمر . 

بكتلاته الشركة ,دم 57 

ش - الأقلون قالوا : الأحكام متاثلة لاندراجها تحت 
[ حد(*>»] واحد . وهو الحكم الشرعي . والأمور المتاثلة يجب 
تساويها فيا جاز على بعضها . وقد صح جواز القياس فى البعض . 

أجاب بأنه قد يمتنع . أو يجوز فى بعض أفراد النوع أمر لأجل 

بخلاف المشترك بين جميع الأفراد » أي يكون المشترك بين 
الأفراد . 


بخلاف ذلك البعض فى امتناع ذلك الأمر وجوازه . 


)1 أ: تساويهما. 

)0( «أمر» ساقط من طاع . 
 )*(‏ #بيتهماء. ساقط من" البايرتي.. 
ل( زيادة مما عدا الأصل . 


ل/ال/ا الت 


الاعتراضات الواردة على القياس 


ص - الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلالم تسمع . 


وهي مّسة وعشرون : 
الأول )١(‏ - الاستفسار ‏ وهو طلب 5) معنقى اللفظ لإحمال أو 
غرابة 9©) , 


وبيانه على المعترض بصحته على متعدد . 

ولايكلف بيان التساوي ؛ لعسره 5 

ولو قال ٠:‏ التفاوت يستدعى ترجيحا بأمر والأصل عدمه ‏ 
لكان جيدا . 

وجوابه بظلهوره ف مقضوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معهة: 
أو بتفسيره . 

وإذا قال 8 يلزم ظهوره ف أحرهها دفعا للإحمال 43 أو قال : 
يلزم ظهوره فيها قصدت . لأنه غير ظاهر فى الآخر اتفاقا ‏ فقد صوبه 
)١(‏ فى أطع : الأول والثاني والثالث وهلم جرا . وفيما عداها .1١(‏ “.8 الخ) 

بالأرقام الحسابية . 


5) 1: طالب. 
(؟) الأصل : اللفظ الإجمالى أو إعرابه . وفيه خطأ . 


ا78١‏ سه 


وأما تفسيره بما لايحتمله لغة فمن جنس اللعب . 
ش-لا فرغ من القياس وأركانه وشرائطها وأقسامه وبيان كونه 
حجة - شرع فى الاعتراضات الواردة على القياس . 
وهي راجعة إلى المنع أو المعارضة . 
والمنع إما لمقدمة © من مقدمات القياس . أو لجميعها . 
والمعارضة إما فى المقدمة أو فى نفس القياس . 
والاعتراضات خحمسة وعشرون : 
_الأول : الاستفسار . وهوطلب معنى اللفظ الذي استعمله 
المبعدل. 
وذلك إنما يصح إذا كان فى اللفظ إجمال بسبب تردده بين 
محملين ") ., أو غرابة بسبب ندرة الاستعال . فلا يعرفه المخاطب . 
وبيان الا مال والغرابة على المعترض ؛ لأن الأصل عدمهم . 
وبيان الإجمال بأن يبين المعترض صحة إطلاق اللفظ على 


متعذدد . 
ول كلف النترقن مان تشارع المحيلن "ا إطلذق .ذلك 
اللفظ عليها 7)., لعسره ؛ إذ مامن وجه يبين به التساوي إلا 
)01 الأصل : المقدمة . 
6 أ : المحلين . 
(؟) أ: المحلين. 
(4) 1: فى إطلاق ذلك اللفظ على متعدد ذلك اللفظ عليهما . 


ةلا( - 


ولو قال المعترض فى بيان تساوي المحملين على طريق 

الإحمال : التفاوت بين المحملين يستدعى ترجيح أحدهما على الآخر 
)00( ع ع 

قيل : وفيه نظر ؛ لأنه لما سلم المعترض الاستعمال ‏ والأصل 
عدم الاشتراك ‏ فقد سلم حصول المرجح . فلم يتمكن من أن 

2 5 أجيب بأنه لايلزم من قولنا : الأصل عدم الااشتراك ف 
عقو الم ابم ودلت لأ سه الجا اتجمر أن 
الاشتزاك: : 

وجواب المستدل بعد بيان 29 المعترض الإجمال . 


أما بطريق التفصيل - فبأن يبين ظهور اللفظ فى مقصوده . أي 
الاصطلاح 3 أو بقرائن موجودة مع اللفظ .2 أو بأن يفسّر اللفظ با 
هو مقصوده . إن عجز عن ذلك . 

وأما بطريق الإحمال فبأن يقول المستدل : اللفظ ظاهر فيا هو 
المقصود ؛ لأنه يلزم ظهور اللفظ فى أحد المحملين وإلا 2 يلزم 
)١(‏ القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 55١(‏ الف) . 
0 مابين القوسين ساقط من 1. 
اليه 
6 


3 الأصل : تبيين . 


غ الأصل : لثلا . 


الإحمال . وهو خلاف الأصل ؛ لإخلاله بالتفاهم المقصود من وضع 
اللفظ . ولايكون اللفظ ظاهرا ف غير المقصود بالاتفاق . 

أما عند المعترض . فلأنه قائل بالإججال 7 . 

وأما عند المستدل :فلدعوى ظهوره ف المقصود ١‏ 

فتعين أن يكون ظاهرا فى المقصود . 

و اللفظ ظاهر فيا قصدت ؛ لأنه غير ظاهر فى 
الآخر . أي فى غير المقصود ' ) اتفاقا . والأصل عدم الإجمال (" . 

وقد صوّب بض الأصوليين هذا الطريق فى بيان دفع الإجمال 
بناء على أن الغرض . بيان الظهور . وقد حصل ببذا الطريق . 

وأما إذا فسّر المستدل اللفظ بالا يحتمله لغة. بأن لايكون 
معهودا فى اللغة بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ‏ فمن جنس الخبط 

وأما جواب الغرابة - فببيان شهرة. اللفظ بين أهل 
الاصطلاح . 


ص - الثاني - فساد الاعتبار . وهو مخالفة القياس للنص . 


)1( الأصل : بالإجماع . 
(؟) مابين القوسين ساقط من 5. 
(5*) الأصل :. الاحتمال . 


اماه 


وجوابه : الطعن . أو منع الظهور, أو التأويل . أو القول 
بالموهجب أو المعارضة بممثله . فيسلم القياس ٠‏ أو يبين ترجيحه مع 

كل تيع فق أملة ق لل كلد نادي الي 

فيورد : ( ولا تأكلوا ) . 

فيقول : موول بذبح عبدة الأوثان بدليل « ذكر الله على قلب 
المؤمن . سمى أو لم يسم). 

أو بترجيحه لكونه مقيسا على الناسي المخصّص باتفاق . 


ش - الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار . 

وهو أن يكون القياس صحيحا فى مقدماته .» لكن يكون مخالفا 
للنص قَْ مقتضاه . 

وإنْما سمي بفساد الاعتبار ؛ لأن فساده من جهة الاعتبار 
فقط ؛ لكونه صحيحا فى مقدماته . 

وتوجيه سؤال المعترض أن يقال : هذا القياس لايمكن اعتباره 
فى إثبات الحكم به ؛ لكونه مخالفا للنص . 
بأن يكون من باب الآحاد . 


-5م1- 


وإن لم يكن النص قابلا للطعن لكونه من القرآن أو خير المتواتر 
- فيمنع ظهور النص ق نقيض مقتضى القياس . إن أمكن . 

وإن لم يمكن لظهوره فيه فتأويل النص على وجه لايكون 
مخالفا للقياس . إن أمكن . 

وإن لم يمكن تأويله على هذا الوجه ‏ فجوابه بالقول بالموجب 


عسات : 


فيسلم القياس من المعارض . 

وإن لم يكن المعارضة بنص آخر - فجوابه أن يبن المستدل 
ترجيح القياس على النص بما تقدم من مرجحات القياس على النص 
فى تخير الواحد . 

مثال ذلك : قول الشافعي فى حل المذبوح الذي ترك التسمية 

فيقول المعترض : هذا القياس الايضخ اعتباره لكونه محالفا 
للنص . وهو قوله : ولا تَأكُلُوابما ل يُذْكَر اسْمْ الله عَلَيّْهِ «») وإليه 
أشار بقوله : فيورد «ولاتأكلوا» . أي فيورد المعترض قى دفع القياس 
قوله تعالى : «ولاتأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» . 


5 الأنعام‎ ١١١ 4)١( 


-#"ما- 


فيقول المستدل : هذا النص مؤول بذبح عبذة الأوثان - 
المؤمن 3 أي لاتأكلوا ذبح عبدة الأوثان . 


وإنما أول هذا لوجهين : 
الأول - أن المؤمن ذاكر لاسم الله . لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«ذكر الله 20 على قلب المؤمن سمى أو ل يسم ()) . 


الثاني أن المقيس . أي ذبح التارك قصدا . راجح على محل 
الوفاق أي ذبح الناسي ؛ لأن التارك قصدا على صدد التسمية 0 
بخلاف النامى » وذبح الناسبى مخصص عن النص بالاتفاق . فذبح 
التارك قصدا أولى بأن يخصّص لكونه راجحا . فيؤول النص بعبدة 
الأوثان . 


فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس عليه والمقيس . بأن 


. أ : ذكر اسسم الله‎ )١( 

(*)") قال ابن كثير فى التحفة )١/5/8(‏ : لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة . 
وإنما روى الحافظ أيوأحمد بن عدي ف كامله والدار قطنى قريبا من هذا من حديث 
مروان بن سالم الجزرى القرقسانى عن الأوزاعى عن يحيى بن كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة : جاء رجل الى النبي ‏ صى الله عليه وسلم : فقال : 
يارسول الله ! أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي . فقال : اسم الله على فم كل 
مسلم . فهذا الحديث ضعيف ؛. لأن مروان بن سالم هذا قال أحمد بن حنبل 
والنسائى والعقيلى : ليس بثقة . وقال البخاري : منكر الحديث . وكذلك قال 
مسلم وأبوحاتم الرازي . وقال أبوعروية الحراني : كان يضع الحديث . وقال 
الحاكم أبو أحمد ليس حديثه بالقائم . وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 
وقال ابن عدى : عامة حديثه لايتابعه الثقات عليه . وقال النسائى مرة والازدي 
والدار قطنى : متروك . 

قال الزركثى ف المعتبر )١/45(‏ : في مراسيل أبى داود عن الصلت قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكره . 


1488ل 


يقول : الناسى لم يقصّر. بخلاف تارك التسمية بالقصد - فهو 
[ من ) ] قبيل المعارضة ف الأصل أو الفرع ( لا من قبيل فساد 
الاعتبار . فيكون سؤالا آخر . 


وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم 


مثل : مسمٌ فَيْسنُ فيه التكرار ( () كالاستطابة . 

فيرد أن المسح معتير فى كراهة () التكرار) على الخف . 

وجوابه ببيان المانع لتعرضه © للتلف . - 

وهو نقص إلا أنه يثبت النقيض . 

فإ كز اضلهات :نينو اليا 

فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى - فهو 
القدح في المناسبة . 

ومن غيره لايقدح ؛ إذ قد يكون للوصف جهتان . ككون 
أطماع النفسن *. 
زيادة من أب ج . 
مابين القوسين ساقط من 1. 


00( 
0( 
له فيما عدا ط ع : كراهية . 

أ( !: لتعارضه . 


1١86 


ش - الاعتراض الثالث : فساد الوضع . وهو أن يكون 
الجامع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم . 

مثل قول الشافعي فى كون التكرار سنة فى مسح 
[ الرأس () : ] مسح . فيسنٌ فيه التكرار قياسا على الاستطابة » 
وهي الاستنجاء . فإنه مسح وقد نص”2 سن التكرار فيه بالاتفاق . 


فيرد المعترض هذا القياس بأنه فاسد الوضع ؛ إذ المسح الذي 
هو الجامع اعتبر بالإجماع فى كراهية التكرار فى مسح الخف . 
وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو استجاب التكرار . 
وجواب المستدل عن هذا الرد ببيان المانع من التكرار فى مسح 
الخف . فإن الخف لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح المفضي إلى 
تلفه . فكون الخف متعرضا للتلف مانع من استحباب تكرار المسح 
وسؤال فساد الوضع نقض الحقيقة ؛ لأنه إثبات للوصف 
الجامع الذي هو المسح بدون الحكم الذي هو استحياب تكرار 
إلا أن الورصف الجامع ههناأثبت نقيض الحكم () . فيكون 
نقضا خاصا . 
)١(‏ زيادة من أب ج. 


)2( «نص » ساقط من أب ج . 


(؟) الأصل : حكم . 


لمدكما- 


فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله . بأن يقول : 
لايسن تكرار مسح الرأس قياسا على تكرار مسح الخف بجامع كون 
كل منهم| مسحا ‏ فهو القلب . لتوافق قياس المستدل وقياس المعترض 
فى الجامع والفرع . وتخالفها فى الحكم . إلا أنه لم يتوافقا فى الأصل 
المقيس عليه . فإن الأصل فى قياس المستدل : الاستطابة » .وى 
قياس المعترض 207 : [الخف . وان بين المعترض 29 ] مناسبة 
الوصف الجامع لنقيض الحكم . ولم يذكر أصله . فلا يخلو من أن 
يكون بيان 29 المناسبة من الوجه الذي ادعى المستدل مناسبته 
للحكم أو من غير هذا الوجه . 

فإن بينها من هذا الوجه فهو القدح فى مناسبة الوصف 
للحكم ؛ لأن الوصف الواحد لايناسب الحكم ونقيضه من جهة 


واحدة . 

وإن بين المناسبة من غير هذا الوجه ‏ لايكون قدحا في مناسبة 
الوصف للحكم ؛ لجحواز أن يكون لوصف واحد جهتان يناسب 
بإحداهما للحكم بالآخر لنقيضه . ككون المحل المشتهى . فإنه 
يناسب الإباحة لإراحة الخاطرء» ويناسب التحريم لقطع أطماع 
اللسين: . 

ص - الرابع - منع حكم الأصل . 

والصحيح : ليس قطعا للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع 


. الأصل : المستدل 2 وهو خطأ‎ )١( 


)؟) مابين المعقوفين زيادة من أباج. 
)5( أ : بيانه . 


لاما 


مقدمة (() » كمنع العلية فى العلة.!) ووجودها - فيثبتها باتفاق . 

وقيل : ينقطع لانتقاله . 

واختار الغزاللي ‏ رحمه الله : اتباع عرف المكان . 

وهو بعيد ؛ إذ لاتقوم الحجة (على خصمه 7" ) مع منع 
أصله . 

والمختار : لاينقطع المعترض بمجرد الدلالة . بل له أن 7) 
يعترض ؛ إذ لايلزم من صورة دليل صحته . 

قالوا : خارج عن المقصود الأصلي . 

ش - الاعتراض الرابع : منع المعترض حكم الأصل . 

مثاله : قول الشافعي فى عدم إزالة الخبث بالخل : مائع ) 
لايرفع الحدث . فلا يزيل الخبث . قياسا على الدهن . 


فيقول المعترض : لانسلم أن الدهن لايزيل الخبث . 


)1( ج : لأنه يمنع مقدمته . 

6 فيما عدا ع : كمنع العلة فى العلية . 
(5) ساقط من 1. 

ع( «أن» ساقط من 5أ. 

(5) 1: مانع وهو خطأً. 


-8680 اس 


وقد اختلفوا فى ('2 أن المستدل هل ينقطع بهذا [ المنع 2 ] أم 


والصحيح عند المصنف أن المستدل لاينقطع بمجرد هذا 
المنع ؛ لأن المعترض بهذا المنع » منع مقدمة من مقدمات القياس . 
فإن حكم الأصل مقدمة من مقدمات القياس . 

فا أن المستدل لاينقطع بمنع غيرها من المقدمات » كمنع 
العلة فى الفرع . بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق . 
فكذلك له أن يثبت حكم الأصل بالدليل بعد المنع . 

وقيل : ينقطع المستدل بهذا المنع ؛ لأنه إن لم يشرع فى إثبات 
حكم الأصل -لم يثبت حكم الفرع . فيلزم انقطاعه . 

وإن شرع فى إثبات حكم الأصل - يلزم انتقال المستدل من 
مسألة إلى مسألة أخرى ؛ لأن إثبات حكم الأصل مسألة أخرى » 
غير إثبات حكم الفرع . والمستدل كان فى معرض (© إثبات حكم 
الفرع .» ثم انتقل منه إلى إثبات حكم الأصل . 
واختار حجة الإسلام الغزالي اتباع عرف المكان الذي وقع 
البحث فيه © , 


3 فع بدل «في» . 


الأصل : يعرض . 


( 
0 زيادة من أءب 2 ج. 
( 
) انظر : المنخول ص ”405 . 


86س 


فإن كان عرف المكان . انقطاع المستدل بهذا المنع - يحكم 
بانقطاعه والإفلا . 

وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي : لايسمع هذا المنع من 
المعترض 7 ؛ لأنه خارج عن المطلوب . فلا يلزم المستدل الدلالة 
على حكم الأصل . 

وهو بعيد ؛ إذا الحجة لاتقوم على خصمه مع منع أصله ؛ 
لأنه إذا كانت مقدمة من مقدمات الدليل ممنوعة ‏ لايتم الدليل . 

ثم اختلفوا فى أنه إذا أقام المستدل الدليل على حكم الأصل - 
هل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة على حكم الأصل أم لا ؟ 
أن يعترض على مقدمات الدليل الذي أقامه المستدل على حكم 
الأصل ؛ إذ لايلزم من جرد صورة دليل صحته . 

وقيل : إن المعترض ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل 
لإفضائه إلى التطويل فيا هو خارج عن المقصود الأصلي ؛ ( لأن ” 
إثبات حكم الأصل ليس بالمقصود الأصلي . 

أجاب المصنف عنه بأنه ليس بخارج عن المقصود الأصلي ؛ 


لأنه كلام فى إحدى مقدمات الدليل الذي يبتنى عليه المقصود . 


الأصلي ‏ . ) والكلام فى مقدمات الدليل ليس بخارج عن المقصود 
الأصلي . 
)3( انظر : التيصره ص 275 . 


١؟)‏ مابين القوسين ساقط من 1 . 


-1١686م0-‎ 


ص - الخامس - التقسيم 5 

وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهها ممنوع . 

والمختار ورودذةهة . 

مثاله ى الصحيح الحاضر : وحد ابسن بتعذر الماء , فساع 
التيمم . 

فيقول : السبب تعذر الماع أو تعذر الماء ف السفر أو 
المرض . 

الأول تمنوع . 

وحاصله منع يأتي . ولكنه بعل تقسيم . 

وأما نحو قوهم فى الملتجىء [ إلى الحرم 2 ] : وجد سبب 
استيفاء القصاص فيجب متى ؛ مع 2 مانع الالتجاء إلى الحرم أو 
عدمه ؟ 

فحاصله طلب نفي المانع . ولايلزم . 

ش - الاعتراض [ الخامس 7(" : ] التقسيم . 

وهو كون اللفظ الدال على الوصف الجامع مرددا بين أمرين 
أحدههما ممنوع عليته , والآخر مسلم عليته . ش 


)0( زيادة من طاع 1 
0( ط ء ع : منع بدل «مع» وهو خطأ . 
() زيادة من .١‏ 


ااه 


والمختار ورود اعتراض التقسيم 4 ولكن بعك ثبيين المعترض 
الاحالين عد فإند ينان الاسابق عن المعترضن .لا ذكرنا :ل 
الاستفسار . 
الماء » فجاز التيمم . قياسا على المسافر أو المريض . 
الماء فى السفر أو المرض . 

والثان مسلم لكنه غير موجود فى صورة النزاع ؛ إذ الكلام فى 
الحاضر الصحيع... ظ 

وحاصل اعتراض التقسيم منع يرد بعد التقسيم . فإن 
المعترض قسم أولا مدلول اللفظ إلى قسمين . ثم منع أحدهما 5" 


وأما قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجأ إلى 
المسجد الحرام : وجد ف الملتجىء سبب استيفاء القصاص . وهو 
القتل العمد العدوان . فيجب استيفاء القصاص . 

فيقول المعترض :. متى يجب القصاص مع مانع الالتجاء إلى 
الحرم أو مع عدمه ؟ فالأول ممنوع . والثاني مسلم . ولكن وجد. 
المانع فى صورة النزاع فليس من باب التقسيم ؛ لأن اللفظ لم يردد 
ههنا بين احتمالين يكون أحدهما سببا والآخر ليس بسبب ؛ لأن القتل 


ةا 


بخلاف التقسيم فإنه رُدّد فيه اللفظ بين احتمالين يكون أحدهما 
سببا والآخر ليس بسبب . 

وحاصل هذا السؤال ‏ وإن وجد فيه صورة التقسيم - يرجع 
إلى طلب نفي المانع . 
المانع . فهذا السؤال غير وارد. بخلاف سؤال التقسيم . 

ص - السادس - منع وجود المدعى علة فى الأصل . 

مثل : حيوان يغسل من ولوغه سبعا.ء فلا يطهر بالدباغ 
كالخنزير ؛؟ فيمنع . 

وجوابه بإثباته بدليل »© من عقل أو 0 أو شرع . 

ش - الاعتراض السادس + منع وجود ما ادعى المستدل علة 
فق الأصل»: 

مثل قول الشافعي فى دباغ جلد الكلب : هو جلد حيوان 
يجب أن يغسل الإناء من ولوغه سبعا . فلا يطهر بالدباغ . قياسا 
على الخنزير . 

فيقول المعترض : لانسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ 


. أءط والبابرتي : بدليله‎ )١( 


 ا١ةاسظال‎ 


الخنزير سبعا . 
وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثنات وجود العلة ف 
الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع على حسب حال 2 الوصف 
فى كل مسألة . 
والمختار : قبوله 2( وإلا أدى إلى اللعب 6 التمسك بكل 
طرد 29 . 
قالوا : القياس : رد فرع إلى أصل بجامع . وقد حصل . 
قالوا : عجز المعارض دليل صحنة 2 فلا يسمع المنع . 
قلنا : يلزم أن يصح(© كل صورة دليل يعجز“» المعترض . 


وجوابه بإثباته بأحد مسالكه : فيرد على كل منها ماهو شرط . 


: حل يبدل «حال» : 
ط: طردي . 


15ت 


فعلى ظاهر الكتاب : الإجمال والتأويل والمعارضة . والقول 
بالموجب . 

وعلى السنة : ذلك . والطعن بأنه مرسل أو موقوف وفى رواية 
بضعفه () , أو قول شيخه : لم يروه عني . 

ش - الاعتراض السابع : منع كون الوصف علة . 

وهو من أعظم الاسئلة لعموم وروده على وصف جعل علة 

قل اخولفرا فزن هلا الاعارافين .: 

وَالتْشانَ عند الضتك شولة:. 

واحتج عليه بأنه لولم يقبل ‏ لأدى إلى اللعب فى التمسك بكل 
وصف طردي 2( كالطول والقصر وأمثاله| ؛ لأنه حينئذ يصح أن 
يتمسك بكل وصف طردي ٠‏ فيرجع التمسك بالقياس من قبيل 
انلع واللين. 

والقائلون بعدم قبول هذا الاعتراض احتجوا بوجهين : 

الأول - أن القياس : رد فرع إلى أصل بجامع . والمستدل قد 


 )١(‏ أءب: تضعفه. 
ج : فضعقه . 
طَُ واليابرتي : وى رواية بضعقه . 
راجع حاشية التفتازانى على شرح العضد 566/9 . 


ل1١58‎ 


أق به» وليس عليه غيره . فلا يرد عليه هذا الاعتراض . 


أجاب بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن كونه علة 
لابجامع مطلقا . فللمعترض أن يطالب بكون الجامع كذلك . 


الثاني أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل 
أجاب بأنه يلزم مما ذكرتم أن يصح كل صورة دليل 
يعجز المعارض عن بيان فساده . وهو باطل بالاتفاق . 


وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات كون الوصف علة 
بأحد مسالك إثبات العلة . فيرد على كل مسلك من المسالك ماهو 
شرط ى صحة التمسك به . 


فيرد على ظاهر الكتاب : كون اللفظ مجملا . فلا يصح 
التمسك به . 


والتأويل أي كون اللفظ مؤولا بغير ماوقع فيه النزاع . 

والمعارضة بظاهر آية أخرى من الكتاب دالة على ماينافي ظاهر 
الآية الأولى . 

والقول بالموجب 1 أي سلمنا دلالة الظاهر على ماذكرتم 3 

ويرد على السنة ماورد على الكتاب . 


كاله 


ويرد عليها الطعن بأن الخبر مرسل أو موقوف . 

والطعن فى رواية بضعفه . 

والطعن بقول شيخه : لم يروه عني . 

ويرد على تخريج المناط ماتقدم فى مسالك العلة ومايأتي في 
الاعتراض التاسع . 

ص - الثامن - عدم التأثير . 

وقسم أربعة أقسام : 

الأول - عدم التأثير فى الوصف . 

مثاله : صلاة لاتقصر , فلا يقدم [ أذانها ] 29 . كالمغرب ؛ 
لأن عدم القصر فى نفي التقديم طردي . فيرجع إلى سؤال المطالبة . 

الثان ‏ عدم التأثير فى الأصل . 

مثاله فى بيع الغائب : مبيع غير مرئي . فلا يصح . كالطير في 
الهواء . - 

فإن العجز عن التسليم مستقل . 

وحاصله معارضة فى الأصل . 


الثالث ‏ عدم التأثير فى الحكم . 


)١(‏ زيادة من ط. 


د15 


مثاله فى المرتدين : مشركون أتلفوا .مالافىدارالحرب . فلا 
ضمان . كالحربي . 

ودار الحرب عندهم طردي . فيرجع إلى الأول . 

الرابع - عدم التأثير فى الفرع . 

مثاله : زوجت نفسها . فلا يصح . ك) لو زوجت من غير 

وكل فرض 2١‏ جعل وصفا فى العلة مع اعترافه بطرده 
مردود . 

بخلاف غيره على المختار فيهما . 

ش - الاعتراض الثامن : عدم التأثير . 

وهو كون الوصف المدعى علة مستغنى عنه فى إثبات الحكم . 

وهو أربعة أقسام : 

الأول - عدم التأثير فى الوصف بأن يكون طرديا لامناسبة 
فيه » ولا شبه . 

(0 

مثاله : صلاة الصبح ( صلاة 29 ) لاتقصر ء فلا يقدم أذانها 

على وقتها كصلاة المغرب ؛ لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي 


)1( أ: وصف بدل «فرض» . 
(؟) ساقط من أ. 
5( ب : أدائها . 


-1١ة46-‎ 


تقديم الأذان (') طردي . لا مناسبة فيه ولا شبه . 

فيرجع هذا الاعتراض إلى سؤال المطالبة عن كون الوصف 
علة . 

وجوابه قد مر. 

الثان - عدم التأثير فى الأصل بأن يكون الوصف المدعى علة 
قد استغني عنه فى إثبات حكم الأصل بغير ذلك الوصف . 

مثاله فى بيع الغائب : مبيع غير مرئي » فلا يصح بيعه , 
بيع الطير فى اطواء . فيستغنى عن عدم الرؤية فى إثبات عدم صحة 
البيع فيه . وحاصل هذا الاعتراض يرجع إلى معارضة فى الأصل . 
وسيأت . 

الثالث ‏ عدم التأثير فى الحكم . بأن لايكون للوصف المدعى 
علة تأثير فى الحكم . 

مثاله فى إتلاف المرتدين : المرتدون مشركون أتلفوا مالا فى دار 
الحرب . فلا يجب عليهم الضمان صرورة الاستواء فى عدم الضمان 
بين دار الحرب ودار الإسلام عندهم . 


وحاصل هذا يرجع إلى القسم الأول أي المطالبة عن كون 
الوصف علة . 


)0( ب : الاداء . 


سا١858ا‎ 


الرابع - عدم التأثير فى الفرع . وهو كون الوصف المدعى علة 
غير مؤثر فى الفرع . 

ومثاله فى تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها .2 فلا يصح 
نكاحها قياسا على ما إذا زوجت نفسها من غير كفو ؛ لأن تزويجها 
نفسها من غير كفو . 

وحاصل هذا الاعتراض كالقسم الثاني » وهو عدم تأثير 
ماجعل علة فى الأصل ؛ لأن تزويجها نفسها مطلقا لا2"0 تأثير له فى 
الأصل . فيكون معارضة فى الأصل . 
فرض (© منضما إلى العلة الى هي تزويج المرأة نفسها . 

فقال قوم : إنه يكون مقبولا مطلقا . 


وقال المصنف”: إن كل فرض جعله المستدل فى العلة وصفا 
فإن اعترف المستدل بطرده 5 فهو مردود على المختار . 


وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار . 


)3( «لا» ساقط من أٌ 5 
() أ: غرض. 


الكلام 2( وماجزمت بأن مراد المصنئف هذا " 
ص - التاسع ‏ القدح فى المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة او 
ع ا 


وجوابه بالترجيح تفصيلا أو إجمالا 7 . كما سبق . 


ش - الاعتراض التاسع : القدحفى مناسبة الوصف المعلل به 
بأن يبين المعترض اشتال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة 
راجحة على المصلحة التى تضمنها أو على مفسدة مساوية 


وجوابه ترجيح المصلحة على المفسدة على سبيل التفصيل 
والإجمال )ا سبق [ في المناسبة 9) ] . 


كا لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب المؤدى إلى الفجور . فإذا تأبدّ» ‏ أنسد باب الطمع 
المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية© إلى ذلك . 


)١(‏ قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد )١17/7(‏ : من الشارحين من فسر 
هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه . وآخرون اعترفوا بعدم الفهم . ولذا بالغ 
المحقق فى توضيحه يمالا مزيد عليه . 
وراجع شرح العضد والنقود والردود (7؟5 ألف) . 
(؟) فيما عدا طءع : وإجمالا. 
(9) زيادة من أءب. 
 714(‏ «تالدمشافط عد زم (5) ع: المفضي 


ه١‎ 


فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور 
والنفس مائلة إلى الممنوع . 

وجوابه أن التأبيد يمنع عادة كم) ذكرناه . فيصير 
كالطبيعى 0 2 كالأمهات . 


مقصودا من شرع الحكم . 

مثاله : لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد فى حق المحارم 
بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة 
المؤدى إلى الفجور . فإذا تأبد تحريم المصاهرة انسك باب طمع 
النكاح المفضي إلى مقدمات الهم بها وإلى النظر إليها المفضية إلى 
الفجور . 

فيقول المعترض : إن حركة التأبيد لايفضى إلى سد باب 
الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم . بل سد باب النكاح 
بتأبد التحريم أفضى ') إلى الفجور ؛ لأنه تحقق المنع من الشرع 
بسبب حركة النكاح على التأبيد . فصار النفس مائلة إلى مامنع ؛ 
لأن الانسان حريص على مامنع . 

وجواب المستدل عن هذ الاعتراض بأن تأبيد حرمة النكاح 
يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم مها والنظر إليها المفضية إلى 
الفجور بسبب انسداد باب الطمع . فيصير المنع العادي كامنع 


بح 77ت 


الطبيعي » كا فى الأمهات . 

ص - الحادى عشر ‏ كون الوصف خفيا » كالرضا والقصد . 

والخفى لايعرّف الخفي . 

وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال . 

ش - الاعتراض الحادي عشر : كون الوصف الذي جعل علة 
خفيا » لكونه من الأمور الباطنة . كتعليل صحة النكاح بالرضا . 

وكتعليل وجوب القصاص بالقصد . 

فيقول المعترض : إن هذا الوصف خفي . فلا يصح التعليل 
به ؛ لأن الخفي لايعرف الخفي . 

وجواب هذا الاعتراض ضبط الوصف بالأمور الظاهرة من 


الصيغ . كالإيجاب والقبول فى البيع » والأفعال الدالة على القصد فى 
وجوب القصاص . 

ص - الثاني عشر ‏ كونه غير منضبط . كالتعليل بالحكم 
الأشخاص والأزمان والأحوال . 

وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط » كضبط الحرج 
بالسفر ونحوه . 

ش - الاعتراض الثاني عشر : كون الوصف المعلل به غير 


كال 3 اله 


مثل تعليل رخص السفر بالمشقة .» وقطع السارق بالزجر . 

فيقول المعترض : لايجوز أن يعلل بهذه الأوصاف , فإنها غير 
منضبطة تختلف بالأشخاص والأزمان والأحوال . 

وماهذا شأنه » فعادة الشارع فيه رد الناس الى الأوصاف 
المنضبطة احترازا عن العسر والحرج . 

وجواب هذا الاعتراض إما [ بأن ]20 يبين المستدل أن 
الوصف المعلل به منضبط بنفسه . أو بضابط للحكمة . كضبط 
الحرج بالسفرء ونحوه كالمرض 29 . 

ص - الثالث عشر ‏ النقض . ك) تقدم . 

وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة إذا منع . 

ثالثها : يمكن مالم يكن حكما شرعيا ؛ ( لأنه انتقال © . ) 

ورابعها : مالم يكن طريق أولى بالقدح . 

قالوا : لودل المستدل على وجود العلة بدليل موجود فى محل 
النقض [ فنقض المعترض 7) . ] فمنع 7 وجودها . 

فقال المعترض : ينتقض دليلك » لم يسمع ؛ لأنه انتقل 1") 


)1( زيادة من أب ج. 
69 الأصل : كالمريض . 

(5) ساقط من طاع والبابرتي . 
5( 
)6( 
00 


ط.ءع: ثم منع. 


768 سه 


من نقض العلة إلى نقض دليلها . 
وفيه نظر . 
أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك ( أو) () انتقاض 
دليلها ‏ كان متجها . 
ولو منع المستدل تخلف الحكم ‏ ففي تمكين المعترض من 
الدلالة » (ثالثها 9 ) : يمكن () مالم يكن (طريق أولى "" . ) 
والمختار : لايجب الاحتراز من النقض . 
والنينا: : :1ق المسسنات : 
لنا : أنه سكل عن الدليل . وانتفاء المعارض ليس منه . 
وأيضا : فإنه وارد» وإن احترز اتفاقا . 
وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم » أو خلافه 
لمصلحة . كالعرايا وضرب الدية . 
أو لدفع مفسدة [آكدع]29. كحل الميتة للمضطر . 
فإن كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير "ا 


)1( ساقط من 1. 


5( ساقط من أ. 

. أ: تمكن‎ (١ 

(؟) ساقط من أ. 

(*ة"؟) ساقط من 1. 

(1) زيادة من أءبءجط. 
3 ط : ويتقدير الماتع . 


ش - الاعتراض الثالث عشر : النقض . 

وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم علة . 

مثاله : قول الشافعى فى مسألة () زكاة الحلى : الحلى مال غير 
نام فلا يجب فيه الزكاة . قياسا على ثياب البذلة . 

فيقول المعترض : هذا منقوض بالحلى الغير المباح . فإنه مال 
غير نام مع وجوب الزكاة فيه . 

ودفعه إما بمنع وجود العلة ف صورة النقض . وإما بملع 
( تخلف) () الحكم فيها . 

فإذا منع المستدل وجود العلة ف صورة النقض - فقد اختلفوا 
فى تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة فى صورة النقض على 

أحدها ‏ أنه يمكن المعترض مطلقا ؛ لأن المنع إنما يتقرر 
بالدلالة . 

وثانيها - أنه لايمكن مطلقا ؛ لأنه يلزم ان يكون المعترض 


وثالثها ‏ يمكن المعترض في الحكم العقلي ؛ لأنه يقدح فيه . 


لله الأصل : مثله بدل «مسألة» . 
(؟) ساقط من أ. 


فيحصل فائدة . ولايمكن فى الحكم الشرعي ؛ لأن التمكين 
( فيه ) () انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال . ولاتجد فيه نفعا ؛ 
لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة فى صورة النقض يقول المستدل : 
يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط . فيجب 
الحمل عليه جمعا بين الدليلين : دليل الاستنباط ودليل التخلف . 
فلا تبطل العلة . 

بخلاف الحكم العقلي فإنه لايتمثى فيه ذلك . 

ورابعها ‏ يمكن (" مالم يكن للمعترض طريق آخر أولى 
بالقدح من النقض تحقيقا لفائدة المناظرة » فإن كان له طريق أولى فلا 
يتمكن . 

وقال أهل المناظرة : لو استدل المستدل على وجود العلة فى 
[ محل ] '' التعليل بدليل موجود فى محل النقض . فنقض المعترض 
العلة » فمنع المستدل وجود العلة فى محل النقض . فقال المعترض : 
ينتقض دليلك حيئئذ لأنه موجود فى محل النقض . والعلة غير 
موجودة فيه على زعمك . لم يسمع ؛ لأن المعترض انتقل من نقض 
العلة إلى نقض دليل العلة . 

مثاله فى قول الحنفي فى مسألة تبيبيت النية : أقى بمسمى 
الصوم .» فيصح . كما فى محل الوفاق . واستدل على وجود الصوم 
بأنه إمساك مع النية » وهو موجود فى محل النزاع . 


(90) أ: يتمكن. 


(؟) زيادة من أب ج. 


لالا ”7 لس 


فيقول المعترض : ١(‏ ينتقض العلة فيا إذا نوى بعد 
الزوال . فيقول المستدل : لانسلم وجود العلة فيا إذا نوى بعد 


الزوال 0 7 ( 
فيقول المعترض : ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود 
العلة فى محل التعليل . 


ف العلة فتارة يقدح فيها , وتارة يقدح فى دليلها . والانتقال من 
والانتقال الذي لايكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى 
الاستدلال . 


قيل 7 : كان القائل بعدم الساع نظر إلى خلاف ما أقر 
المعترض به أولا . فإن نقض العلة بدون وجود الوص فى صورة 
النقض لايتصور ونقض () دليل العلة لايتصور الا عند عدم 
الوصف فى صورة النقض . 

وفيه نظر ؛ فإن المعترض إنما نقض دليل العلة بعدم وجود 
الوصف فى صورة النقض على زعم المستدل ©) . فلا يلزمه خلاف 
ماأقر به أولا . 


)1( مابين القوسين ساقط من أ . 

(؟) القائل الخنجى . انظر : النقود الردود (558 ب) . 
)0 ب : ونقل بدل «ونقض» . 

(4) !: المعترض . 


0-7 لا 


أما إذا قال المعترض ابتداء : يلزمك إما انتقاض علتك أو 
انتقاض دليل علتك . لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل 
النقض - انتقض علتك 22 . ) وإن اعتقدت عدم العلة فى محل 
النقض - انتقض دليلك . كان متجها مسموعا22 . 


وإذا منع المستدل تخلف الحكم فى صورة النقض فقد اختلفوا 
فى تمكين المعترض من الدلالة على تخلف الحكم فى صورة النقض على 


ثلاثة مذاهب : 

أحدها ‏ أنه لايمكن مطلقا . 

وثانيها - أنه لايمكن مطلقا . 

وثالئها ‏ يمكن مالم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من 
النقض . 

ودلائل المذاهب الثلاثة مامر . 

مثاله : قول الشافعي فى مسألة الثيب الصغيرة : ثيب » فلا 
تجير كالثيب الكبيرة . 

فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة . 

فيقول المستدل : لانسلم جواز إجبار الثيب المجنونة . 


وقد اختلفوا في وجوب احتراز المستدل فى دليله عن النقض على 


)0 مابين القوسين ساقط من 5 . 
ف الأصل : موسعا . 


568 سه 


ثلاثة مذاهب : 
أولها المختار : أنه لايجب الاحتراز من النقض . 
وتانهاك أنه كن الالختزان طلقا" + القرية! من: الضيط:. 
وثالثها ‏ يجب الاحتراز إلا إذا كان النقض مما ورد بطريق 
واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 
الأول - أنه يسأل المستدل عن الدليل المعرف للحكم . وانتفاء 
المعارض ليس جزءا من الدليل . فلا يجب عليه ذكره . 
الثا يتأن النقض إن لم يكن حاصلا فى نفس الأمر فقد تم 
الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض . 
وإ كان حاصلا فى نفس الأمر فقد ورد النقض ١‏ وإن 
احترز المستدل عنه لفظا بالاتفاق . 
قيل 27 : وفيه نظر ؛ لأن للخصم أن يقول : لانسلم أن 
انتفاء المعارض ليس جزءا من الدليل ؛ لأن المراد من الدليل : 
مايلزم من العلم به » العلم أو الظن بالمدلول ‏ ولا يحصل العلم أو 
الظن بالمدلول إلا بعد التعرض لانتفاء المعارض . 
الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض ؛ فإنه مالم يذكر المستدل 
انتفاء النقض . ولم قم الدليل عليه لم يتم الدليل . 
)1١(‏ القائل هو الخنجي . انظر : النقود والردود (558 ب) . 


نعم 54ت 


وهذا النظر ضعيف ؛ لأن الظن بالمدلول حاصل بدو 
وإذا لم يكن دفع النقض بمنع وجود العلة فى محل النقض وبمنع 
تخلف الحكم عنها فيه » فجواب النقض ببيان وجود معارض فى محل 
النقض اقتضى ذكر المعارض نقيض الحكم فى محل النقض أو خلاف 
الحكم فيه لمصلحة أولى تفوت تلك المصلحة لولا استثناء . كما فى 
مسألة العرايا إذا نقض بها علية الطعم فى الربويات . فإِن وجود 
لأجل مصلحة خاصة . 
ل 

وكمسألة ضرب الدية على العاقلة إذا نقض بها علية البراءة 
الموجبة لعدم المؤاخذة . فإن المصلحة الخاصة بضرب الدية على 
العاقلة تقتضى خلاف حكم الحنايات فيها . 

أو لدفع مفسدة آكد . كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علية 
أن النجاسة محرمة . فإن مفسدة الحلاك أعظم من مفسدة تناول 
النجاسة . 

هذا إذا كانت العلة مستنبطة . 


أما إذا كان التعليل بنص ظاهر عام » حكم بتخصيصه إذا 
انتقضت العلة » وتعذر مانع فى صورة النقص إن لم يتحقق المانع . 


)1( الأصل : علة . 


"١١‏ ل 


ص - الرابع عشر ‏ الكسر . 

وهو نقص العنى . والكلام فيه كالنقض . 

ش - الاعتراض الرابع عشر : الكسر . 

وهو نقض المعنى يعنى نقض الحكمة المقصودة . 
والكلام فيه كالكلام فى النقض . فلا حاجة إلى اعادته . 


ص - الخامس عشر - المعارضة فى الأصل بمعنى آخر ؛ إما 
مستقل . كمعارضة الطعم بالكيل . أو القوت . 


أو غير مستقل 29 , كمعارضة القتل العمد العدوان 


والمختار : قبوطا . 
لنا : لولم تكن مقبولة -لم يمتنع التحكم ؛ لأن المدعى علة 
ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة . 
فإن رجح بالتوسعة ‏ منع الدلالة . 
ولو سلم - عورض بأن الأصل انتفاءا لأحكام . 
وباعتبارهما معا . 
وأيضا : فلا ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا . 
قالوا : استقلالم| بالمناسبة يستلزم التعدد . 
:١ )1١(‏ أى غير ذلك مستقل . 


س5١"‎ 


قلنا : تحكم باطل , كا لو أعطى قريبا عالما . 

ش - الاعتراض الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر غير ماعلل به المستدل . 

وهو إما مستقل بالتعليل . مثل ما إذا علل المستدل الحكم 
بمعنى . وأثبته بطريق . وأبدى المعارض (2 معنى آخر فى الأصل » 
بالقوت أو بالكيل . 

وإما غير مستقل بالتعليل . مثل ما إذا علل المستدل الحكم 
بمعنى وأثبته بطريق » وأبدى المعارض معنى آخر فى الأصل . وأثبت 
كونه جزءا 0( من العلة ف الأصل 3 كمعارضة من علل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان بالجارح © فى الأصل على وجه 
يكون وصف الجارح () جزءا من العلة فى الأصل . 

واختار المصنف قبوله . واحتج عليه بوجهين : 


الأول - لو لم تكن المعارضة بالقسم الثاني مقبولة - لزم أن 
لايمتنع التحكم . 
والتالي باطل . 


ا المعارضة . 


(0) 
(0 
(0 


ل لكا 


بيان الملازمة أن دليل المستدل دل على علية الوصف المدعى 
علة بالاستقلال . ودليل المعترض على عليته بالجزئية . فلو لم تقبل 
المعارضة - لزم التحكم ؛ لأن الوصف المدعى علة .» ليس بأولى 
بالجزئية أو بالاستقلال . فكم| جاز أن يكون علة مستقلة ‏ جاز أن 
يكون جزء علة . فالقول بكونه علة مستقلة . تحكم . 

فعل هذا قول المصنف : « من وصف المعارضة ) بعد قوله : 
« لأن المدعى علة ليس بأولى بالحزئية أو بالاستقلال» . زائد لافائدة 


فيه 9© . 


وقرر بعض الشارحين” بيان الملازمة بوجه آخر. وهو أن 
الدليل دال على علية كل واحد 7١‏ من الوصفين . أعني وصف 
المستدل ووصف المعارضة 3 سواء كل واحد © ) مستقلا ( كالطعم 
أو القوت . أو غير مستقل .2 كالقتل العمد العدوان إذا جعله 
الشافعى علة 2 وزاد عليه ال حنفى بالجارح 99 حتى يكون المجموع 
علة . فإنه إذا لم يقبل . وجعل أحد الوصفين علة ‏ لزم ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر من غير مرجح . 

ثم قال : وعبارة المصنف » أعنى الدليل وبيان الملازمة , 
وافق عقد المسألة فى العموم لا التمسك 29 ؛ فإن قوله : « ليس 
(4)1 1: زاشا إلى فائدة . 
(5؟) وهو الخنجي . انظر : النقود والردود (550 ألف) . 
(؟) هابين القوسين ساقط من 1 . 
(4) أ: الخارج . وليس واضحا فى الأصل . 
)6( 


0 أ : لا لتمنيل . 
ج: لا التثميا . 


-5١5- 


بأولى بالحزئية أو بالاستقلال » . يشمل ما إذا كان الوصف المدعى 
علة 4 مركبا والمعترض نك جزءا منة ) وادعى الاستقلال 0 وما إذا 
كان المدعى علة وصفا وضم إليه المعترض وصفا آخر على ماترى إذا 
نظرت فيه . 

وعلى هذا (2 لايكون قوله : « من وصف المعارضة ) زائدا . 

وفيما ذكره هذا الشارح نظر ؛ لأن قول المصنف : « ليس 
بأولى بالجزئية أو بالاستقلال» . لو كان شاملا لما إذا كان الوصيف 
المدعى علة )2 مركبا ( والمعترض أحذ جزءا منه وادعى الاستقلال 
المدعى علة مفيدا للمعترض ؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علة 
- يلزم الحكم 6 الفرع ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة 
على زعم المعترض فيه . فلا تكون المعارضة مفيدة . 


هذا ماظهن ل 

فإن رجح المستدل استقلال وصفه على جزئيته بالتوسعة فى 
العدوان فى القتل بالمثقل ‏ ثبت الحكم فى الفرع . فيتوسع الحكم فى 
الأصل والفرع 5 فيكون أكثز فائذة , فيكون أرجح : 

بخلاف ما إذا كان جزء علة , فإنه لم يلزم من وجوده فى 


)١(‏ 1: فعلى ذلك. 


ه-5١6ه‎ 


الفرع ٠»‏ ثبوت الحكم فيه » كالقتل العمد العدوان . إذا كان 0 
علة » والعلة مجموع القتل العمد العدوان مع قيد كونه بالجارح0© . 
فإنه حينئذ لم يلزم من وجود القتل العمد العدوان فى القتل بالمثقل 
وجوب القصاص فيه © . فللمعترض أن يمنع دلالة الاستقلال على 
التوسعة . 

ولو سلم دلالة الاستقلال على التوسعة ‏ عورض برجحان 
الحزئية بوجهين : 

الأول أن الجرئية توجب انتفاء الحكم فى الفرع ‏ وانتفاء 
الأحكام موافق للأصل . وما يوافق الأصل . أرجح . 


الثاني - أن الجرئية توجب اعتبار وصف المستدل . واعتبار 
وصف 7-7 واعتبار الوصفين أولى من إهمال أحدهما . 


الثاني  )©"9‏ أنه ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا . 
ويل عل ول لاض عو لدعي عل سه ب 
بل بكون جزء علة 

أما الأول فبالنقل عنهم . 

وأما الثاني : فلأن الفرق إنما يتحقق بكون ماجعل المستدل 
علة » جزء علة . 


. الأصل : الخارج‎ )١( 
1 «فيه» ساقط من‎ (0) 
. أى الوحه الثانى لما أختاره المصنف‎ (5 


-56١؟‏ له 


المانعون من قبول هذه المعارضة قالوا : لو قبل : هذه 
بالعلية . واستقلاله) بالعلية يستلزم تعدد العلة المستقلة » وهو 
باطل . 
أجاب بأنه لولم يقبل ‏ لزم إسناد الحكم إلى أحد الوصفين . 
وإسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون الآخر مع الدلالة على 
علية ') كل منبهها» تحكم باطل . كا لو أعطى قريبا عالما . فإن 
إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم , تحكم . فيجب أن يسند الحكم 
إلى مجموعها . 
فالقبول لايوجب الاستقلال لجواز الإسناد إلى المجموع 
وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع . ثالثها إن 
صرح - لزم . 
لنا : أنه إذا لم يصرح - فقد أ بماليس( ينتهض معه الدليل . 
والمختار [ أنه ] () لايحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله نفي 
الحكم لعدم العلقح :او نيف المتعدل “عق الطبن ,بدلك1. 
وأيضا : فأصل المستدل » أصله . 
(1) الأصل : علة. 
0( فيما عدا ط , ع : «لا» بدل «ليس». 
)2 زيادة من طاع. 
)0 


«يذلك» ساقط من 1 
51١‏ مه 


ش - اختلفوا فى وجوب بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع 
على المعترض على ثلاثة مذاهب . 

اولما - أنه يجب مطلقا . 

وثانيها - أنه لايجب مطلقا . 

وثالثها ‏ المختار عند المصنف - أن المعترض إن صرح بنفي 
وصف المعارضة عن الفرع - لزمه الوفاء به 20 والإفلا 3 

واحتج عليه بأن المعترض إذا لم يصرح بنفي وصف المعارضة 
عن الفرع ‏ فقد أتى با لم ينتهض معه دليل المستدل . فلا يلزمه 
التصريح بنفي وصف اللمعارضة فى الفرع . 


المستدل دون نفي الوصف عن الفرع ؟َ لأنه التزم بذكره تقريره 43 

واختلفوا فى احتياج وصف المعارضة إلى أصل يشهد له 
بالاعتبار . 

والمختار أنه لايحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ؛ لأن حاصل 
القصاص ف القتل بالمثقل لعدم العلة التي هى القتل العمد العدوان 
بالجارح . 

وهذان لايحتاجان إلى أصل . 


5١8-‏ سه 


وأيضا : فأصل المستدل هو أصله ؛ لأنه ى] يشهد باعتبار 


وصف المستدل ‏ يشهد باعتبار وصفه . 


ص - وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف . أو المطالبة 


بتأثيره . إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه » لا بالسبرء أو بخفائه » أو 
معارض فى الفرع . 


مثل المكره ‏ على المختار- بجامع القتل . 

فيتعرض بالطواعية . 

فيجيب بأنه عدم الاكراه المناسب لنقيض 292 الحكم . 
ولك طرد.. 

أو يبين كونه ملغى . 

أو يبين 29 استقلال ماعداه فى صورة بظاهر أو إجماع . 


بالكيل . 


ومثل : من بدل دينه فاقتلوه » فى معارضة التبديل بالكفر بعد 


الإيمان . غير متعرض للتعميم . 


00( 
0( 
ا 


0) 


ط والبابرتي : أو بدل «و» . 

فيما عدا طط ع : نقيض . 

قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (77/9؟) : وفى نسخ المتن : «أو 
تبين» على أنه وجه آخر من الجواب . وعليه جمهور الشارحين . وهو الصواب ٠‏ 
فيما عدا : ط : المطعوم . 


15١6و‎ 


ش - وجواب المستدل عن المعارضة إما بملنع وجود وصف 
المعارضة فى الأصل . 

وإما بمطالبة المستدل المعترض بتأثير وصف المعارضة . إن 
كان المعترض أثبت عليته بالمناسبة أو بالشبه . 


أما إذا أثبت عليته بالسبر لم يتمكن المستدل من المطالبة © 
بتأثيره ؟ فإن السبر كاف فى الدلالة على العلية بدون التأثير . 


وإما بخفاء وصف المعارضة . وإما بعدم انضباطه . وإما بمنع 
ظهوره . وإما بمنع انضباطه . وإما ببيان أن وصف المعارضة عدم 
معارض فى الفرع . 5١‏ وعدم المعارض فى الفرع '2 ) لايكون علة 
مستقلة » ولا جزء علة . 

مثال ذلك : قياس المكره على المختار فى وجوب القصاص 
بجامع القتل . فيعترض المعترض بالطواعية . فإن القتل وحده 
لايكون علة مستقلة » بل القتل مع الطواعية . فيجيب 7" المستدل 
بأن الطواعية ليست جزء علة » بل هو عدم معارض موجود قي 
الفرع ؛ لأن الطواعية : عدم الإكراه . والإكراه مناسب لعدم 
وجوب القصاص الذي هو نقيض وجوب القصاص . فيكون 
الإكراه معارضا فى الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبا لعدم وجوب 
القتصاص الذي هو نقيض الحكم . فيكون عدم الإكراه عدم 
معارض ف الفرع . فلا يكون جزء علة » بل يكون وصفا طرديا . 


. الأصل : المطالب‎ )١( 
ساقط من 1أ.‎ )( 
"الل هو‎ 1 
ه؟؟ ل‎ 


وإما بأن يبين المستدل كون وصف المعارضة ملغى لامدخل له 
فى العلية . 


وإما بأن يبين استقلال الوصف المدعى علة فى صورة بظاهر 
نص أو إجماع . مثل ما إذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم , 
فيعترض المعترض بالكيل . فيبين المستدل استقلال الطعم بظاهر 
قوله ‏ عليه السلام - ) لاتبيعوا الطعام بالطعام (كي)., 


ومثل ما إذا علل المستدل إباحة القتل بتبديل الدين . 

فيعارض المعترض بتبديل الإيمان بالكفر بعد الإيمان . فيبين 
المستدل استقلال تبديل الدين بظاهر قوله ‏ عليه السلام - : « من 
بدل دينه فاقتلوه "ا ) . 


وليس على المستدل عند بيان استقلال ماعدا وصف 
المعارضة . التعرض للتعميم » أي 9 التعرض لثبوت الحكم فى 
جميع صور وجود الوصف ؛ فإن ترتب الحكم على الوصف المناسب 
ولو في صورة - يكفي في الدلالة على العلية . فلم يحتج إلى 
التعرض للتعميم ٠.‏ 0 


)1( سبق تخريجه فى ص 1” 

0( عن عكرمة قال : إن عليا حرق قوما . فبلغ ذلك ابن عباس ,» فقال : لى كنت أنا لم 
أحرقهم , لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : لاتعذيوا بعذاب الله , 
ولقتلتهم كما قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : من بدل دينه فاقتلوه . 

رواه البخاري فى 1 الجهاد . ١15‏ - باب لايعذب بعذاب الله رقم (0117؟) 
١5/1‏ . 
9) 5أ:لأن بدل «أى». 


-؟"؟١-‎ 


فقوله : « غير متعرض » حال عن المستدل . والعامل فيه 
- ولايكفي إثبات الحكم فى صورة دونه ؛ لحواز علة 

أخرى . 
ويسمى : تعدد الوضع . لتعدد أصلها . 

مثل : أمان من مسلم عاقل » فيصح كالحر ؛ لأنم| مظنتان 
لإظهار مصالح الإيمان . 

فيعترض بالحرية ") . فإنها مظنة الفراغ للنظر. فيكون 
أكمل + 'فيلشييا 'بالأذوة 'له.:ق الفتاك.:. :فيقول.:- قلقت الادن 
الخرية ‏ فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته . 

وجوابه : الإلغاء إلى أن يقف أحدهما. 

ولايفيد الإلغاء لضعف 9) المعنىى مع تسليم المظنة . 

كا لو اعترض فى الردة بالرجولية . فإنها مظنة الإقدام على 
القتال . فيلغيها بالمقطوع اليدين . 

ش - ولايكفي فى بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم 


)1( الأصل : المعنى وهى تصحيف . 
له فيما عدا طء ع : بضعف . 


,"5 ب 


فى صورة بدون وصف المعارضة ؛ لحواز أن يكون الحكم لعلة )١(‏ 
أخرى غير وصف المستدل . فلا يلزم استقلاله . 

ولأجل جواز كون الحكم لعلة ") أخرى . لو أبدى المعترض 
أمرا آخر يخلِف ما ألغى . أي يقوم مقام الوصف الذي ألغاه المستدل 
شوت لق الحكم دونه فسد إلغاؤه » ويسمى فساد الإلغاء بالوجه 
المذكور : تعدد الوضع ؛ لتعدد أصل العلة . فإن المعترض أثبت 
علية وصف المعارضة أولا . فلا ألغاه المستدل . أثبت علية وصف 
آخر . 

مثال ذلك فى مسألة أمان العبد الكافر: أمان من مسلم 
عاقل » فيصح قياسا على أمان الحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان 
لإظهار مصالح الإيمان . فيصح تعليل صحة الأمان با . 

فيعترض المعترض بالحرية : فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فى 
المصالح . فيكون الحر أكمل حالا من العبد فى النظر فى المصالح . 
فيكون للحرية مدخل فى صحة الأمان . 

فيلغى المستدل الحرية بالعبد المأذون له فى القتال . فإنه يصح 
أمانه مع انتفاء الحرية . 

فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية » أى أقيم الإذن فى 
القتال مقام الحرية إما لأن الإذن مظنة لبذل الوسع فى النظر ء أو لأن 
)3( أ: بعلة . 
)2( أ: بعلة. 


(9) أ: ف ثبوت. 


-7598- 


الإذن مظنة لعلم السيد صلاحية العبد لإعطاء الأمان . 

وجواب إفساد 2 الإلغاء إلى أن يقف أحدهما . أعنى المستدل 
أو المعترض . بأن يثبت المعترض وصفا لايتمكن 2( المستدل من 
إلغائه 3 أو يلغي المستدل وصف المعترض فى صورة ليس فيها مايقوم 
مقامه . 

ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف 
- فلا يفيد بيان الإلغاء بضعف المظنة فى صورة ؛ لأن ضعف المظنة 
ف صورة »2 لايخل بالعلية ّ 

مثل ما إذا قيست المرتدة على المرتد فى إباحة القتل بجامع 
الردة . فيعترض المعترض بالرجولية » فإنها مظنة للإقدام على 
ضعيفة » مع إباحة قتله . 

ص - ولايكفي رجحان المعين . ولا كونه متعديا ؛ لاحتمال 
الحزئية - فيجىء التحكم 5 

والصحيح جواز تعدد الأصول ؛ لقوة الظن به . 

وفى جواز اقتصار ا' 'رضة على أصل واحد قولان . 


وعلى الجميع فى جواز اقتصار المتسدل على أصل واحد 
قولان . 


. أ: فسياد‎ (١) 
. ماعدا الأصل : لم يتمكن‎ 69[ 


بدغ؟"؟ادت 


ش - ولو بين المستدل رجحان الوصف الذي عيّنه على وصف 
المعارضة بجهة من الجهات المرجحة » أو بين كونه متعديا - لايكفي 
فى بيان استقلال وصفه ؛ لأن رجحان الوصف لايفيد الاستقلال ؛ 
إذ لايبعد أن يرجح 2١0‏ بعض أجزاء العلة على بعض . كا فى القتل 
العمد العدوان فإن القتل أقوى من الأخيرين . 

وكذا 200 تعدية 29 الوصف لايفيد الاستقلال » إذ المتعدى 
لايلزم أن يكون راجحا على القاصر ؛ لأن المتعدى إن كان راجحا 
من جهة اتساع الحكم فالقاصر «(*) راجح من جهة موافقة 
الأصل . 

ولوسلم رجحان المتعدى ‏ يلزم أن يكون مستقلا ؛ لاحتمال 
أن يكون القاصر جرعا . 

وإذا احتمل ذلك كان الحكم بكون وصف المستدل علة 
مستقلة تحى) باطلا . 

واختلفوا 6 جواز تعدد أصول المستدل . والصحيح أنه جور 
أن يتعدد ؛ لأن تعدد الأصول يقوى الظن بكون وصف المستدل 
علة . 


ثم المجوزون اختلفوا فى جواز اقتصار المعترض ف المعارضة فى 
: ولآن بدل «كذاء» . 
أ: التعدية . 
ا 


: القاصر . 


5586 


الأصل على أصل واحد إذا كان أصول المستدل متعلدة . 
فمنهم من جوز الاقتصار ؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع 
فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل . 
ومنهم من منع بناءً على أنه إذا عارضه المعترض فى أصل واحد 
بقي قياس المستدل صحيحا فى الأصل الذي لم يعارضه . 
وعلى تقدير وجوب المعارضة فى جميع الأصول فقد اختلفوا في 
جواز اقتصار المستدل على أصل واحد فى جواب المعارضة . 
فمنهم من جوز ؛ لأنه بحصل مقصود المستدل به . 


ومنهم من لم يجوز ؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل 
الأصول . فإذا عورض فى الجميع يجب الجواب عن الجميع . 


ص - السادس عشر ‏ التركيب 20 , تقدم . 
ش - الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب . 


فى شروط حكم الأصل . فلا حاجة إلى إعادته . 


وتمثيلها فى إجبار البكر البالغة : بكر 29 . فجاز إجبارها 


)3( «الخر. يب » ساقط من 1 
(؟) ج : البكر البالغة بكر فجازن الخ . 


-550؟ لس 


كالبكر الصغيرة . 

فيعارض بالصغر وتعديه (') إلى الثيب الصغيرة » ويرجع به 
إلى المعارضة فى الأصل . 

ش - الاعتراض السابع عشر : التعدية . 

وهي أن يعارض المعترض وصف المستدل بوصف آخر متعد 
إلى فروع أخر مختلف فيه أيضا . 

مثال التعدية : قول الشافعي فى إجبار البكر البالغة : البكر 
البالغة بكرء» فجاز إجبارها قياسا على البكر الصغيرة . 


ازا المتزضن العتشر ويقوقالكارة يوان ديف إل 
البكر البالغة » فالصغر يتعدى إلى الثيب الصغيرة . 


والمعترض يرجع ببذا الاعتراض إلى المعارضة ("! فى الأصل . 
فجواءها جواب المعارضة . ولا أثر لزيادة التسوية فى التعدية . 
ص - الثامن عشر - منع وجوده ف الفرع . 

مثل : أمان. صدر من أهله كالمأذون . فيمنع الأهلية . 


وجوابه ببيان وجود ماعناه بالأهلية » كجواب ملعه فى 


الأصل . 


10( فيما سبوى ع : ويعديه . 
(؟) الأصل : أن المعارضة . 


-97؟؟ - 


والصحيح منع السائل من تقريره ؛ لأن المستدل مدع ء 
فعليه إثباته لعلا ينتشر . 
- الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف الذي جعله 
الستيدك علة فى الفرع . 
مثال ذلك : قول الفقهاء فى أمان العبد غير المأذون 
أمان صدر من أهله , فيصح 2 قياسا على أمان العبد 


المأذون . 


فيمنع المعترض الأهلية فى الفرع ‏ أعني فى العبد الغير 
المأذون . 

وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود ماعناه المستدل بالأهلية فى 
الفرع ٠‏ كجواب منع وجود الوصف المدعى علة فى الأصل . فإنه 
أيضا ببياكت وجود الوصف فى الأصل . 

وقد اختلفوا فى منع السائل أي المعترض من تقدير نفي 
الوصف عن الفرع . 

والصحيح أن السائل يمنع من (©2 تقريره ؛ لأن المعترض 
مانع » وتقرير النفي يوهم الإثبات . والمانع ("2 يمنع من الإثبات . 

بخالاف 0 فإنه مدع لوجود الوصف فى الفرع 2 
إثباته لثلا , ينتشر الكلام . 


لله حرف «من» ساقط من 1 
1١ 05‏ ياكاني: 


-558- 


ص - التاسع عشر ‏ المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض 
الحكم على نحو طرق إثبات العلة . 

والمختار قبوله لثلا تختل فائدة المناظرة . 

قالوا : فيه قلب التناظر 20 . 

ورد بأن القصد : المهدم . 

وجوابه بما يعترض به على المستدل . 

والمختار : قبول الترجيح أيضا. فيتعين العمل » وهو 
المقصود . 

والمختار : لايجب الإيماء إلى الترجبح فى الدليل ؛ لأنه خارج 


وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها , لا أنه 


ش - الاعتراض التاسع عشر : المعارضة فى الفرع بدليل 
يقتضى نقيض الحكم المدعى على وجه يكون مستندا إلى طريق من 
طرق إثبات العلة . 

واختلفوا فى قبول هذا الاعتراض . 

والمخعار»:- 'قيوله +“ لأن “قائدة"- المناظرة: برذ ماذهي. إليه 
المستدل . فلو لم تقبل - لاختل فائدة المناظرة . 


. الأصل. 1 : الناظر‎ )١( 
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والمانعون من القبول قالوا : لايقبل ؛ لأن فيه قلب التناظر ‏ 

أجاب بأن المقصود من المعارضة : هدم مابناه المستدل . وهو 

وجواب هذا الاعتراض بما يعترض به على المستدل ابتداء ؛ 

واختلفوا ف ترجيح ماذكره المستدل على ماذكره المعترض ا 

والمختار عند المصنف قبول ترجيحه ؛ فإن بالترجيح يتعين 
العمل بما ذكره المستدل - وهو المقصود . 

وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح 
عند الاستدلال أم لا ؟ 

فإن قيل : الترجيح ليس بخارج من الدليل ؛ لأن العمل 
بالدليل يتوقف على الترجيح . فلو كان خارجا - لم يتوقف العمل 
بالذليل' غليهج 


أجيب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود 
المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح . فيبقى الدليل معمولا به ؛ لأن 
الترجيح من أجزاء الدليل . 


والحاصل أن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل 


لس799 سمه 


ورود المعارضة . لا لأن الترجيح جزء من الدليل . 
ص العشرون - الفرق . وهو راجع إلى إحدى المعارضتين . 
والبهنا مها عل فرك 
قوب الاعترامن. العشرون :: الفرف.. 
وهو جعل أمر مخصوص بالأصل علة للحكم . 
أو جعل أمر مخصوص بالفرع مانعا من الحكم . 
والأول معارضة فى الأصل . والثاني معارضة فى الفرع . 
فلهذا قال : «الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين» . أعني 
المعارضة فى الأصل . أو المعارضة فى الفرع . 
وجواب كل من المعارضتين قد سبق . 
وقيل : الفرق راجع إلى المعارضتين معا . 
وإلى هذا أشار بقوله : «وإليهما معا على قول» . 
ص - الحادي والعشرون ‏ اختلاف الضابط فى الأصل 
والفرع . 
مثل : تسيّبوا بالشهادة » فوجب القصاص . كالمكره . 
فيقال : الضابط فى الفرع : الشهادة. وفى الأصل : 
الإكراه . 


- 5" ل 


فلا يتحقق التساوي . 
وجوابه. أن () الجامع نا الشتركا :فية«مرة. ا النسي المضيوط 
عرفا . 


أو بأن إفضاءه ف الفرع مثله أو أرجح 5 ئا لو كان أصله 
المغرى للحيوان . فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب 
من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته وعدم علمه 9) . فلا يضر 
اختلاف أصلي التسبب . فإنه اختلاف فرع وأصل . 

كا يقاس الإرث فى طلاق المريض على القاتل فى منع 
الإرث © . 

ولايفيد أن التفاوت فيهها ملغئّ لحفظ النفس . كا ألغى 
التفاوت بين قطع الأغلة وقطع الرقبة 5 فإنه لم يلزم من إلغاء العالم 3 
إلغاء الحر . 

ش - الاعتراض الحادي والعشرون : اختلاف الضابط فى 
الأصل والفرع بأن تككون الحكمة فى الأصل والفرع متحدةء 
والوصف الضابط للحكمة فى الأصل مخالفا للوصف الضابط 
للحكمة فى الفرع . 

مثل ما إذا قيس وجوب القصاص ف الشهادة على وجوب 
)١(‏ :6: أى بدل أن . 


5( الأصل : علة بدل «علمه» 4 
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القصاص فى المكره . فإن الشاهد تسبّب إلى القتل بالشهادة ٠.‏ كما 
تسبب المكره إلى القتل بالإكراه . 

فيقول المعترض : الوصف الضابط فى الفرع : الشهادة » وى 
الأصل : الإكراه. فلا يتحقق التساوي بين الأصل والفرع فى 
العنايظ”: 


وجواب هذا الاعتراض بأن الجامع بين الأصل والفرع هو 
التسبب إلى القتل المشترك بين الشهادة والإكراه . والتسبب إلى القتل 
مضبوط عرفا . 

أو بأن إفضاء الضابط إلى المقصود فى الفرع مثل إفضائه فى 
الفرع أو أرجح . 


كما لو كان أصل القياس المغرى للحيوان بأن يقيس الشاهد 
على المغرى للحيوان بجامع تسببه إلى القتل . فإن افضاء الضابط 
إلى المقصود فى الفرع ههنا أرجح من إفضائه إلى المقصود فى 
الأصل . فإن انبعاث الأولياء على القتل بسبب الشهادة طلبا للتشفي 
أرجح من انبعاث الحيوان بالإغراء ؛ لأن الحيوان فيه نفرة من 
الإنسان » مانعة من الانبعاث . 

وأيضا : عدم علم الحيوان بجواز القتل وعدمه . يمنعه عن 
الانتعاث. 

وإذا كان التسبب فى الفرع كن لق لأسي أو 
راجحا فلا يضر اختلاف أصلي التسبب . أعني الشهادة والإكراه . 
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فإن اختلاف أصلي التسبب . اختلاف أصل وفرع . فإنه قيس أصل 
التسبب فى الفرع الذي هو الشهادة على أصل التسبب (فى 
الأصل ( ) الذي هو الإكراه . والجامع كون كل منه| سببا للقتل . 

وذلك كما يقاس إرث المبتوته فى مرض الموت على حرمان 

فى) جعل القتل موجبا لنقيض المقصود . جعل الطلاق أيضا 

فاختلااف 6 الشهادة واللإكراه كاختلااف الطلاق والقتل ١‏ 

ولايفيد فى الجواب أن يقول المستدل : التفاوت فى ضابط 
الأصل وضابط الفرع ملغىّ مراعاة لحفظ النفس الضرورى . كما 
ألغي التفاوت بين قطع الأملة المؤدى إلى الحلاك . وقطع الرقبة , 
لوجوب القصاص على قاطع الأنملة عند إفضاء القطع إلى الحلاك , 
قياسا على قاطع الرقبة . 

وما لايفيد أن يقول المستدل هذا ؛ لأن إلغاء التفاوت فى 
صورةٍ لايوجب إلغاءه فى جميع الصور . 

ألا ترى أن إلغاء التفاوت ف العالم والجاهل ف وجوب 
)١(‏ ساقط من 5أ. 


(؟) ساقط من1. 
5) !: باختلاف . 
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القصاص لايوجب إلغاء التفاوت بين العبد والحر فى وجوب 
القضناض.: 

ص - الثاني والعشرون ‏ اختلاف جنس المصلحة . 

كقول الشافعية : أولج فرجا فى فرج مشتهى طبعا محرم شرعا 
فيحد كالزانيٍ . 

فيقال : حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط » وق 
الأصل : دفع محذور اختلاف الأنساب . فقد يتفاوتان فى نظر 
الشرع . 
الأصل . 

ش - الاعتراض الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة 
بأن تكون المصلحة المقصودة فى الفرع غير المصلحة المقصودة فى 
الأصل . 

كقول الشافعية فى إيجاب الحد على اللائط : أولج اللائط 
فرجا فى فرج مشتهى طبعا محرم 2 شرعاء فيحد كالزان . 

فيقول المعترض : حكمة الفرع : صيانة النفس عن رذيلة 
اللواط . 

وحكمة الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب المفضى إلى 
عدم تعهد الأولاد . 


)١(‏ الأصل : محرما. 
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فقد يتفاوتان فى نظر الشرع . فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني 
دون الأول . 

وحاصل هذا الاعتراض معارضة فى الأصل ؛ فإن المستدل 
جعل علة الحكم الوصف الموجود فى الأصل والفرع . والمعترض 
جعل العلة الوصف المشتمل على حكمة مخصوصة بالأصل . 
الاغتيان»: 

ص - الثالث والعشرون ‏ مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل . 

وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه 
شرط لا فى حكم 2١‏ وبيان 29 . 

ش ‏ الاعتراض الثالث والعشرون ٠:‏ مخالفة حكم الفرع 
لحكم الأصل . 

مثل قياس البيع على النكاح فى الصحة وعكسه . أي قياس 
النكاح على البيع . 

فيقول المعترض : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل . 
ولايتحقق القياس مع مخالفة الحكمين ؛ لأن القياس عبارة عن تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بجامع . 
)4)١(‏ آءب : الحكم. 


يه «وبيان» ساقط من 0 
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وجواب هذا الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل 
الذي اختلافه شرط فى القياس . فإن محل الحكم. الأصل 
والفرع . ولابد من اختلافهها فى القياس . وليس الاختلاف فى نفس 
الحكم . ولا في البيان الذي هو الجامع . 

3 

الأول لبت . فلا يكون قربة بنفسه ٠‏ كالوقوف بعرفة . 

فيقول الشافعى : فلا يشترط فيه الصوم » كالوقوف بعرفة . 

الثاني - عضو وضوء . فلا يكتفى فيه بأقل ماينطلق . كغيره . 

فيقول الشافعي : فلا يتقدر(2 بالربع . 

الثالك ‏ عقد معاوضة » فيصح مع الجهل بالعوض 29 , 
كالتكاح . 

فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛ لأن من قال 
بالصحة قال بخيار الرؤية . فإذا انتفى اللازم - انتفى الملزوم 1 


)١1(‏ ط: فلا يتقذر. 


() أءط والبابرتي : المعوض . 
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والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع . فكان 
أولى بالقبول . 
ش - الاعتراض الرابع والعشرون : القلب . 


وهو تعليق نقيض ال حكم المذكور أو لازم 27 نقيضه على العلة 
المذكورة » إلحاقا بالأصل المذكور . 

وقسّم المصنف القلبّ إلى ثلاثة أقسام : 

قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه . 

وقلب ذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا . 

وقلب ذكره لإبطال مذهبه بالالتزام . 

مثال الأول : قول الحنفي فى أن الصوم شرط صحة 
الاعتكاف : (الاعتكاف 292 ) لبث . فلا يكون فيه قربة بنفسه 
قياسا على الوقوف بعرفة . 

فلابد من انضام عبادة أخرى إليه ليحصل به قربة . 

فيقول الشافعي : الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه 

الصوم قياسا على الوقوف بعرفة . 


)١(‏ أ: لاذمه. 
(5) ساقط منأ. 
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مثال الثاني : قول الحنفي فى مسح الرأس : الرأس عضو من 
أعضاء الوضوء . فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح , 
قياسا على غير الرأس من اعضاء الوضوء . وإذا بطل الأقل ثبت 
الربع ؛ لأنماعدا الربع والأقل باطل باتفاق الخصمين . 
يقدر بالربع كغيره من أعضاء الوضوء . 

فإن المعترض بهذا القلب أبطل مذهب المستدل صريحا . 

مثال الثالث : قول الحنفى فى صحة بيع الغائب : بيع 
الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض . قياسا على 
النكاح . 
خيار الرؤية قياسا على النكاح . 
- انتفى الملزوم . 

فإن المعترض بهذا القلب أبطل مذهب المستدل بالالتزام لا 
إبطال مذهيه . 

والحق أن القلب نوع معارضة ؟؛ فإنه يوجب نقيض الحكم 
المدعى , لاأنه وجب (2 فيه أن يكون الأصل والجامع والفرع ماجعله 
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المستدل أصلا وفرعا وجامعا . فكان أولى بالقبول من المعارضة التي 
لاتكون كذلك ؛ لأن الاشتراك فى الأصل والجامع والفرع أبلغ ف 
المناقضة مما لم يكن كذلك ؛ لأنه يمنع المستدل من ترجيح أصله 
وجامعه على أصل القلب وجامعه 34 للاتحاد . بخللاف غيره من 
برضت 

وللقلب أقسام أخر غير ماذكره المصنف : 

كا يقال : كل موجود مرئي . 

فيقول: 'القالك: المنترقى 1 كل اليش ق. نيه ايكون 
مرثيا . 

والوجود المذكور ف الأول دليل الرؤية عند القائل الأول . 
وكونه ليس فى جهة فى الثاني دليل امتناع الرؤية عند القائل الثانٍ . 

ومنها : قلب الدعوى مع عدم إضمار الدليل . 

كقول الشافعي فى مسألة الإلحاق : تحكيم الولد فيه » تحكم 
بلا دلبل 


ساء4؟ لد 


فيقول المعترض من القالب : تحكيم القائف فيه أيضا تحكم 
بلا دليل . 
ومنها قلب الدليل على وجه يكون ماذكره المستدل يدل عليه 


فيقلب المعترض ويقول : إنه يدل على أن الخال لايرث بطريق 
أبلغ ؛ فإن قوله : ولاوارث») سلب عام . فكيف يكون الخال 
وارثا . 


فى الاع ا الم 


واعلم أن التعريف الذي ذكرناه أولا للقلب لايتناول هذه 
الأقسام » بل يتناول الأقسام الثلاثة التى ذكرها المصنف فقط . 

ص - الخامس والعشرون - القول بالموجب . 

الأول - أن يستنتيجه )١(‏ مايتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه . 


مثل : قتل () بما يقتل غالبا » فلا ينافي وجوب القصاص ء 
كحرقه . فيرد . فإن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه ٠‏ 


)2 !: مايستنتجه المستدل . 
() 1!: ماقتل. 


-5*5؟ له 


مثل : التفاوت فى الوسيلة لايمنع وجوب القصاص كالمتوسل 
إل 


فيرد ؛ إذ لايلزم من إبطال مانع » انتفاء الموانع ووجود 

وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ بخلاف محال 
الخلاف (0) , 

الثالك2 أن بسكت عن الضحكرف »غير مشهورة 17 

مثل : ماثبت قربة » فشرطه النية » كالصلاة . 

ويسكت عن ( والوضوء () قربة ) فيرد . 


ولو ذكرها لم يرد إلا المنع . 
وقولحم : فيه انقطاع أحدهما . بعيد فى الثالث لاختلاف 


المرادين . 
وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم . 


كا لو قال : لايجوز قتل المسلم بالذمي - فيقال بالموجب : 
لأنه يجب . 


فيقول : المعنى ب« لايجوز» : تحريمه 2 ويلزم نفي الوجوب : 


)1( الأصل : محل الخلاف . 
0( الأصل : وهى مشهورة بدل «غير مشهورة» . 
2( فيما عدا ط : الوضوء . 
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وعن الثاني بأنه 2 المأخذ . 

وعن الثالث بأن الحذف سائغ . 

ش - الاعتراض الخامس والعشرون : القول بالموجب . 

وهو ثلاثة أقسام 8 

الأول أن يستنتج المستدل من دليله مايتوهم أنه محل النزاع » 
ولايكون كذلك . 

مثل قول الشافعي فى القتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا » فلا 
يناي وجوب القصاص . قياسا على القتل بالحرق . 

فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بموجب هذا الدليل . 
وهو أن القتل بالمثقل لاينافي وجوب القصاص لكن عدم المنافاة ليبس 
النزاع ؛ إذ لايلزم من عدم المنافاة بين الشيئين كون أحدهها 
ملازما 9) للآخر . 

الثاني - أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال مايتوهم أنه 
مأخذ الخصم . ولايكون كذلك . 

مثل قول الشافعى فى القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة 


)1( طاع : أنه . 
9 “21 لازنا 
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فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بموجب الدليل . وهو 
أن التفاوت في الوسيلة لايمنع وجوب القصاص عندي أيضا ‏ ولكن 
لم يلزم وجوب القصاص ؛ إذ لايلزم من إبطال مانع . انتفاء 9) 
الموانئع ووجود الشرائط "2 ووجود المقتضي . ووجوب القصاص 

والصحيح أن المعترض مصدق فى مذهبه بأن ماذهب إليه 
المستدل ليس مأخذ المعترض . فإنه أعرف بمذهيه ومذهب إمامه . 

وقيل : لايصدق إلى 29 أن يظهر مأخذه . لحواز أن يكون 
ماذكره المستدل مأخذ المعترض . إلا أنه لايقول به للعناد . 

وأكثر القول بالموجب كذلك . أي يكون من باب غلط المأخذ 
لخفاء المأخذ . فإنمدرك حكم المجتهد كثيرا مايخفى . بخلاف محل 
الخلاف . والحكم هو المختلف فيه . فإنه لايخفى . ولهذا يشترك 

التالقة: ‏ أن بذك معدل كرو «القيام. :ويسكك. عه 
الصغرى . والحال أن الصغرى غير مشهورة . 


لله 3 إيطال بدل «انتفاع» . 
(؟) :١‏ الشرط. 
نه بخ : «إلا» بدل «إلى» ٠.‏ 


00-2 0 الك 


مثل قول الشافعي فى اشتراط النية فى الوضوء : ماثبت قربة 
فشرطه النية » قياسا على الصلاة . ويسكت عن الصغرى » وهي 
قوله : الوضوء قربة . 

فيرد المعترض بأن يقول بموجب الكبرى » ولكن لاينتج 


ولو ذكر المستدل الصغرى - لم يرد الإ منع الصغرى بأن يقول 
المعترض : لانسلم أن الوضوء قربة . 

وقول الأصوليين فى القول بالموجب : يلزم انقطاع المستدل أو 
المعترض فى القسم الثالث من القول بالموجب . بعيد . لاختلاف 
مراد المستدل ومراد المعترض ؛ إذ مراد المستدل أن الصغرى وإن 
كانت محذوفة لفظاء فهى مذكورة تقديرا . والمجموع يفيد 
المطلوب . 


المطلوب . 
وجواب القسم الأول من القول بالموجب بأن مالزم من الدليل 
كى) لو قال الشافعي : لايجوز قتل المسلم بالذمي . فيقول 
الحنفي بالموجب بأن قتل المسلم بالذمي لانيجوز عندي . لأنه يجب . 
فيقول المستدل بأن المعنى ب «لايجوز» : تحريم قتل المسلم بالذمي . 
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والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب أن ماذكرته هو 
الملأخذ. وبيانه استشهاره بين النظار . 


والجواب عن القسم الثالث من القول بالموجب بأن حذف 
الصغرى جائز . والدليل مجموع الصغرى والكبرى 2( , لا الكبرى 
وحدها . 

ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد2"2 اتفاقا ٠»‏ ومن 
التعدد للخبط . 

والمترتبة ") منع الأكثر ؛ لما فيه من التسليم للمتقدم . فيتعين 
الأخير 9 . 
والمختار جوازه ؟؛ لأن التسليم تقديرى فلتترتب 2 وال كان 
منه » ثم الفرع لبنائه عليها 9 . 
والمعارضة لإبطال استقلاها . 
نش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض (3) 
( «والكيرى» ساقط من 1أ. 
( الأصل : قد تتعد. وى طء ع : يتعدد . 
)| بج : المرتبة . 
؛) فيما سوى طءع : الآخر. 
)| ط: عليهما. 
( 


الأصل , أ : كالتفويض . 
* فيما عدا ط : فليترتب . 


 "؟ةكدس‎ 


أو المعارضات فى أحد ركني القياس إما الأصل أو الفرع . 
أو من أجناس مختلفة . كالمنع والمطالبة والنقض ولمعارضة . 
فإن كانت الاعتراضات من جنس واحد ‏ فقد اتفق أهل 

المناظرة على جواز تعددها . أي على جوز إيرادها معا ؛ إذ لايلزم 

منها تناقض (2 ولا انتقال من سؤال إلى آخر . 
وإن كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة فيمنع أهل 

سمرقند جواز التعدد. فيها » سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة + لأن 

التعدد يؤدي إلى الخبط ؟ لأنه خلط منع بمنع ٠‏ ويزول من سؤال إلى 

آخر. وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربة إلى الضبط . 
والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة ؛ 

لأن فى تعدد المرتبة تسلي] للمقدم ؛ لأن المعترض إذا طالب بتأثير 

الوصف بعد أن منع وجود الوصف - ( "فقد نزل عن المنع وسلم 
وجود الوصف الذي هو مقدم ؛ لأنه لو أصر على منع وجود 

الوصف "© ) لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن تأثير مالا وجود له محال . 

فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير. فيتعين الآخر المورود 
واختار المصنف جواز التعدد فى المرتبة ؛ لأن تسليم المتقدم 

تسليم تقديري ؛ إذ معناه : لو سلم وجود الوصف - فلا نسلم 

لله الأصل : نقض . 


(؟) ساقط من أ. 
() الأصل : التقدير . 


5# ل 


تأثيره : والتسليم التقديرى لاينافي المنع . 

بخلاف التسليم تحقيقا فإنه ينافي المنع . فلو منع بعد التسليم 

وإذا جاز التعدد فى المرتبة - فليرتب الاعتراضات , ( وإلا ' أي 

ون لم يرتب الاعتراضات ‏ كان منعا بعد التسليم » كما لو طالب 
التأثير » ثم ملع وجوده ') 4 

والاعتراضات بعضها مقدم طبعا على بعض . فليقدم 
وضعا . 

فا يتعلق بالأصل من 'الاعتراضات يقدم على مايتعلق بالعلة ؛ 
لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل . ثم مايتعلق بالعلة » يقدم على 
مايتعلق بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة . 

ويقدم النقض على المعارضة ؛ لأن النقض يورد لإبطال 
العلهة . والمعارضة يورد لاستقلاها ١‏ ( والعلة متقدمة على 
استقلالها 9) . ) 
لايعرف مايتجه عليه . 


ثم فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر فى فساد القياس من حيث الجملة 
وهو قبل النظر في تفصيله . 


.١نم ساقط‎ )١( 
.1 مابين القوسين ساقط من‎ )5( 


1748 


ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص ١(‏ من فساد الاعتبار . والنظر 
ثم مايتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر . 
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6 
(0 


الاسند لال 


ص - الاستدلال © يطلق على ذكر الدليل . 
ويطلق على نوع خاص . وهو المقصود . 
فقيل : ماليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
وقيل : لاقياس علة . فيدخل نفي الفارق والتلازم , 
وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط : 
فقيل : دعوى دليل . 

وقيل : دليل . 

وعلى أنه دليل : 

قبل : استدلال ') وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة . 
والمختار أنه ثلاثة : 

تلازم بين حكمين من غير تعيين علة . 
واستصحاب . 

وشرع من قبلنا . 

ط. ع : والاستدلال . 


ان لك 


ش - لما كان «الاستدلال» من جملة الطرق المفيدة للأحكام 
ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة . 

والاستدلال فى اللغة : طلب الدليل . 
كان أو إحماعا أو قياسا أو غيره . 

ويطلق على معنى خاص . وهو المقصود ههنا 

فقيل فى تعريفه : هودليل لايكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا . 

وقيل : هو دليل لايكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة . 

والتلازم , أي قياس الدلالة ؟» لأن قياس الدلالة 
( الاستدلال 2١١‏ ) من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر . 

واختلفوا فى نحو: وجد السبب فيوجد المسبب . أو وجد 
المانع فينتفي الحكم . أو فقد الشرط فينتفي الحكم . 

. فقيل : ليس بدليل » بل هو دعوى دليل ؛ لأن قولنا : و. 
السبب . معناه : وجد الدليل » وهو دعوى وجود الدليل . 


وقيل : دليل ؟ ؛ لأن الذليل : مايلزم منه مهد قطعا أو ظنا 


وهذا كذلك . 


.1 ساقط من‎ )١( 
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وعلى تقدير كونه دليلا » اختلفوا : 

فقيل : إنه استدلال لدخوله فى تعريف الاستدلال ؛ لأنه 
ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 

وقيل : إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة , 
أعني النص والإجماع والقياس - فاستدلال . 

وإن أثبت بأحدها ‏ لايكون استدلالا » بناء على أنه لو أثبت 
بأحدها ‏ كان الحكم اللازم ('2 ثابتا بالنص أو الإجماع أو القيامن:: 


وهو باطل ؛ فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدي مقدمتى 
الاستدلال لانفسه . 


وقيل : الاستدلال أربعة أنواع : 

القول المؤلف الموجب لقول آخرء اقترانيا كان أو استثنائيا . 
ونفي الحكم لنفي المدارك . 

وقولحم : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط . 
والاستصحاب . 

ولم يعتد بشرع من قبلنا . 

والمختار عند المصنف أن الاستدلال ثلاثة أنواع : 
تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة . 


لله أ: لازما. 


-5ه756 - 


واستصحاب . 

وشرع من قبلنا . 

ص - الأول - تلازم بين ثبوتين » أو نفيين » أو ثبوت ونفي » 
أو نفي وثبوت . 

والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا » كالجسم والعاليف: 2ن 
جرى فيها الأولان طردا وعكسا . 

وإن كانا طردا [ لاعكسا 29 ] كالجسم والحدوث ‏ جرى فيه| 
الأول طردا . والثاني عكسا . 

والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا » كالحدوث ووجوب البقاء ‏ 
خزفة: نينا الأخير :03 ظرو|ا وكيا + 

فإن تنافيا 0 إثاتا 4 كالتأليف والقدم - حجرى فيها| الثالث 
طردا وعكسا . 

فإن *) تنافيا نفيا » كالأساس والخلل جرى فيهما الرابع طردا 
1 

الأول 6 الأحكام - من صح طلاقه - صح ظهاره ويشت 
بالطرد » ويقوى بالعكس . 
( 


5 


ل 

: زيادة من ب طع . 
١ط‏ ع الأخران : 
ل 

ل 


ع أ: كنا بدل «تنافيا» . 
5) فيما سوى طء ع والبابرتي : وإن . 


لا“ اه - 


وبشبوت المؤثر . 
ولايعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس علة . 
الثاني - لو صح الوضوء بغير نية - لصح التيمم . 

ويثبت بالطرد , ئا تقدم 1 

ويقرر بانتفاء أحد الأثرين » فينتفى الآخر للزوم انتفاء المؤثر 
بالتفاء. الأثن 07ب 

القالية ع ناكان 157 مالحا لاركون: عر اما » 

الرابع - ما لايكون جائزا يكون حراما . 

ويقرران بثبوت التنافي بينها أو بين لوازمه) . 

ش - الأول من أقسام الاستدلال . وهو على أربعة أقسام ؛ 
لأن المتلازمين إما أن يكونا ثبوتين أو نفيين ٠‏ أو الأول ثبوت والآخر 
نفي ٠»‏ أو الأول نفي والآخر ثبوت . 

والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا . أي إن كان التلازم بينها 
من الجانبين . كالجسم والتأليف . فإن وجود كل منه| يستلزم وجود 
الآخر- جرى فيههما » أي ف المتلازمين » الأولان » أي التلازم بين 
ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا 3 أى يلزم من وجود كل واحد 


() ط: ويانتفاء الموشر. ع : بانتفاء المؤثر . 
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من الجسم التأليف . وجود الآخر . ويلزم من نفي كل واحد منه نفي 
الآخر. 

وإن كان المتلازمان طردا فقط .2 أي لزم من وجود الأول وجود 
الثانِ » من غير عكس . كالجسم والحدوث . فإن وجود الجسم 
يستلزم الحدوث من غير عكس - جرى فيهما التلازم بين ثبوتين طردا 
فقط ؛ أى يلزم من وجود الجسم وجود الحدوث . من غير عكس , 
والتلازم بين نفيين عكسا فقط ‏ أي يلزم من نفي الحدوث نفي 
الجسم » من غير عكس . 

وأما المتنافيان طردا وعكسا . أي اللذان بينها منافاة وجودا 
وعدما » وهى المنفصلة الحقيقية . كالحدوث ووجوب البقاء » فإنه 
بينها ( منافاة "2 ) وجودا وعدما- فيجرى فيهما الأخيران . أي 
التلازم بين ثبوت ونفي » والتلازم بين نفي وثبوت طردا عسكا . أي 
يلزم من ثبوت كل منه| نفي الآخر. ومن نفي كل منهم) ثبوت 
الآخر . 

وإن كان المتنافيان تنافيا إثباتا فقط . أي يكون بينه| منع 
الجمع”) » كالتأليف والقدم . فإنه بينه| منافاة وجودا » لا عدما ‏ 
جرى فيهما الثالث .» أي التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا » أى 
ثبوت كل من التأليف والقدم يلزمه نفي الآخر . 

وإن كان المتنافيان تنافيا نفيا فقط. أي يكون بينها منع 


)١(‏ ساقط من أ. 


)0( 1 الجميع بدل «الجمع» . 


ل58686- 


الخلو. كالأساس والخلل . فإنه بينهها منافاة عدما لا وجودا - جرى 
فيها الرابع » أي التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا ‏ أي يلزم من 
نفي كل منهم| ثبوت الآخر . 

يي ذكر المصنف أمثله الأقسام الأربعة من التلازم في 
الأحكام . 


مثال الأول . أي التلازم بين ثبوتين : من صح طلاقه » صح 
ظهاره . وتثبت الملازمة بينه| بالطرد . أي بأن يستلزم صحة الطلاق 
صحة الظهار ٠‏ ويقوى التلازم بيها بالعكس . فإن العكس وإن لم 
يكن دليلا على سبيل الاستقلال » لكن يكون مقويًا للدليل . ويقرر 
التلازم بأن الصحتين أثران لمؤثر واحد . فيلزم من ثبوت أحد 
الأثرين » ثبوت الآخر ؛ لأن ثبوت المؤثر لازم لثبوت أحدهما , 
وثبوت الآخر لازم من ثبوت مؤثره . 

ويقرر أيضا بثبوت المؤثر بأن يقال : المؤثر فى صحة الطلاق 
ثابت » فيثبت صحة الظهار . لأنها أثراه . ولايعين المؤثر » وإلا 9) 
يكون انتقالا من الاستدلال إلى قياس العلة » وهو ليس باستدلال 
بالاتفاق . 


ومثال الثاني » أي التلازم بين نفيين : لو صح الوضوء بغير 


)١(‏ زيادة من أب ج. 
0( الأصل ل 


لاكه؟ ب 


المؤثر » فإنه يلزم من انتفاء أحد الأثرين 20 انتفاء المؤثر » ويلزم من 
انتفاء المؤثر انتفاء الأثر الآخر . 


مثال الثالث ( أي التلازم بين ثبوت ونفي : مايكون مباحا 


مثال الرابع . أي التلازم بين نفي وثبوت : ما لايكون جائزا 
يكون حراما . 


ويقرر الثالث والرابع بشبوت التنافي بين الحرام والمباح » أو 
بشوت التنافي بين لوازمهم| . فإن التنائي بين اللوازم يستلزم التنافي بين 

ص - ويرد على الجميع منعهم) ١‏ و9) فنع أحرههما 1 

ويرد من الاسئلة ماعدا أسئلة نفس الوصف الجامع . 

وبختص يسؤال . 

مثل قولهم فى قصاص الأيدى باليد : أحد موجبي الأصل . 
وهو النفس . فيجب بدليل الموجب الثانٍ , وهو اديه 

وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستازم الآخر ؛ لأن العلة إن 
كانت واحدة - فواضح : 


ف طا ع البابرتي : «و» يدل دأي . 


لالاهة؟ - 


وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم 29 العلتين . 
فيعترض بجواز أن يكون فى الفرع بأخرى لاتقتضى الآخر . 
ويرجحه 29 باتساع المدارك » فلا يلزم الآخر . 


من العكس . 

فإن قال: فالأصل عدم علة الأصل فى الفرع ‏ قال : 
فالمتعدية 9) أولى . 

ش - ويرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية 
والااستثنائية » أو منع إحدى المقدمتين . إما الشرطية أو الاستثنائية . 

ويرد أيضا على جميع أقسام التلازم الأسئلة التي ذكرناها فى 
: القياس ( إلا الاسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع ( فإنها لاترد 
فى التلازم ؛ لأن الوصف الجامع لايعين فى التلازم . ومالا يتعين لايرد 
عليه مشو ف | 

ويختص التلازم بسؤال آخر غير ماذكر فى القياس . وذلك إذا 
كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي علة الأصل . 

مثل قوهم فى قصاص الأيدى باليد الواحدة : إن قصاص 
الجاعة بالواحد أحد موجبى علة الأصل »؛ وهى تفويت النفس 3 
فيجب القصاص على الجميع فى الفرع بدليل وجود الموجب الثانٍ , 


وهو الدية على الجميع فى الفرع . 


وتقرير وجوب القصاص على الجميع فى الفرع بأن الدية على 
الجميع أحد موجبي العلة . فيستلزم الموجب الآخر. وهو وجوب 
القصاص على الجميع ؛ ( لأن ١‏ علة الموجبين فى الأصل إن كانت 
واحدة - فواضح وجود وجوب القصاص على ا لجميع 23) 6 
الفرع ؛ إذ يلزم من أحد موجبي العلة فى الفرع ‏ وهو الدية على 
الجميع - وجود العلة فى الفرع . ومن وجود [ العلة 9( فى ] الفرع 
وجود ( الموجب الآخر فيه .» وهو وجوب القصاص على الجميع . 

وإن كانت العلة متعددة فتلازم الحكمين 3 أعنى وجوب الدية 
على الجميع ووجوب القصاص عليهم فى الأصل دليل تلازم 

وعلى هذا يلزم من وجود الدية على الجميع فى الفرع وجود 
علته فيه » ومن وجود علته فى الفرع وجود علة الآخر فيه لتلازم 
العلتين » ومن وجود علة الآخر فيه [ وجود الآخر(؛ ؟ أعني وجوب 
القصاص على الجميع فى الفرع . 

فيعترض المعترض بأنه يجوز أن يكون وجوب الدية على الجميع 
فى الفرع لعلة أخرى غير العلة فى الأصل , وتلك العلة لاتقتضي 
الآخر . أعني وجوب القصاص على الجميع فى الفرع ؛ لأنه يجوز أن 


)3( زيادة من ب ينج . وقوله : «ومن وجود العلة فى الفرع» ساقط من 1 
لله آٌ : وجوب بدل «وجود» . 0 ساقط من الأصل . 


0 ل 


يكون علة الأصل تفتضى تلازم الدية على الجميع ‏ ووجوب 
القصاص عليهم . وعلة الفرع النئي هى غير علة الأصل لاتقتضي 
تلازمها . 

ويرجح 000 المعترض هذا السؤال باتساع المدارك ؟؛ فإن 
وجوب الدية على الجميع فى الفرع بعلة أخرى يوجب التعدد فى 
مدرك حكم الأصل والفرع . وإذا كان كذلك ‏ لايلزم من وجوب 
الدية على الجميع فى الفرع 27 وجود الآخر. أعني وجود وجوب 
القصاص عليهم . 

وجواب هذا السؤال أن علة وجوب الدية على الجميع فى 
علة أخرى . 

ويرجح 5 المتسدل هذا الجواب بأن اتحاد العلة أفك من 
تعددها .» لا ف اتحاد العلة من الطرد والعكس . بخالاف تعدد 
العلهة , فإنه لايوجب العكس 5 والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة 
متفق عليه . بخلاف غير المنعكسة . فكان اتحاد العلة أولى . 


فإن قال المعترض : فكما أن الأصل عدم علة أخرى في 
الفرع - فالأصل عدم علة الأصل فى الفرع . وليس العمل بأحد 
الأصلين ( أولى 9) ) من الآخر . 


ه558 سه 


قال المستدل : العمل بالأصل الذي ذكرنا أولى ؛ لأن الأصل 
الذي ذكرنا يوجب أن تكون علة الأصل متعدية . 

والأصل الذي ذكرتم يوجب أن تكون علة الأصل قاصرة . 

والعلة المتعدية أولى من القاصر ؛ لأن القاصرة اختلف فى 


-5١53"؟]‏ سه 


الاستصحاب 
ص - الاستصحاب 1 


وأكثر الحنفية على بطلانه » كان بقاء أصليا أو حكى| شرعيا . 


مثل قول الشافعية فى الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر . 
لما" أن ماتحقق , ولم يظن معارض - يستلزم ظن البقاء . 
ابتداء كالشك فى بقائها فى التحريم أو الجواز ؛ وهو باطل . 
ش - القسم الثاني من الاستدلال : الاستصحاب وهو الحكم 
بشوت الشيء فى الزمان الثاني بناء على ثبوته فى الزمان الأول . 
وقكل اتفق أكثر | 4 لحققين 2( كالمرن 200 والصيرفي 200 والغزالي 


)١(‏ هشو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل , أبو ابراهيم المزني » ضاحب الإمام 
الشافعي من أهل مصر, كان زاهدا عالما مجتهدا قوى الحجة وهو إمام 
الشافعيين . 

انظر : وفيات الأعيان 27١/١‏ والضوء اللامع 708/7 . 

(؟) هو محمد بن عبدالله . أبويكر . الصيرفي , كان متبحرا فى الفقه والأصول . وقد 
قال القفال فى حقه : مارأيت أعلم بالأصول - بعد الشافعي ‏ من أبي بكر 
الضيرق .قال :ابن خلكان ؛ إن:له“ق اصول الفقة كتايا لم يشيق إلى ينثلة:.. وله فى 
الأصول كتاب البيان فى دلائل الأعلام على أصول الأحكام . وكتاب فى الإجماع , 
وشرح رسالة الشافعي . 

توفي - رحمه الله - سنة 5950 ها. 


انظر : الفتح المبين 8/١‏ 7 وضيط الأعلام ص 838 »: وطبقات السيكى ا 


ب "75س 


على صحة الاحتجاج به . 


واتفق أكثر الحنفية على بطلان الاحتجاج به .» سواء كان 
الاستصحاب بقاء أصليا ‏ وهو استصحاب بقاء النفى الأصلى ‏ أو 


حك شرعا 00 . 

حك اخرةت وليقاف” ابل عاكى اتدنة 0 رتيوت 'الانساف والتفات 
"/؟ وشذرات الذهب ؟/7»5؟. 

(1) -قال السراج الهندي فى شرحه للمغني (5/ 756 ظ) + اتفق العلماء على أن الحكم 
إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي أى شرعي ٠‏ وعلم بالقطع عدم مايغيره . يجب العمل 
به . وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه وزواله » محتمل 
الأعرين ع انحو العمل و شيل "الانتدهات اق للف مانا لهم 

نلكخ تفقوا هيما" إذ ا كاف المكه حابن ودلبل! عبد معترةن للبقاماوا ازول وقد 
طليدا لقم الدايق الزيل يقري وسعه ولع مده فق يكوق ١‏ | لاينتصيهات اقنه 
حجة أم لا ؟ 

فقال جنناغة بن الشائمية+ إيه احج ملق ,زليه مال التي أبن ااتضون 
ومن تابعه من مشائخ سمرقند من أصحابنا » وهى اختيار صاحب الميزان . 

رقا كت بهو امبحاينا .ويعين: الشافادظا ٠‏ 'لنمن “بح "[طبلا.. 

وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر 
الاعتاكم وعن كابدهم + نه لايستلع ييه لإثبات: الحكم قرا + ولا للزلوام على 
الخصم بوجه . ولكنه يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغيرء ويصلح حجة فى 
تقيبته: .اندي ؟ 

وقال التفتازاتي ق حاشيته عل شرح العضن' (9/ )+ خلاف الحنفية ى 
قات الحكم الشرعي دون النقى الأشئل :هذا مادقولوة إنه يخحة بق الدفع اق 
الإثبات: حتى: إن بحياة: الفقوه الاستصحاب تصلح .حجة لبقاء ملكه ل لإثنات 
اخلك له فى هال موركه . 

وار الفزضيح :و الوط 00> ارو لأشبادوالتطاتر نين كيم بين 6 
فكفيت ! الأشيانق - عحل " الموو وى ١‏ 8 #الاكدي 0 و واسول.. "درس 
7551, والإحكام للآمدي 1١1/4‏ 8؟١ء‏ وارشاد القفحول 
ص 77 » والمستصفى ٠ 55-551١‏ والإيهاج 1 1١1١١‏ » والمنتهى 
ص ؟١١,‏ 157#ا, وجمع الجوامع وشرحه للمحلى وحاشيته لليناني 
/511 - كم . 


كا 


مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السبيلين : الإجماع 
منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر . 

والأصل : البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض للا . 
والأصل عدم المعارض 

الأول أن ماتحقق ولم يظن معارض له يستلزم ظن بقائه . 
واجب . 

الثاني - أنه لو لم يكن الظن حاصلا ببقاء ماتحقق ولم يظن له 
معارض - لكان الشك فى الزوجية ابتداء كالشك فى بقاء الزوجية فى 

والتاليى باطل . 


أما الملازمة فلأنه حينئذ لافرق فيهها . 

وأما بطلان التالي فلأن التفرقة بينها فى التحريم والحواز ثابتة 
جائز . 

وإنما حكموا بالتحريم فى الأول ؛ لأن الحرمة ثابتة قبل 
الشك . والأصل بقاء الشىء على ماكان عليه . وبالجواز فى الثاني ؛ 
لأن الجواز ثابت قبل الشك . والأصل بقاء الثىء على ماكان عليه . 


85ت 


وإلى هذا أشار بقوله : «وقد استصحب الأصل فيههما » أي فى 


الزوجية ابتداء وفى بقاء الزوجية . فإن الأصل فى الزوجية ابتداء : 
التحريم » وفي بقاء الزوجية : بقاء الجواز . 


ص - قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي . 
والدليل [ عليه 29 ] : نص أو إجماع أو قياس . 
وأجيب بأن الحكم : البقاء » ويكفى فيه ذلك . 

ولق مدل د فالذليل 1 الاتصحات 

قالوا : لو كان الأصل : البقاء ‏ لكانت بنية النفي أولى . 
وهو باطل بالإجماع . 

وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه . فيحصل الظن . 
قالوا : لاظن 7) مع جواز الأقيسة . 


قلنا : الفرض بعد بحث العالم . 
ش - احتجت الحنفية على أن الاستصحاب ليس بحجة بثلاثة 


وجوه : 


الأول الحكم بالطهارة ونحوها من الأحكام الشرعية . 
ودليل الحكم الشرعي نص أو إجماع أو قياس . فا لايكون 


واحدامنها - لايكون دليلا للحكم الشرعي . والاستصحاب ليس 


(00 
(0 


زيادة من طا ع . 
أ : لولا. 


- "© 


بواحد منها » فلا يكون دليلا لحكم شرعي . 

00 : 5 

أجاب بأن الحكم الثابت بالاستصحاب » البقاءٌ . والبقاء 
لايكون حكم) شرعيا. فلا يحتاج إلى دليل شرعي . 

ولو سلم أن البقاء حكم شرعي - فالاستصحاب دليل 
شرعي » لما بيّنا من إفادته الظن . ومايفيد الظن - يكون دليلا 
شرعيا . 


والثاني - أنه لو كان الأصل بقاء الشثىء على ماكان ‏ لكانت 
قت النفى "أوق. نه امنة الإزتيانته: 

والتالي باطل بالإجماع . 

يان الملازمة أن بيتة" النفى “مؤيدة” هذا" الأصل : 

أجات بأن .بينة الأثبات إفا' كانتت أولى من بينة التفق . 'لآن 

بخللاف النفي 0 يكثر فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع 
للنفي ف غيبة النافى (") 

والثالث ‏ لا ظن فى بقاء الثىء على ماكان مع جواز الأقيسة , 
فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي حكم ماكان . 


أجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إغما يفيك الظن بعد بحث 
العام عن الأقيسة وعدم وجدان مايعارض بي 


00( 1 باليقاء : 
١ )5(‏ : التالي. 


ل كك 


شرع من قبلنا 

ص - شرع من قبلنا . 

المختار أنه صلوات الله عليه - قبل البعثة )١(‏ متعبد بشرع ٠»‏ - 
قيل : نوح ٠»‏ وقيل : إبراهيم » وقيل : موسى . وقيل عيسى , 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقيل : ماثبت أنه شرع . 

مم مع 

ووقف 290 الغزالي . 

لنا : الأحاديث متضافرة 29 : [كان يتعبد(؟»] كان 
يتحنث . كان يصلي . كان يطوف . 


ش - القسم الثالثك من الامعد د ل : شرع من قبلنا . 

اختلف العلاء فى ان الرسول ‏ عليه السلام ‏ قبل البعثة هل 
هو متعبد بشرع أم لا ؟ 

والمختار عند المصنف أنه متعبدل بشرع . 


ومن الأصوليين من منع تعبده بشرع . 


( ب : متظافرة . 


-55197 هه 


ووقف الغزالي ('2 فى وقوع تعبد الرسول - عليه السلام - 


وقال بعضهم : ماثبت أنه شرع . 

واحتج المصنف على أنه عليه السلام ‏ قبل البعثة متعبد بأن 
الأحاديث متضافرة 0 اق متعاونة 6 على أنه عليه السلام كان 
يتعبد وكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه » أي يتعبد . وكان يصلى » 
وكان يطوف سيت الله 25 . 


. 55+ والمنخول ص‎ 561/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

, ب : متظاهرة . تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه وتظاهروا بمعتى واحد‎ )5١( 
. كله إذا تعاونوا وتجمعوا عليه . راجع لسان العرب مادة ض فار‎ 

ف الأصل : أى متعارضة . وهو خطأ . 

(4؟) قال ابن كثير فى التحفة )١/51(‏ : قد تقدم فى حديث عائشة الذي فى 
الصحيحين : أول مابدى يه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي : 
الرؤيا الصالحة . فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه 
الخلاء . فكان يخلو بغار حراء » وكان يتحنث الليالي ذؤات العدد . والتحنث : 
التعبد . حتى جاءه الحق وهو بغار حراء . الحديث بطوله . (رواه:البخارى : ١‏ - 
بدء الوحي باب ”, حديث 5 . ١/1؟5).‏ 


كاه 


وهذه أمور لايرشد إليها العقل . فلا مصير إليها إلا من 
الشرع . 

ص - واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين . 

وأجيب بالمنع . 

ش - واستدل على أن الرسول - عليه السلام ‏ قبل البعثة 
متعبد بشرع . بأن شرع من قبل الرسول عليه السلام - من 
واحد من المكلفين . فيكون متعبدا بذلك الشرع . 

أجاب بلمنع . فإنا لانسلم أن شرع من قبله عام لجميع 
المكلفين ؛ فإنه لم يثبت أن دعوة من قبله تعم جميع المكلفين . 

ولئن سلم أن شرع من قبله عام لجميع المكلفين فيجوز 
اندراس الشرائع المتقدمة بوجود النبى » عليه السلام . 

ص - قالوا : لو كان لقضت العادة بالمخالطة (2 أو لزمته . 

قلنا : التواتر اط يحتاج ‏ وغيره لايفيد . 

وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة . 


ح- فثبت أنه صدى الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث قبل البعثة . وهى يشمل ماذكره 
المصتف له" الصلاة . 
وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحج ويقف مع الناس بعرفات ولايقف 
مع الحمسن > والهخ كافك 'العزب “قطوف: فيه . 
أما الصلاة قبل المبعث . فلم أرف حديث مايدل على ذلك . 
ا 
)5( أ: فلا . 
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- المانعون قالوا : لو كان الرسول عليه السلام - قبل 

28 2( متعبدأ 0 لقضت العادة مخالطة الرسول - عليه 
السلام - - مع أهل ذلك الشرع 3 أو لزمته المخالطة ليبحث عن 
أوضاع ذلك الشرع . 

أجاب بأن ماتواتر من ذلك الشرع استغنى 20 عن المخالطة . 
وغير المتواتر لايفيد ؛ لأنه لايجب العمل به . 
الموانع جمعا بين الدلية 2( أعني الدليل الدال على تعبذه بشرع 4 
5-8 القاضية بالمخالطة : 

ص - ١‏ مسألة 4 المختار أنه عليه السلام - بعد البعث 
متعبد بما لم ينسخ . 

لنا 8 ماتقدم 4 والأصل بقاؤه 3 


و 


وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله : (الْنْفْسُ 

وأيضا : ثبت أنه قال صلوات الله عليه : امن ا 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وتلا : ( وأقم الصلوة 
لذِكري ) . وهي لموسى . عليه السلام . وسياقه يدل على 
الاستدلال به . 

ش - اختلفوا أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ بعد البعثة » هل هو 


)1( أ: يفني . 
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والمختار عند المصنف أنه عليه السلام ‏ بعد البعثة متعبد 
بشرع من قبله فيا لم ينسخ من الأحكام الباقية في شريعته . 

واحتجح عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - ماتقدم من أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ قبل البعثة , 
متعبد بشرع من قبله , والأصل بقاء تعبده على ماكان مالم يظهر 
معارض له . 

الناى د أن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله تعالى : 
( وَكتبْنا عَلَيْهِمٌ فِيهَا أن النفسٌ بالتفس ©2) . 

وهو من أحكام التوراة . 

ولولا التعبد ‏ بعد البعثة - بشرع من قبله ‏ لما صح هذا 
الاستدلال . 


الثالث ‏ أنه قال صلوات الله وسلامه عليه : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . وتلا قوله تعالى : «أقم, 
الصلوة لذِكرى )2 . 


4)١(‏ ه80 المائده ‏ ه. 
ليه عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي - صدى الله عليه وسلم ‏ قال : من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها .ء لاكفارة لها إلا ذلك . 
رواه البخارى وهذا لفظه فى 5 المواقيت "١٠‏ بياب من نسى صلاة » حديث 
رقم (0517) 730/5 . ١‏ 
ورواه مسلم فى © المساجد , 55 باب قضاء والصلاة الفائتة » حديث رقم 
(511) ١1/١9؛‏ يلفظ : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها . قون الله يقول : أقم الصلاة لذكرى -١5(‏ طه .)5١‏ 


ه١‎ 


وهذه الآية خطاب لموسبى عليه السلام ‏ . 


وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ما أوجب على 
موسبى . بعد إيجابه مثله على الأمة (') يدل على الاستدلال به . 


ولولا التعبد ‏ بعد البعثة ‏ بشرع من قبله ‏ لما قرأها الرسول 
عليه السلام - فى معرض الاستدلال به . 


ص - قالوا : لم يذكر فى حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - 


وصوبه . 
جمعا بين الأدلة . 


قالوا : لو كان لوجب تعلمها . والبحث عنها . 
قلنا : المعتبر : المتواتر .» فلا يحتاج . 
قالوا : الاجماع عل أن تويعته: دعليةه السلام - ناسخة . 


قلنا : لا خالفها , والا لوجب ''! نسخ وجوب الإيمان وتحريم 


)1١(‏ أ: الأمي بدل «الأمة». 
(؟) الأصل : بأن . 

(؟) «أى» ساقطة من 5. 
(4) طع: وجب . 


-5/ا؟ ا لد 


البعثة » بشرع من قبله ‏ احتجوا بثلاثة وجوه : 

الأول أن معاذا لم تذكن"ق: ديق شيعا :مخ كدب الأولين 
وسئنهم عند ذكره مدارك الأحكام , وصوبه الرسول . عليه 
الرسول - عليه السلام - إظهاره لمعاذ حين تركه . 

أجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله ؛ لأنه ى) يطلق 
على القرآن » يطلق أيضا على التوراة والإنجيل . 

أو لأن مدرك الأحكام من كتب المتقدمين قليل . 

وإِنما حمل 2١‏ على هذا جمعا بين الأدلة . أي بين حديث معاذ 
وأدلة التعبك . 

الثاني أنه عليه السلام لو كان بعد البعثة متعبدا بشريعة من 
قبله - لوجب علينا تعلمها والبحث عنها » كما وجب تعلم القرآن 
والأخبار والبحث عنها . وم يجب تعلمها . فدل على أنه لم يكن 
متعبدا به . 

أجاب بأن المعتبر منها المتواترء وهو لايحتاج إلى تعلم 
وبحث ؛ لأنه معلوم للرسول عليه السلام - وللصحابة 5 


الثالث ‏ أن الإجماع منعقد على [ أن 290] شريعة نبينا 


(؟) زيادة من أب ج. 


1ت 


ناسخة لما تقدم من الشرائ » فلا يكون متعبدا بها ؛ لأن المنسوخ 
لايتعبد به . 

أجاب بأن شريعته ناسخة لا خالفها » لا20 لجميعها ؛ لأنما 
لو كانت ناسخة لجميعها ‏ لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم 
الكفر ؛ لكونه من الشرائع السالفة . 

ص - # مسألة *# مذهب الصحابي ليس حجة ”2 على 
صحابي ٠»‏ اتفاقا . 

والمختار : ولا عل غيرهم . 

وللشافعي وأد0 ._برمهيا اله د “قرلات: فق أنه شحة 
متقدمة ) على القياس . 

وقال قوم : إن خالف القياس . 

وأيضا : لو كان حجة ( على غيرهم ”)  )‏ لكان قول الأعلم 
الأفضل حجة على غيره ؛ إذ لايقدر فيهم أكثر . 

ش - لما فرغ من الاستصحاب ‏ شرع في الأدلة المختلف فيها 
60 حرف «لا» ساقط من 1. 
)4 أ: ليس بحجة. 
١‏ فيما عدا طء ع : لأحمد . 
 ):(‏ طع: مقدمة. 
 )9(‏ ساقط من أ. 
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التي لاتكون حجة عند المصنف . 
فمنها : مذهب الصحابي . وهو ليس بحجة على صحابي آخر 
اتفاقا . 
والمختار أنه لايكون حجة على غير الصحابة 20 أيضا . 
وللشافعي ولأحمد قولان 29 : 
الوذه - أ تذهب الصحان حينة نتقدمة عل: القياش:. 
وثانيه| - أنه ليس بحجة . 
وقال قوم : مذهب الصحابي إن خالف القياس يكون حجة 


وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمرء رضي الله عنما . 

واحتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا 
بوجهين : 

أحدهما أن لا دليل على كون مذهب الصحابي حجة . 
فوجب تركه ؛ لأن مالا دليل عليه » يترك فى الدين . 

الثاني - أن قول الصحابي لو كان حجة على غير الصحابة 9© 


. الأصل : الصحابي‎ )١( 

(9) انظر : المختصر للبعلي ص ١١١‏ , والمدخل لابن بدران ص ١55‏ » والمسودة 
ص 5١5‏ ومابعدها . والروضة ص 86 »؛ ومختصر | الطوفي ص ١47”‏ »؛ وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص ”55 ومابعدها . والإحكام للآمدى ١59/4‏ ومسلم 
الثبوت ١87/5”‏ مع الفواتح . 

() الأصل :الصحابى . 


الات 


- لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره » صحابيا كان أو غيره . 


والتالي باطل . 
أما الملازمة فلأن قول الصحابي لو كان حجة على غيرهم - 


لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل من غيره 22 لمشاهدته التنزيل . 
وساعه التأويل ‏ ووقوفه 9) على أحوال الرسول . له لكون 
الصحابة أكثر من غيرهم . إذ لايقدر فيهم أكثر9” . 


وإذا كان قول الصحابي حجة لكونه أعلم وأفضل ‏ يكون قول 


الأعلم والأفضل حجة على غيره . 


وأما بطلان التالي فبالاتفاق . 
ص - واستدل : لو كان حجة - لتناقضت الحجج . 


وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير (؟) يدفعه . كغيره . 


1 غيرهم : 
الأصل : ووقوعه وهو تصحيف . 
قال العضد (187/:5) فى شرح قول المصنف «إذ لايقدر فيهم أكثر» : «بيانه أنه 
لا شيء يقدر فى الصحابي موجبا لكون قوله حجة على غيره الإ كونه أعلم وأفضل 
من الغير لمشاهدة الرسول وأحواله صلى الله عليه وسلم . فلى كان ذلك موجبا 
لاستلزم الحجية فى كل أعلم وأفضل من غيره» . 

وقال التفتازانى : ( قوله : بيانه أنهلاشىءيقدر) شرح-لقوله : « إذ لايقدر 
فيهم أكثر» . وكأن الشارحين لم يطلعوا على هذا المعنى حيث قالوا : لو كان قول 
الصحابي حجة لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم 
التأويل ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام ومراده من كلامه على مالم يقف 
عليه غيرهم لا لكونهم أكثر من غيرهم . إذ لايقدر فيهم ذلك . 
والتكين “ساقط حن 3 


لساكلا؟ د 


الاجتهاد . 

وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد . 

ش - واستدل على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على 
غيرهم بوجهين : 

الأول لو كان حجة لتناقضت الحجج . 

والتاليي باطل قطعا . 

بيان الملازمة أن الصحابة قد تخالف بعضهم بعضا . وليس 
قول بعضهم أولى من قول البعض الآخر. حتى يكون أحدهما 

أجاب بمنع الملازمة . فإن المكلف قد يرجح أحد القولين على 
الآخر إذا أمكن . وإن لم يمكن الترجيح فالوقف أو التخيير؛ كما فى 
غيره من الأدلة المتعارضة . 

واستدل أيضا : لو كان قول الصحابي حجة على غيرهم - 
لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد والنظر . 

والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن قول الصحابي إذا كان حجة على غيره ‏ 
وجب 207 على المجتهد العمل به. فيلزم التقليد مع إمكان 


لل أ: لوجب . 


ت ااذكا هت 


الاجتهاد . 

أجاب بأن قول الصحابي إذا كان حجة ‏ لايكون عمل 
المجتهد به تقليدا ؛ لأن التقليد هو العمل بقول غير بلا دليل . وإذا 
كان قول الصحابي حجة ‏ لايكون العمل به بلا دليل . 

ص - قالوا : « أصحابي كالنجوم ) . 

« اقتدوا بالذين من بعدذي ) . 

وأحيني” ان المزاف:::.“القلدون:: لأ مطانه لسار 

قالوا : ولَى عبدالرحمن عليا ‏ رضى الله عنهها ‏ بشرط الاقتداء 
بالشيخين . فلم يقبل . وولى عثان » فقبل . ولم ينكر . فدل على 


أنه إجماع . 
قلنا : المراد متابعتهم ف السيرة والسياسة . وال وجب على 
الصحابي التقليد . 


قالوا:ة '[ذا "شالق العتافوك لايق من محيعة قله + 

وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي . ويجرى فى التابعين مع 

ش - القائلون بأن قول الصحابي حجة على غيرهم احتجوا 
بقوله - عليه السلام ‏ : « أصحابي كالنجوم بأيم اقتديتم 
اهتديتم "2 » ( والقائلون 7" بأن قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 


هال"/١ تقدم الكلام عليه فى الإجماع فى‎ )١ 
. 5 العبارة مابين القوسين ساقطة من‎ )5( 
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عنب) - حجة » احتجوا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : اقتدوا بالدين موه 


[ ولو" لم يكن قولحم حجة لم يكن الاقتداء بهم 


اقتداء ') ] . 


أجاب عنب) () بأن المراد بالمأمورين المقلدون ؛ لأن خطاب 
الرسول عليه السلام - للصحابة . ولايجوز للصحابي المجتهد 
متابعة غيره بالاتفاق . 
عبدال رحمن () عليا ‏ رضى الله عنب) ‏ بشرط الاقتداء بالشيخين . وم 
يقبل على - رضي الله عنه . وولى عثان (*) » فقبل » ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . 


فدل ذلك على أنه إجماع على جواز الاقتداء بمذهبه . 
أجاب بأن المراد من الاقتداء : متابعتههما فى السيرة والسياسة » 


15 انافاه اموس 
(؟) فى أ «أجاب عنهماء الخ مقدم و «والقائلون بأن قول أبي بكر» الخ مؤخر . 
(؟) عبدالرحمن بن عوف القرشي . صحابي , من أكابرهم وهو أحد المبشرين بالجنة 
واكك السنة. الأجسات امن الشووى” الذيق حدل .عمسن الخلافة فيو زاحد 
السابقين إلى الإسلام » وكان من الأجواد الشجعان العقلاء . له: 15 حديثا , 
فاك ها لمكي 
انظر رضيقة :الصفزة 178:6 وطنه الأزلياء )2 موالريامن الندرة 
55١-85‏ , والأعلام ؟/55 . ١‏ 
0( رواه عبدالله بن أحمد فى زياداته على المسند (5/ ١5‏ طبعة شاكر) بلفظ أبي بكر 
وعمر . وليس فيه «ولم يقبل علي» بل فيه «مااستطعت» . 
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لا متابعتهها فى المسائل الاجتهادية . والإوجب على الصحابي متابعة 
غيره من الصحابة وتقليد مذهبه . وهو خلاف الإجماع . 

القائلون بأن قول الصحابي إذا كان مخالفا للقياس يكون 
حجة . قالوا : قول الصحابي إذا خالف القياس ‏ فلابد من حجة 
نقلية وال لكان الصحابي قائلا بالقول بلا دليل » وهو محرم . 
والصحابي منزه عنه . 


(وإذا” كان قوله عن دليل نقلى -يكون حجة" . ) 
أجاب بأن ماذكرتم يلزم منه "2 أن يكون قول الصحابي حجة 
على الصحابي أيضا . 


ويجرى أيضا هذا الدليل فى التابعي مع غيره . فإنه يلزم منه 
أن يكون قول التابعي 29 أيضا حجة على غيره . 


0 : فيه بدل «مئةع . 


(؟) الأصل : الشافعي . 
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ص - الاستحسان . 

قال به الحنفية والحنابلة . وأنكره غيرهم . حتى قال الشافعي 
رحمه الله - : «من استحسن فقد شرّع) . 

ولايتحقق استحسان مختلف فيه . 

فقيل : دليل ينقدح فى نفس المجتهد تعسر عبارته عنه . 

فلن إن كيك 400 فياك فمردوة : 

وإن تحقق ‏ فمعمول اتفاقا . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 

ولانزاع فيه . 

وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه . 

ولانزاع فيه . 

فقيل : العدول إلى خلاف النظين لدليل أقوى :. 


ولانزاع فيه . 


لله 4 : ذلك ندل دشك» . 
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وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس 4 
كدخول الحمام 3 وشرب الماء من السقاء . 

قلنا : مستنده جريانه فى زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير 
إنكار أو غير ذلك 20 , وال فهو مردود . 

فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا : لا دليل يدل عليه . 
فوجب تركه . 


قالوا : ( واتبعوا اخسّن ) . 
قلنا : أي الأظهر والأولى . 


) ومارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) يعني الإجماع 
والزلرم العراة - ظ 
ش - الاستحسان مما ظن أنه دليل .» وليس كذلك . 


قالبته 'الشية* والتارلة: : :الاتشدسان: كوه 20 


وأنكره غيرهم . حتى قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : « من 
استحسن فقد شرّع 9) ) أي فقد وضع شرعا جديدا . 


(5) انظر : اصول السرخسى 5459/5 أصول البزدوى 4١/”‏ من الشرح , التنقيج 
الفواتح ومابعدها . والمسودة ١5؛‏ ومابعدها , الروضة 45 , المدخل لابن بدران 
., المستصفى 374/١‏ , الإحكام للآمدي ١57/5‏ التبصره 457 . 
(5) انظر : المستصفى 504/١‏ . 


وقال الشافعي فى الرسالة ص 507 : إتما الاستحسان تلذد . 
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ولايتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأن الاستحسان الواقع فى 
الكلام مما ) لانزاع فيه ؛ لأنه لا كلام فى صحة إطلاق 0 
ا عل 0 فى بعض الصور ؛ لقوله 29 : ( وامر 
شىء من نجوم الكتابة ©) ) 
> وأما الاستحسان الغير الواقع فى الكلام » فقيل فى تعريفه : 
إنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد تعسر عبارته عنه . 

قلنا : إن شك المجتهد فى كونه دليلا ‏ فمردود بالاتفاق . 

وإن تحقق كونه دليلا ‏ فلابد من العمل به اتفاقا . فلا يتحقق 
فيه خلاف . 

وقيل فى تعريفه : الاستحسان هو العدول عن قياس إلى 

ولانزاع فيه أيضا ؛ لأنه يعمل به من كان القياس عنده 


وقيل : هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه . 


0 ( الأصل : كما بدل «ممل» . 

(5) أ: وبقوله. 

.7- فارعألا_١؛5‎ )9 

(؟) انظر: إحكام الآمدي 151/5 وشرح السبكى على جمع الجوامع ١١5/9‏ 
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ولانزاع فيه أيضا . 

وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه » أى هو 
العدول فى مسألة عن مثل ماخكم به فى نظائرها لدليل هو أقوى . 

ولانزاع فيه أيضا . 

وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة )١(‏ 
الناس . كدخول الام من غير تقدير أجرة للحام "© ,» ومن غير 
تقدير مذة السكوان : 

وكشرب الماء من السقاء من غير تقدير أجر له . 

"عا اؤلناءء مع ين الس بخن العدان فو سك الاقل اق 

العادة لمصلحة . بل مستنده جريانه فى زمان النبى ‏ عليه السلام ‏ 
أوفى زمان الصحاية 9) مع علمهم من غير إنكار . وال . أي وإنلم 
يجر فى زمانه أو زماءهم .» أو جرى ولم يكونوا عالمين به » أو كانوا 
عالمين به وأنكروا عليه فهو مردود . 


فقد ثبت أن الاستحسان فى الصور التي ذكرناها مما لانزاع 


. الأصل. 1 : بمصلحة‎ )١( 
. يه أءج : أجرة الحمامى‎ 
١ ب : أجرة للحمامي‎ 
. ف الأصل : الصحابي‎ 0) 
قال التفتازاني فى حاشيته على العضد (5// 185) : «اعلم أن الذي استقر عليه‎ (0 
رأى المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي‎ 
نسبق إليه الأفهام . وهو حجة ؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هى حجة إجماعا ؛ لأنه‎ 
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فإن تحقق استحسان مختلف فيه فى غير هذه الصو ر() . 


والقائلون بكون الاستحسان حجة . احتجوا بقوله تعالى : 


و ودام دار طم 2 دوه بو هه سه 0 
( واتبعوا احسَنّ ما انزل إليكم مِنْ ربكم " ) . فإنه أمر فيه باتباع 
الأحسن . والأمر للوجوب . 


أجاب بأن المراد بالأحسن : الأظهر والأولى . 


إذا" والائن :3 4السلب والجعارة رويقات ارفس: نالسفان. + يتزفا ؛ وا كما 
كالاستصناع , وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار » وإما بالقياس الخفي . 
وأمثلته كثيره . والمراد بالاستحسان فى الغالب قياس خفي يقابل قياساجليا .وأنت 
خنس ياكة. خن. هذه التفاسيس كيين دلملا اخارهاء بعماء كن مق دلقم 
وقال خ د العؤين الوخاري ف كتان التحميق :(ض :794 إن الامتصبان عفد 
أصحابنا أحد نوعي القياس ؛ فإنه منقسم إلى جلي وخفي . والاستحسان الذي 
وق النزاع .فيه :هو القياس: الخفي + لأنه. قسم: آخر غير القياين “اخترعوه 
بالتشهي . ولاشك أن القياسين إذ! تعارضنا و حادكة , يترجم أحاهما بدليل إن 
أمكن , ويترك العمل بالآخر . إلا أنه سمي بهذا الاسم للتميز بين القياس الظاهر 
الذى يذهب إليه أوهام أهل الاجتهاد وبين الدليل يعارض لف . 
الأصل : الصورة . 


5 الزمر 58 . 
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وقوله ‏ عليه السلام : ( مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حجنن 200 4 المراد منه : ما أجمع عليه . وال لزم أن يكون مارآه 


)> “قال آدن ككيق التسمة :(4/ ©) هذ |اماثونعن عبد الله بن مشتعوه يسك .جيد آنه 

قال : مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند 
و 

ورواه سيف بن عمر فى كتاب وفاة النبي - صلى الله عليه وبسلم - عنه 
مرفوعا . ولكن بإسناد غريب جدا . فقال : عن المستنير بن يزيد النخعي عن 
ارطاق النحعى .عكر كرت يخ وزة الخيق عن ١‏ 

وقال الختطوتي. فى كشتف: الكفاء” 99 227؟) رواة حمق كتان السنة #:وليسن 
فى مسنده . كما زف . ثم قال : وقال الحافظ ابن. عبد الهادى روى مرفوعا عن أنس 
بإسناد ساقط . والأصح وقفه على ابن مسعود . انتهى . 
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المصالح المرسلة 


ص - المصالح المرسلة . تقدمت . 

لنا : لا دليل . فوجب الرد . 

قالوا : لو لم تعتبر ‏ لأدى إلى خلو وقائع . 

قلنا : بعد تسليم أنها لاتخلو العمومات والأقيسة تأخذها . 

ش - المصالح المرسلة ما ظن أنه دليل - وليس كذلك . 

والمصالح المرسلة هى : حكم لايشهد له أصل من الشرع 
اعتبارا وإلغاءً . 

واحتج على أنها ليست حجة بأنه لا دليل يدل على وجوب 
العمل به . فوجب تركه . 

القائلون بأنها حجة قالوا : لولم يعتبر المصالح المرسلة ‏ لأدى 
إلى خلو وقائع عن الأحكام . 

أجاب أولا بأنا لانسلم عدم جواز خلو الوقائع عن الأحكام . 

وبتقدير التسليم فالعمومات من الكتاب والسنة » والأقيسة 


تفي بأحكام تلك الوقائع . وهذا هو المراد من قوله : لاتخلو 
العمومات والأقيسة تاخذها 27" . 


)١(‏ الأصل : يأحدها. 


لام 


الاجتهاد 


ص - الاجتهاد ىق الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظن بحكم شرعي . 

والفقيه » تقدم . 

وقد علم المجتهد والمجتهد فيه . 

ش - لا فرغ من الأدلة السمعية - شرع فى الاجتهاد . 

وهو فى اللغة : بذل الوسع في) فيه مشقة . ولذلك يقال : 
اجتهد فى حمل حجر الرحى . ولايقال : اجتهد فى حمل الخردلة . 

وفى الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 
المجتهد والمجتهد فيه ههنا من تعريف الاجتهاد . 

والاستفراغ قد يكون من الفقيه , وقد يكون من غيره . 

فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه . 

واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع . وقد يتعلق بغير الوسع 
من أحوال النفس وغيرها . فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقيه غير 
الوسع . 
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لتحصيل علم وغيره . 
لتحصيل علم . كا فى الأحكام العقلية والحسية . 

وقوله : بحكم شرعي ء احتراز عن استفراغ الفقيه الوسع 

قيل : يرد على هذا التعريف : استفراغ المتكلم الوسع 
لتحصيل ظن بتوحيده إذا كان فقيها . 

وكذلك استفراغ الأصولى فى كون الكتاب . مثلا » حجة , 
إذا كان فقيها . ا 

واستفراغ الفقيه فى بعض الأحكام دون بعض . 

قلنا 2 : الاجتهاد لايتجزرأ . 

ويرد أيضا على عكسه اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام - فإنه غير 
ققيفي عرفت فى اتنزيق لفق : 

وخروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا فى الجميع إن قلنا بتجزؤ 
الاجتهاد ؛ لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير . 

ويمكن أن يجاب عن الطرد بأن استفراغ المتكلم فى توحيده ء 
' والأصولي فى كون الكتاب حجةء ليس لتحصيل ظن بحكم 


. إن قلنا‎ :1 4)١( 
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شرعي ؛ لأن المراد بالحكم الشرعي : خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . والتوحيد وكون الكتاب حجة 
لبها "كدذللفه: 


وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد ( لايلزم أن 7 لايكون 


استفراغ الفقيه فى بعض الأحكام دون بعض اجتهادا » لأن عدم 
تجزؤ الاجتهاد "ا ) ( وشرط صحة الاجتهاد () ) لا داخل فى 
ماهيته . وهذا التعريف لاهية الاجتهاد . 


وعن العكس بأنا لانسلم خروج اجتهاد من لم يكن محتهدا فى 


ا جميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد . 


عن 


قلنا : لانسلم ؛ فإن العارف ببعض الأحكام فقيه . 

ص - « مسألة #4 اختلفوا فى تجرؤ الاجتهاد . 

المثبت : لولم يتجزأ ‏ لعلم الجميع ©) . وقد *) سثل مالك 
دلا» مشطوب قشب. 


العبارة مابين القوسين غير واضحة فى الأصل وساقطة من 1. 
ساقط من 1 . 


الأصل 0 !0 7 العلم |! جميع 1 


«قد» ساقط من ب 1 
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قالوا : إذا اطلع على أمارات مسألة ‏ فهو وغيره سواء . 

ش - اختلف الأصوليون فى أنه هل يتجزأ الاجتهاد أم لا ؟ 

والمراد بتجزؤ الاجتهاد : التمكن من إستخراج © بعض 
الأحكام دون بعض . كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام فى 
الفرائض . ولم يتمكن من استخراج الاحكام فى غير الفرائض . 

فمنهم من قال : يتجزأ الاجتهاد. ومنهم من منع . 

ومثبت تجزؤ الاجتهاد احتج بوجهين : 

الأول - لولم يتجرأ الاجتهاد ‏ لعلم المجتهد جميع الأحكام ؛ 

والتاليي باطل ؛ فإن مالكا  .‏ مع علو شأنه ‏ لم يعلم الجميع ؛ 
لاأدزى :20 

أجاب بأن مالكا إنما لم يجب عن تلك المسائل لتعارض الأدلة 
عنذده ٠)‏ لا لعدم تمهره فى الجميع . 

وبأنه إنما لم يجب عنها بسبب عجزه عن المبالغة فى استفراغ 
الوسع فى الحال بسبب مانع , ولكن كان متمكنا من استخراج 

ماسئل عنه . 


. الأصل : الاستخراج‎ )١( 


داة؟1- 


والحاصل أن عدم تجزؤ الاجتهاد يستلزم تهيؤ العلم با جميع : 


الثاني إذا اطلع المستفرغ على أمارات مسألة ‏ فهو وغيره » 
أي المجتهد المطلق . سواء فى تلك المسألة . فكما تمكن المجتهد 
المطلق من استخراج حكم تلك المسألة تمكن المستفرغ أيضا . 

أجاب بأنا لانسلم أنه والمجتهد المطلق سواء فى تلك المسألة ؛ 
فإنه قد يكون مالم يعلمه ('2 متعلقا بتلك المسألة » ولا يتمكن هومن 
استخراج حكم تلك المسألة لتعلق مالم يعلمه © بتلك المسألة . 

بخلاف المجتهد المطلق فإنه يتمكن لعلمه بما يتعلق بتلك 
المضبالة , ْ 

5 ولقائل أن يقول : إذا كان لما لم يعلم تعلق بالمسألة ‏ لم 
يكن عارفا بجميع أفاو ات تلك المسألة . وهو خلاف 
المفروض " . ) 

ص - الناني : كل مايقدر جهله » يجوز تعلقه بالحكم 
المفروض . 

وأجيب : الفرض حصول الجميع فى ظنه عن مجتهد . أو بعد 
تحرير الأئمة للأمارات . 

ش - النافي لتجزؤ الاجتهاد احتج بأن كل ما يقدر جهله , 
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يجوز أن يتعلق بالحكم المفروض . فحينئذ لايكون متمكنا من 
الاجتهاد فى الحكم المفروض . 

أجاب بأن الغرض حصول جميع أمارات تلك المسألة فى ظن 
الفقيه عن مجتهد بأن يطلع ('! على جميع مايتعلق بتلك المسألة ‏ 
ببعض المسائل عرف الفقيه أن ماعداها لم يكن له تعلق بتلك 
المسألة . 

ص - «# مسألة * المختار أنه عليه السلام - كان متعبدا 
بالاجتهاد . 

بوره آ رهام م عه م سك 3 

لنا : مثل ( عفا الله عنك لم اذنت لهم ) و«لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لا سقت الهدي») . 

ولا يستقيم ذلك في| كان بالوحي . 

واستدل أبو يوسف بقوله تعالى : ( لِتَحَكُمَ 0 الثاس با 
أرَاكَ اللهع . 

وقرره الفارسي . 

واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه .» فكان أولى . 

وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى , 

ش - اختلفوا فى أن الرسول - عليه السلام - هل هو متعبد 


لله أ: يطلعه . 


كك 


والمختار عند المصنف أنه كان متعبدا بالاجتهاد . 


واحتج بقوله تعالى : ( عَفَا الله عَنْكَ 2١‏ ) ويقوله عليه 
السلام ‏ : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت نا سقفت 
الحهدى 29 ) . 


أما وجه التمسك بالآية فإنه عاتب الرسول ‏ عليه السلام - فى 
الآية 2 على الإذن . فلوكان الإذن بالوحي لم عاتبه . وإذا لم يكن 
بالوحى (؟» ‏ تعين أن يكون عن اجتهاد ؛ لأن الرسول - عليه 


- 


المرئ 00م فلو لم يكن متعبدا بالاجتهاد -لم جز ارتكابه . 
وأما التمسك بالحديث . فلأن سوق الحدى الصادر من 


.9  ةيوتلا‎ 4* )١( 
باب بيان وجوه الإحرام » حديث رقم‎ ١٠ _الحج.‎ ١١ (؟) رواه مسلم فى‎ 
. عن جابر فى حديثه الطويل‎ 474/5-)1810( 
باب تقضى الحائض المناسك . حديث‎ 4١ . ورواه البخاري, فى 5" الحج‎ 
وفى 77 العمره . 1 باب عمرة التنعيم » حديث رقم‎ 504/7 )١751١( رقم‎ 
. 00/5 40لا‎ 
باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم  لو استقبلت‎ - ” ١ وفى 35 - التمني‎ 
. 71١4/١1 الغ حديث رقم (79؟9)‎ 
باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن‎ 7٠ . وفى 57 - الاعتصام‎ 
. عن جابر‎ 717/1١* )7751/( التحريم الخ حديث رقم‎ 
باب الاشتراك فى الهدي والبدن » حديث رقم‎ ١6 , وق 59 2 الشركة‎ 
. عن ابن عياس‎ 8 ١ال/6‎ 8605608 
«ف الآية» ساقط من أ.‎ )5( 
. أ: بالإذن بدل «بالوحي»‎ )5( 


. 0”  مجنلا-‎ -“" (0) 


ش#ة؟ - 


الرسول ‏ عليه السلام ‏ لايجوز أن يكون بالوحي ؛ ١(‏ لأنه لايجوز 
للرسول - عليه السلام ‏ أن يبدل الوحي من تلقاء نفسه . وإذا ل 
يكن بالوحي ' ) - تعين أن يكون بالاجتهاد . كا تقرر فى الآية . 

حنست ل لع 1 
متعبدا بالاجتهاد بقوله تعالى : ( إنا انزّلنا إِليك الكتابٌ بالحق 
لتَخْكُمَ بَينَ الئاس ها أَرَكَ الله 5 .ع 2 ٠‏ 

ووجه الاستدلال.ها - كما قرره أبوعلى الفارسي ‏ أن الإراءة 
إما من الرأي الذي هو الاجتهاد . أو من الرؤية بمعنى الإبصار. أو 
بمعنى العلم . ٠‏ 

لاحانة أن يكون هو الرؤية :عع الإيضاو 4 لأن: المراذ 
ب «ما» فى قوله تعالى : « بما أراك الله » هو الأحكام . وهي لاتكون 
مبصرة . 

ولا جائز أن يكون من الرؤية بمعنى العلم ') . ) وال لوجب 
ذكر المفعول الثالث ؛ لوجود ذكر المفعول الثاني » وهو الضمير 
الراجع إلى الموصول . وهوفى حكم الملفوظ . فتعين أن يكون بمعنى ‏ 
الرأي ١‏ 

والجواب أن « ما » مصدرية لاموصولة . وقد حذف المفعولان 
وهو جائز . 


() ساقط من أ . 
( 6 النساء ‏ ع . 
() ساقط منأ. 
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وأيضا على تقدير أن يكون (ما» موصولة ‏ جاز حذف 
المفعول الثالث عند حذف الثاني . 


واستدل أيضا بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا ؛ لأنه أشق من 
العمل بالنص . وماهو أشق ., أكثر ثوابا ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
« أفضل العبادات أحمزها 202 ») أي أشقها . وماهو أكثر ثوابا ‏ كان 
أولى . 


أجاب بأن درجة الوحي أعلى من الاجتهاد ؛ لأنه لم يتطرق 
إليه الخطأ . فيسقط الاجتهاد ؛ لأن ماهو أعلى درجة » أولى . 


ص - قالوا : ( وَمَا يَنْطِيُّ عن الَرَى إِنْ هُرَ إل وَحي 
يوحى ) . 


: أفضل العبادات  وف رواية بالإفراد  أحمزها . قال فى الدرر تبعا للزركشي‎ )1١( 
لايعرف . وقال ابن القيم فى شرح المنازل : لا أصل له . وقال المزي هى غرائب‎ 
الأحاديث . ولم يرد ف شيء من الكتب الستة . وقال القاري ف الموضوعات‎ 
اق السديحين عن "عائشة + لاحن عل قن‎ ١1 العتوق + معاد متم‎ 
. التعب . انتهى‎ 

وذكن: 3 اللآن غقية “أن مسلما وى :جيه قول غائشنة : إثما أحرك عن 
فدوفسيد ‏ رمق ف تهانة يدر الأكن جروى عك: ابن عبان : زلفقة ايسلل رييتول: أ 
- صل الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل ؟ قال : أحمزها . 

انظر : كشف الخفاء ١10/١‏ . 

وروى مسلم فى ١6‏ - الحج , ١0‏ باب بيان وجوه الإحرام : رقم )١71(‏ 
7 , /الالم عن أم المؤمنين قالت : قلت : يارسول الله : يصدر النانس 
بنسكين واصدر بنسك واحد ؟ قال : انتظري . فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهلي منه , ثم القينا عند كذا وكذا ( قال : أظنه قال غدا ) . ولكنها على قدر 
نصبك أو (قال) نفقتك . 
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وأجيب بأن الظاهر رد قوهم ( افترى ('! ) ولو سلم فإذا تعبد 
بالاجتهاد بالوحي -لم ينطق الم عن وحي . 

قالوا : لو كان - لحاز مخالفته ؛ لأنها من أحكام الاجتهاد . 

وأجيب بلمنع . كالإجماع عن اجتهاد . 

قالوا : لو كان لا تأخر فى الحواب . 

قالوا : القادر على اليقين » يحرم عليه الظن . 

قلنا : لايعلم ال بعل الوحى فكان كالحكم بالشهادة 5 

ش - المانعون من تعبد الرسول - عليه السلام ‏ بالاجتهاد 
احتجوا بأربعة وجوه . 

الأول - قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقٌُ عَنِ المَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحَي 
يوحى . ) فإن الآية اقتضت أن يكون الحكم الصادر عن الرسول 
عليه السلام - بالوحي . والاجتهاد ليس بوحي فلا يجوز أن 
يصدر عن الرسول الحكم .بالاجتهاد . 

أجاب (١‏ بأن قرينة الحال تشعر بأن المراد من الآية رد قول 
الكفار : ( افْتَرَى عَلَ الله 9) ) . فيكون المعنى أن ماينطق به قرآنا » 


. طعءع افتراه وهى من الآية 5 الفرقان --5؟‎ 2 )١( 


,0( المؤمنون  3١‏ , وفي بعض النسخ «افتراه» وهو من الآية - الفرقان - 
تيده 


 ؟ةالا‎ 


فهو من الوحي . لا أن كل ماصدر () عنه من الوحي . 

ولئن سلم أن كل ماصدر منه بالوحي - فلا نسلم أن الحكم 
إذا ثبت بالاجتهاد ‏ لايكون بالوحي . فإنه إذا تعبد الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ بالاجتهاد بالوحي لم ينطق الا عن وحي . 

الثاني - أن الرسول لو كان متعبدا بالاجتهاد ‏ لجاز مخالفته فى 
الحكم الثابت بالاجتهاد ؛ لأن الحكم الثابت بالاجتهاد من خواصه 

والتالي باطل . ٠‏ 

أجاب بأنا لانسلم أن الحكم الثابت بالاجتهاد يجوز مخالفته . 
وذلك لأن الحكم الثابت بالإجماع الذي يكون سنده اجتهادا ١‏ 
اجتهادي 2 ولايجوز مخحالفته . 

الثالث ‏ لو كان الرسول ‏ عليه السلام ‏ متعبدا بالاجتهاد ‏ لما 
تأخر فى الحواب . 

والتالي باطل ؛ لأنه قد توقف فى أحكام الوقائع كثيرا وانتظر 
الوحي . 

أجاب بأنه إنما توقف لحواز الوحى وانتظار النص . فإن 
الاجتهاد إنما يجوز إذا لم يكن نص يثبت به الحكم . 

أو بأنه إنما توقف لاستفراغ الوسع فى الاجتهاد . 


م4ة5_ة - 


الرابع - أنه عليه السلام ‏ كان قادرا على تحصيل اليقين 
بالأحكام بواسطة الوحي 1 والقادر على اليقين » يحرم عليه الطن . 
كما أن من عاين جهة القبلة ‏ لايجوز له الاجتهاد فيها . 


أجاب بأنه حين عمل بالظن » لم يحصل اليقين له . فجاز 
العمل بالظن . واليقين لايحصل إلا بعد الوحي . فحينئذ يكون 
اجتهاده كالحكم بالشهادة . فكما جاز له الحكم بالشهادة الموجبة 
للظن ‏ وإن حصل بعده اليقين بسبب الوحي -فكذلك جاز الحكم 
اليا ٠‏ نان جص بسح لمكي النقان. بواسيطة: الوح 1 

ص - # مسألة * المختار وقوع الاجتهاد نمن عاصره ظنا . 

وثالثها - الوقف . 

ورابعها الوقف فيمن حضره . 

لنا : قول أبي بكر رضى عنه ‏ : لاها الله إذاً لايعمد () إلى 
انك الله يقانا عن اله روفو له عطاك لانتل تقاليه مل 
الله عليه وسلم ‏ : 0 


وحكم سعد ©) بن معاذ في بني قريظة . فحكم بقتلهم 


) الأصل : بالوحي بدل بواسطة الوحي . 
( الأصل : 1 , ب : لانعمد . 

( الأصل , ب : فنعطيك . 

) الأصل , ج : سعيد بن معاذ وهو خطأ وهى سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئى 
القيش.. الأوسي. الاتضصاري ٠‏ صحابي من الابطال . كانت له :سيادة اوس » 
وحمل لواءهم يوم بدر . وشهد أحدا فكان ممن ثبت فيها ورمي بسهم يوم 
الخندق فمات من أثر جرحه وعمره سبع وثلاثون سنة » وحزن عليه النبي - صلى 
الله عليه وسلم . وفي الحديث : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ . 

انظر الأعلام 88/7 , صفة الصفوة 180/١‏ , والإصابة ت 3191 . 
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وسبى ذرارهم . فقال ‏ عليه السلام - : «لقد حكمت بحكم الله 
من فوق شبعة أرقعة 70 
ش - اختلفوا فى وقوع الاجتهاد من المجتهدين فى عصره (١‏ 


أولا - المختار : وقفوع الاجتهاد من عاصره مطلقاء لحن 
ظنا» لاقطعا . 


وثانيها - أنه ل يقع مطلقا . 
وثالثها - الوقف:-مطلقا . 


ورابعها ‏ الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون 
من غاب عنة . 


واحتج على المختار بقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ : فى حق 
أي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين ٠‏ فأخذ غيره سلبه : لاها الله 
إذا الأتعمة 177 إل آمك عرد ' أسيت. الا يقائل عر الله لارسولة 
فيعطيك ) سلبه . فقال الرسول ‏ صلوات الله عليه: 


)1١(‏ قال التفتازاني (97/1؟) : (قوله بحكم من فوق سبع أرقعة) بفتح الميم على أن 
من موصولة . وفى المتن وسائر كتب الأصول : بحكم الله من فوق سبعة أرقعة , 
بكم الميم ...وإثبات التاء فق ستيعة «.وق الكتي المعتيرة فى الحدية : لقدا حكبت 
بحكم : الام يكمي الميع ...وروي “يفتخا . 

3 أ: «عشرة» بدل «عصره» وهى خطأ . 

. أ: لايعمل . ب : لاتعمد‎ (١ 

(4) ب : فنعطيك : وفى البخارى : يعطيك . 


ساعء” سد 


وصدق) "0 , 


فإنه ‏ رضى الله عنه ‏ قال ذلك عن اجتهاد 3 والرسول - عليه 


3 


السلام - قرّر . 


(0 


لغ 


حنين . فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه . فضربته على حبل عاتقه 
ضرية فقطعت الدرع . قال : وأقبل علي » فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت . 
فأدركه الموت . فأرسلني . فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له : ما بال الناس ؟ 


قال : ثم إن الناس رجعوا . فقال رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ من قتل 


قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال أبى قتادة فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم 
جلست . ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال : فقمت فقلت : من 
يشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال الثالثة مثله . فقمت . فقال ررسول الله - صل الله 
عليه وسلم - : ما بالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة . فقال رجل من 
القوم : صدق يارسول الله , سلبه عندى ٠‏ فأرضه عني . فقال أبى بكر رضي الله 
عنه ‏ لاها الل إذا لايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك 
سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : صدق . فأعطاه . فابتعت 
مخرقا فى بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الاسلام . 

رواه البخاري فى !5 فرض الخمس ١8 ٠‏ - باب من لم يخمس الاسلاب » 
حديث رقم )5١57(‏ 141/7 وفى 34 المغازى , 04 باب قول الله تعالى : 
ويوم حنين الخ . حديث رقم (١؟47)‏ 2554/4 75 ورواه مسلم فى "3 
الجهاد . ١‏ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم )1١(‏ 
للا الل 
قال التفتازاني (؟/595): قال الخطابي : والصواب : 
«لاها الله ذا» بغير الف قبل الذال . ومعناه فى كلامهم : لا والله » يجعلون الهاء 
مكان الواى . ومعناه لا والله يكون ذ! . كذا فى شرح السنة . فالمراد بأسد : 
أبوقتادة . والخطاب فى «فيعطيك» للرجل الذي عنده السلب ويطلب من رسول الله 
ارضاء أبي قتادة من ذلك السلب . وفاعل «لايعمد» وى «يعطيك» : ضمير رسول 
الل : عليه السلام . 

وانظر : معالم السنن رقم (5505؟) .5١/5‏ 

وراجع لمزيد من التفصيل حاشية التفتازاني . ' 


ل اك 


الواو 0" . ) 


وأيضنا: ‏ حكم. .رسول: الله ياعئل: الله: عليه :وسلمت 


سعد () بن معاذ فى بني قريظة . فحكم سعد بقتلهم وسبى 
ذرارهم . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد حكمت 


1) 
(0 
(0 


5 57 ماعن م !5 5 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »'. وهو جمع الرقيع » وهو السماء . 


الخارة انين الفوسين: ستاقطة در 9 
ق' الاين هين نق عاد اوهو سقط 
عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن 
معان . فأرسل النبي - صل الله عليه وسلم ‏ الى سعد . فأتى على حمار . فلما 
دنا من المسجد , قال للانصار : قوموا إلى سيدكم أو خيركم . فقال : هؤلاء نزلوا 
عل شكنك . فقال :تفل سقاتلتهم 'وقشيى ترازيهم ١‏ فعال ‏ قضيت بحكم الله 
تغاق:«وريما قال 4 حمكم للك .: 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 54 المغازي , "٠١‏ - باب مرجع التبي - صلى 
أذ اعلية وسلم من الاحزاب :وملخريته إلا بتي 'قريظة #اتحديت رقم (/1111) 
. 

ومنلم 9903 ت الجهك + 9؟؟ "ديات جوز القتال من تقطن العهه »ديك زقم 
)١714(‏ ؟/41 ١1‏ 2 


قال ابن كثير فى التحفة (ورقة “١‏ ألف): ورواه محمد بن 
إسحاق فى السيرة عن عاصم بن عمر عن قتادة عن عبد الرحمن بن سعد بن معان 
عن علقمة بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لسعد بن معان , 
حين حكم في بني قريظة : لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . قال 
ابن كثير : وهذا مرسل . ( انظر : سيرة ابن هشام 5901/7 ولفظه «حكمت» بدل 
«حكم» ) وقال ايضا : وروى مثله الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 
مغازيه عن أبيه عن محمد بن اسحاق عن أبيه عن معيد بن كعب بن مالك . 

وروى أيضا بسند جيد من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 

قال الخطابي : ومن رواه بالفاء فقد غلط . : 

انظر: غريب الحديث 57”/7٠‏ رقم 584 ء والمعتبر (ق ”1/57) . 


##ث” سم 


وقد حكم ذلك بالاجتهاد 7 . 

ص - قالوا : القدرة على العلم تمنع الاجتهاد . 

قلنا : ثبت الخيرة بالدليل . 

قالوا : كانوا يرجعون [ إليه 9) ] 

قلنا : صحيح . فاأين منعهم ؟ 

نش - المانعون من وقوع الاجتهاد تمن عاصره احتجوا 
بوجهين : 1 

الأول - أن معاصر الرسول ‏ عليه السلام - يقدر على العلم 
بالحكم بأن يرجع إلى النبي ‏ عليه السلام -فى الواقعة . والقدرة على 
العلم تمنع الاجتهاد . 

أجاب بأنه ثبت الخيرة بين المراجعة إلى الرسول عليه 
السلام - وبين الاجتهاد بالدليل . فلا تمنع القدرة على العلم ") 
الاجتهاد ©) . 

الثاني أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي ‏ عليه السلام - 


)١(‏ قال الزركشي ف المعتبر )١/417(‏ : تنبيه - ذكر المصنف (أي ابن الحاجب) تبعا 
للآمدي وغيره هذا وماقبله حجةً على وقوع الاجتهاد من الصحابة فى عصره 
صلى الله .عليه وسلم ‏ وفيه نظر . ثم بين وجوه النظر . 


69 زيادة من أيعط. ع. 
له «العلم» ساقط من آٌ 5 
(4) الأصل : بالاجتهاد . 


أجاب بأن رجوعهم إلى النبى ‏ عليه السلام - في الوقائع 
3 مح امه الو تيبي 
ص - #8 مسألة # الإجماع على أن المصيب فى العقليات 
واحد . 
وأن النافي ملة الإسلام مخطىء . آثم . كافرء اجتهد أولم 
وقال الحاحظ : لا إثم على المجتهد . بخلاف المعاند . 
وزاد العنبري : كل مجتهد فى العقليات مصيب . 
لنا : إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار . 
العقلية 0-8 ؛ إذ المطابق لما في نفس . الأمر لايكون إلا واحدا . 
وأيضا : الاجماع منعقد على أن النافي ملة الإسلام مخطىء » 
آثم 2 كافر . اجتهد أو لم يجتهد ؛ إذ حقية )١(‏ دين الإسلام أظهر 
من الشمس وأبين من النهار . فلا محال لنفيه 29 بالاجتهاد أو بغيره 1 


)1( الأصل » ب : حقيقة . وهو تحريف . 


”سم 


وقال الجاحظ () : المجتهد ‏ سواء كان اجتهاده في نفى ملة 
الاسلام أوفى غيره ‏ مخطىء إذا لم يكن مطابقا للواقع » ولكن لا اثم 
عليه . بخلاف المعاند . 

وزاد العنيرى (١‏ الكل ما قال الحاحظ.: إن كل محتهد فى 
العقليات مصيب 9 . 


واحتج المصنف على أن نافي ملة الإسلام خطىء . آثم , 
كافر . اجتهدأو لم يجتهد بأن المسلمين أجمعوا على أن النافي لملة 


فلولم يكن النافي ملة الإسلام آثما » 0 - لا ساغ الحكم بأنه 
من أهل النار . 


واستدل على أن نافي ملة الإسلام مخطىء آثم . كافر بظواهر 
الآيات . 


منها - قوله تعالى : ( فويّل للْمُكُذْبين ©) ) وقوله تعالى : 


”19؟/١ سبقت ترجمته . في‎ ١ )١( 
» فيه هي أبوالحسن أو أبوالحسن عبدالله أو عبيد الله بن الحسن أو الحسين العنبرى‎ 
قاضي البصرة . صدوق مقبول احتج به مسلم فى صحيحه فى ذكر موت أبى سلمه‎ 
. لكن تكلم فى معتقده بسبب البدعة‎ 
. مات سنة 348١ه . وذكر أبن حجر رجوعه عن معتقداته الفاسدة‎ 
. )8-1/1( انظر : المعتبر (ورقة 5١١/؟) وتهذيب التهذيب‎ 
2, 559/19 راجع لمذهب العنبرى والجاحظ : المعتمد 588/7 , والمستصفى‎ )0( 
. ١78/5 ومسلم الثبوت ؟//ا5” , وإحكام الآمدي‎ 
. الطور ”7ه‎ ٠١ (5 


-66” هه 


رذلِك طن لين ُو ٠”‏ . ) وقوله تعالى ( ذَلُِم نكم الذي 
َم ربكم َْدَاكُمْ "ا ) وقوله “ا وعسيرن ا ع ل ل 


نهم هم الكاذَيون9) ) . 


ووجه الاستدلال بها أنه تعالى ذمهم على اعتقادهم ©) 


أجاب عنه باحتمال التخصيص فإنه يحتمل أن يكون المراد هو 
المعائد . 

- قالوا : تكليفهم بنقيض () اجتهادهم . ممتنع عقلا 

وسمعا ؛ لأنه مما لايطاق . 
( وأجيب ( "© ) بأنه كلفهم الإسلام زكريس لحان 0 
فلي من .المستحيل. فى تئ 2 

ش - القائلون بأن المجتهدين فى نفي ملة الإسلام لا إثم 
عليهم قالوا : تكليف الكفار نقيض ما أدّى إليه اجتهادهم ممتنع 
عقلا وسمعا ؛ لأنه مما لا يطاق ؛ لأنه لاقدرة لهم على نقيض ما أدى 
إليه اجتهادهم . 


أجاب بأنا لانسلم أن تكليفهم نقيض ما أدى إليه اجتهادهم 


( لالا ص 358 . به فى الأصل وج : المنافى المعتاد . 
( *" قصلت 5١‏ . 
ّ( المجادلة 8ه . 
( أ: على اعتقادهم به. 
( فيما عدا طء ع : نقيض . 
( ساقط من 1 . 


ممتنع . وإنما يكون محالا لو كان نقيض ما أدى إليه اجتهادهم محالا 
لذاته . وليس كذلك ؛ لأنه ممكن فى نفسه بل غايته أن نقيض ما 
أدى إليه اجتهادهم مناف لما تعودوه("2 . . والتكليف بالمنافي المعتاد0") 
واقع فضلا عن أن يكون جائزا . 

وذلك لأخهم كلفوا بالإسلام » وهو من المنافي المعتادة» وهو 
الكفر0؟» :. فلب تكليفهم بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم من 

ص - « مسألة * القطع لا إثم على مجتهد فى حكم شرعي 
اجتهادي . 

وذهب بشر المريسى والأصم إلى تأئيم المخطىء . 

لنا : ( العلم * ) بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع 

والقطع أنه لو كان إثم 2 لقضت 2" العادة بذكره . 

واعترض كالقياس . 

ش - القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد مخطىء فى حكم 
شرعي اجتهادي . عق الذي لاقاطع فيه . 


(2”5001"؟) ب : من المتأتى المعتاد . 
ْ أ( «وهو الكفر» ساقط من ب 

) ساقط من أ. 

) 


رك 


وذهب بشر المريسى () والأصم (' إلى تأثيم المخطىء 7 . 


لنا : حصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافا متكررا 
شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا . لا بطريق التعيين ولا 
بطريق الإبهام . 


والقطع حاصل بأنه لو كان إثم لمعين أو مبهم ‏ لقضت العادة 
بذكره ؛ لأنه من المهمات . 


واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم 


والخوانتة كع سين #الخرات 0 


)١(‏ بشر بن غياث المريسي متكلم مشهور , تفقه على أبي يوسف القاضي خاصة وسمع 
من حماد بن سلمة وغيره وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة . يقول بخلق 
القرآن وكان جهميا . كان أبوه يهوديا . قال أبوزرعة : هى زنديق . قال 
الشافعي : ناظرت بشرا فى القرعة فذكرت حديث عمران بن حصين . فقال هذا 
قمار . فأتيت أبا البحتري القاضي . فحكيت له ذلك . فقال يا أبا عبد الله شاهد 
اشن وأظلية - سات بسعة ميت أن فمات عقن وماكدق:: 

انظر : المعتبر ورقة ١/١١5‏ طبقات الأسنوى )١45/١(‏ ومرآة الجنان 
(78/5) والفوائد البهية (54) والجواهر المضية /١(‏ 55) والوفيات (١/7؟١)‏ 
والبداية والنهاية )58١/٠١(‏ والنجوم الزاهرة (58/7؟) »2 وطبقات المعتزله 
للمرتضى ص 9ه , 59 . 

(؟) أبوبكر الأصم من رؤساء المعتزلة » كان من أفصح الناس وأتقاهم وأورعهم وله 
تفسير عجيب ٠‏ وعنه أخذ ابن علية . 

انظر : المعتبير ,23901١/١١1‏ وطبقات المعتزلة للمرتضى ص 5ه . 
(5) انظر : المعتمد 5845/5 , والمستصفى 71١/5‏ . والمسلم مع الفواتح 719/5 . 


لام” لآ 


ص - «# مسألة #* المسألة التي لاقاطع فيها. قال القاضي 


والجبائي : كل مجتهد [ فيها ] 2١0‏ مصيب . وحكم الله فيها تابع 
لظن المجتهد . 


وقيل : المصيب واحد . 

ثم منهم من قال : لا دليل عليه » كدفين يصاب 9©) . 
وقال الاستاذ : إن دليله ظنى » فمن ظفر به فهو المصيب . 
وقال المريسى والأصم : دليله قطعي .. والمخطىء آثم . 
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب . 


فإن كان فيها قاطع . فقصّر ‏ فمخطىء آثم ؛ وإن لم يقصر 


- فالمختار مخطىء غير آثم . 


لنا : لا دليل على التصويب . والأصل عدمه . 
وصوب غير معين للإجماع . 


وأيضا : لو كان مصيبا - لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار 


قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره - لوجب 
الرجوع . فيكون ظانا عالما بشىء واحد . 


ش - اختلفوا فى المسألة التي لاقاطع فيها . 
فقال القاضى والجبائى : كل مجتهد فى تلك المسألة مصيب » 


زيادة من طء ع . 
الأصل : نصاب 2 وهو خط . 


هةء"” ده 


ولم يكن قبل الاجتهاد حكم فيها.ء وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد . أي يكون حكم الله فى حق كل مجتهد ما أدى إليه 
اجتهاده . 
وقيل : المصيب فيها واحد ؛ لأن الحكم فى كل واقعة لايكون 
إلا معينا . 
ثم اختلفوا فيا بيهم : 
فمنهم من قال : لا دليل عليه » بل هو كدفين يصاب () 
بطريق الاتفاق . 
فمن ظفر به فهو المصيب . ومن لم يصبه فهو المخطىء . 
ومنهم من قال : عليه دليل . 
فقال الأستاذ : إن دليله ظني » فمن ظفر به فهو المصيب ء 
وله أجران . ومن ل يصيه فهو مخطىء ١‏ وله أجر واحد . 
وقال المريسي والأصم 20 : دليله قطعي ( والمخطى آثم . 
ونقل عن الأئمة الأربعة : الشافعى وأبي حنيفة ومالك 
وأحمد . التخطئة والتصويب 29 . 
)١(‏ الأصل : نصاب . وهى خطأ . 
)١(‏ انظر : إرشاد الفحول 509 . 
() انظر : كشف البزدوي 55/5 . واللمع ص ٠١‏ , والتبصرة ص 75 ومابعدها , 
والتمهيد للأسنوى ص ١١7‏ , ونهاية السؤل والإبهاج ١79 ١ ١78/7‏ » وفواتح 


الرحموت 58/1 وتيسير التحرير /231 ومابعدها » وإحكام الآمدي 
4 , والروضة ١97‏ . 


- ”١ءاد‎ 


فإن كان فى المسألة دليل قاطع . فقصر المجتهد فى طلبه » ول 

واحتج (') المصنف عليه بثلاثة وجوه : 

الأول لا دليل على تصويب الكل . والأصل عدمه . ومالا 
وليل تعلنه الاوز القر بيه , 

وصوّب واحد غير معين ؛ لأن الإجماع منعقد على أن أحدهما 
مصيب »© ضرورة استحالة تخطئة الكل . 

وتصويب واحد معين » ترجيح بلا مرجّح فتعين 2 أن يكون 
المي عاد لان ا 10 

الثاني - لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة أن الكل لو كان مصيبا . فالمجتهد إذا ظن أن 
حكم الله فى حقه ما أدى إليه اجتهاده » جزم وقطع بأن الحكم 
ذلك 2 ضرورة علمه بأنه كل مجتهد مصيب . 
واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره - 


2( أء زيادة : «لأن الإجماع منعقد على أن أحدهما إلى» 9 


د ١ؤ5ا"”‏ سه 


فيلزم اجتماع النقيضين ,2 ضرورة اقتضاء القطع عدم احتهال 
النقيض . والظن احتال النقيض . 

ص - لايقال : الظن ينتفي بالعلم ؛ لأنا نقطع ببقائه . 

ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع 5" 

فإن قيل : مشترك الإلزام ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع 

قلنا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب . والعلم (© بتحريم 
المخالفة » فاختلف المتعلقان ‏ فإذا تبدل الظن ‏ زال شرط تحريم 
المخالفة . 

فإن قيل : فالظن متعلق بكونه دليلا » والعلم بشبوت 
مدلوله . فإذا تبدل الظن -زال شرط ثبوت الحكم . 

قلنا : كونه دليلا حكم أيضا . فإذا ظنه ‏ علمه » وإلاجازأن 
يكون المتعبد به غيره» فلا يكون كل مجتهد مصيبا () . 

ش - هذا إيراد على الملازمة المذكورة فى الدليل الثاني . 

توجيهه أن يقال : الملازمة إنما تتم أن لو كان استمرار القطع 
مشروطا ببقاء الظن . وهو ممنوع ؛ لأن الظن ينتفي بالعلم » ضرورة 


)1( ]: غانما . 

0( فيما سوى طع : مع ذكره للعلم . 

لله 1: والحكم بدل «العلم» . 

(54) أزيادة: «لأنه لايستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل . 


!”لس 


انتفاء احتمال النقيض عند عدم احتمال النقيض . فلا يمكن اجتماع 
الظن مع العلم . وما لايمكن اجتاعه مع الثيء لايكون شرطا 
له . 


أجاب عنه بوجهين : 

الأول أنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء الإصابة الموجبة 

الثاني - أنه لو انتفى ظن الشيء بالعلم ‏ لكان يستحيل ظن 
نقيض الشيء مع ذكره . أي مع ذكر الحكم لأجل العلم . فإنه عند 
بالعلم ‏ فبالحري أن ينتفي الوهم اللازم لظن نقيض الشيء بالعلم . 

فيستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم لأجل العلم بالحكم ‏ 
لكنه لايستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم للإجماع على أنه يجوز 
ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم . 
فإنه ما يلزم اجتماع النقيضين 2١(‏ على مذهب تصويب الكل - يلزم 
اجتماعها على تصويب الواحد . 

وذلك لأن الإجماع منعقد على أن المجتهد إذا ظن وجوب 
الفعل أو حرمته ‏ وجب اتباع ظنه . فيلزم وجوب الفعل أو حرمته 
قطعا مع كونه ظانا بالوجوب أو الحرمة . فيلزم أن يكون الشيء 


. الأصل ء ج : النقيض‎ )1١( 


”١#--‏ له 


الواحد معلوما مظنونا ('فى زمان واحد . 

أجاب عنه بأنه لم يلزم كون الشىء الواحد معلوما 
مظنونا © . ) 

وذلك لأن الظن يتعلق بأن الوجوب أو الحرمة هو الحكم 
المتعلقان . 

قوله : « فإذا تبدل الظن ‏ زال شرط المخالفة » إشارة إلى 
جواب دخل . 


توجيهه ') أن يقال : متعلق العلم أو الظن واحد . وذلك 
لأنه إذا تبدل ظن الحكم ‏ زال العلم بتحريم مخالفته . وهذا يدل 
على أن متعلقهها واحد . 

أجاب بأن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة . فإذا تبدل 

فإن قيل: على تقدير تصويب الكل لم يلزم اجتماع 
النقيضين () ؛ فإن متعلق العلم والظن مختلف ؛ لأن الظن متعلق 
بكون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا . والعلم متعلق 


)١(‏ ساقط من1. 
0( أ: توهمه . 


(؟) الأصل , ج : النقيض . 


”"١558-‏ سه 


وزوال العلم عند تبدل الظن لايوجب كون المتعلقين واحدا ؛ 
لأن الظن شرط العلم . وتبدل الشرط يوجب 227 زوال المشروط ء 
كا قررتم . 

أجاب بأن كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا » 
هو أيضا حكم . فإذا ظنه ‏ لزم أن يكون معلوما ؛ لأنه لولم يكن 
معلوما ‏ لجاز أن يكون المتعبد به غيره . فلا يكون كل مجتهد 
مصيبا . وحينئذ يلزم أن يكون كون الدليل دليلا معلوما مظنونا في 
حالة واحدة وهو محال . 

- وأيضا : أطلق الصحابة يق كثيرا وشاع 

0 ولم ينكر . 


عن على وزيد وغيرهما © رضي الله عنهم ‏ أنهم (© خطأوا 
ابن عباس فى ترك العول . وخطأهم وقال : من باهلني ‏ باهلته أن 
اك ا لد صا 
- الثالث .أن الصحابة قد اطلقوا الخطأ فى الاجتهاد 
٠ 100‏ ولم ينكر أحد ويك 
المصيب واحد . 


منها ؛ ماروى عن على وزيد وغيره كابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم أنهم خطاؤًا ابن عباس فى ترك العول . وخطأهم ابن عباس ء 


عقوت 


واحد نصفا ونصما وثلثا 29 : 


ومنها : ماروي عن ابن عباس أنه قال : ألا يتفى الله 
زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا. ولا يجعل أب الأب أبا 29 . 

ص - واستدل : إن كانا بدليلين . فإن كان أحدهما راجحا 
تعين 0 وال تساقطا . 

وأجيب بأن الأمارات تترجح 29 بالنسب © . فكل راجح . 

واستدل بالإجماع على شرع (©» المناظرة . فلولا تبيين2»0 

واستدل بأن المجتهد طالب . ولا مطلوب . محال . فمن 
أخطأة 19 فهو مخطىء قطعا. 


وأجيب : مطلويه (*) مايغلب على ظنه . فيحصل ٠‏ وإن كان 
لف 


050/١ تقدم تخريجه فى مسآلة : ل ندر المخالف , من مسائل الإجماع فى‎ )١( 
روى معناه عبدالرزاق فى الجامع والبيهقي فى السنن بأسانيد عن الشعبي فى‎ )5( 
. ) 5/١١ حديث طويل ( كنز العمال‎ 

10 . المع اترهع- 

(4) الأصل : النسبة . 

)5( ع: شرط بدل «شرع» وهو خطأ . 

(0 

(0 


١5 - 


واستدل بأنه يلزم حل الثىء وتحريمه لو قال جتهد شافعي 
للجتهدة حنفية : أنت بائن . ثم قال : راجعتك . 

وكذا لو تزوج [ مجتهد () ] امرأة بغير ولي » ثم تزوجها بعده 
بجتهد بول . 

وأجيب بأنه (") مشترك الإلزام ؛ إذ لاخلاف فى لزومه ” 

وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه . 

ش - هذه استدلالات أربعة على أنه ليس كل مجتهد 
بمكصيب : 

الأول - أنه إذا اختلف اجتهاد المجتهدين فى حكم . فلا يخلو 
إما أن يكون اجتهادهما بدليلين أولا . 

فإن كان الثاني يلزم تخطئة كل واحد من المجتهدين إن لم 
يكن واحد منه) بدليل . وتخطئة أحدهما إن كان أحدهما بدليل 
والآخر بغير دليل . 

وإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون أحد الدليلين راجحا 
على الآخر أولا . 

فإن كان الأول تعين كون الأرجح دليلا . والآخر خطأً 
فيلزم أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا 
)1( زيادة من أبا ءاج يط ع. 


(؟) الأصل : بأن 
لف طءع : لزوم . 


51 عت 


وإن كان الثاني تساقط الدليلان . فيلزم أن يكون كل منها 

أجاب بأنه على كل واحد منهها أمارة ٠»‏ والأمارات تترجح 
بالنسب إلى الأشخاص . فكل أمارة تترجح بالنسبة إلى من يقول 
بها . 

الثان - الإجماع منعقد على شرع المناظرة . فلو لا تبيين 
الصواب - لم تكن للمناظرة فائدة . وإذا كانت الفائدة تبيين 
الصواب - لم يكن الكل مصيبا . 

أجاب بأنا لانسلم أن فائدة المناظرة تبيين الصواب . بل يجوز 
أن تكون فائدتها تبيين ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى » أو 
تبيين تساوبهما . أو فائدتها تمرين النفس . فإن التمرين يفيد النفس 
استعدادا ثاما لاستنباط الأحكام : 

الثالث - أن المجتهد طالب للحكم : وطالب ولا مطلوب . 
محال » لاستحالة طلب المعدوم : 

وإذا كان له مطلوب . فلابد وأن يكون متقدما على وجود 

الطلب . 

فلابد من ثبؤت حكم قبل 20 ثبوت الطلب . فمن أخطأ 
ذلك الحكم ‏ مخطىء قطعاء فتعين أن يكون المصيب واحدا . 

أجاب بأن مطلوبه مايغلب على ظن المجتهد ‏ ولا يلزم أن 


. الأصل : فيلزم بدل قبل‎ )١( 


"١68 


يكون متعينا فى نفس الأمر قبل طلبه » بل يكفي كونه موجودا فى 
الذهن . فيحصل مطلوب كل وإن كان مختلفا . فيكون الكل مصيبا 
لتحقق مطلوبه . 


الرابع - أنه لو كان كل واحد مصيبا ‏ يلزم حل الشىء 
وتحريمه . وهو محال . 

بيان الملازمة أن المجتهد الشافعى إذا قال لزوجته المجتهدة 
الحنفية : أنت بائن . ثم قال : راجعتك . فإنها بالنظر إلى الزوج 
تحل المراجعة . وبالنظر إلى المرأة » تحرم المراجعة . فيلزم حل 
المراجعة وحرمتها . 

وكذا لو تزوج مجتهد حنفي امرأة بغير ولي » ثم تزوجها 
بعده مجتهد شافعي بولى ‏ يلزم حل المرأة وحرمتها '2 ) بالنسبة إلى 
كل واحد من الزوجين . 

أجاب بأن هذا مشترك الإلزام . فإنه على تقدير أن يكون 
المصيب واحدا ‏ يلزم كلا اتباع ظنه ؛ إذ لاخلاف فى لزوم المجتهد 
اتباع ظنه . فيلزم أن يكون الشىء الواحد حلالا حراما معا . 


ثم قال المصنف : والجواب أن المتبع فى مثل ماذكر هو حكم 
الحاكم . لا اجتهادهما . فيرفع مثل ماذكر إلى الحاكم فيتبع حكمه . 
النقيضان . إن كان المطلوب باقيا 2 . أو وجب الخطأ . إن سقط 
4)١(‏ ساقط منآا. 
(5) فى أوج» العبارة كما تلى : إن كان المطلوب باقيا . للقطع بأن كل واحد منهما 
مطلوب ٠‏ لأن هذا الباقي كان مطلوبا مع الحكم بالأول . أى أوجب الخ . 


-”١8 


الحكم المطلوب . 
وأجيب بثبوت الثانٍ بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع 3 وم 
يطلع عليه بعد الاجتهاد ‏ وجب مخالفته ( وهو خطأ ( فهذا أجدر . 


قالوا : قال : «بأمهم اقتديتم أهتديتم» . 
ولو كان أحدهما مخطتئا ‏ لم يكن هدي . 
وأجيب بأنه هدى لأنه فعل مايجب عليه من مجتهد أو مقلد . 


ش - احتجت المصوية بوجهين : 

الأول لو كان المصيب واحدا ‏ لوجب النقيضان » أو وجب 
الخطأ . 

والتالي باطل . 

أما الملازمة ‏ فلأن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى خلاف الحكم 
المطلوب ‏ فلا يخلو إما أن يكون الحكم المطلوب باقيا على المجتهد أو 


فإن كان باقيا عليه يلزم اجتماع النقيضين . 

وإن سقط عنه - يلزم وجوب الخطأ لأن ما أدى إليه اجتهاده 
ليس ثابتا فى نفس الأمر . 

أجاب بالتزام الثاني . فإنه جاز وجوب الخطأ . 


حا 757 اه 


فى طلبه . ولم يطلع عليه بعد استفراغ الوسع فى طلبه ‏ وجب عليه 

وإذا وجب الخطأ فى صورة وجد النص فيها ‏ فوجب الخطأ فيا 

الثاني - أنه عليه السلام ‏ قال : «أصحابي كالنجوم » بأمهم 
اقتديتم اهتديتم ('2) . يقتضي تصويب كل واحد من المجتهدين ؛ 
لأن الصحابة قد يختلف اجتهادهم . فلو كان بعضهم مخطا لم يكن 
الاقتداء به اهتداء , بل ضلالة . 

أجاب بأن كون الاجتهاد خطأ . لاينافي كونه هدى ؛ لأن 
العمل بالاجتهاد واجب على المجتهد وعلى من قلده . والهدى فعل 
مايجب على المكلف » سواء كان مجتهدا أو مقلدا - فيكون الاقتداء 
بهم اهتداء » وإن كان اجتهادهم خطأ . 

ص - « مسألة * تقابل الدليلين العقليين محال لاستلزامهما 

وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها 9) . فالجمهور : جائز . 

لنا : لو امتنع - لكان لدليل » والأصل عدمه . 

ش - تقابل الدليلين العقليين » أى القطعيين محال ؛ لأن 
2)١(‏ تقدم الكلام عليه فى مسائل الاجماع . 


(؟) ط: تعادلهما. 


-95” سه 


العقليان - يلزم اجتماع النقيضين .» وهو محال . 

وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها » فالجمهور على أنه 

دليل الجمهور أن تعادل الأمارات الظنية لو كان ممتنعا ‏ لكان 
امتناعه لدليل ؛ إذ لايكون ممتنعا لذاته . لكن بحثنا ولم نجد دليلا 
دالا )١١‏ على امتناع تعادل الأمارات الظنية . والأصل عدمه . 

ص - قالوا : لو تعادلا  2"'‏ فإما أن يعمل 29 مهما أو بأحدهما 
معينا أو مخيرا» أولا . 

والأول باطل . 

والثانٍ - تحكم : 

والرابع كذب ؛ لأنه يقول : لا حلال ولا حرام » وهو 
أحدها . 1 


وأجيب يعمل بها فى أنهها وقفا . أو بأحدهما مخيرا أو لايعمل 


ولاتناقض إلا من اعتقاد نفى الأمرين » لافى ف العمل : 
1( «دالا» ساقط من 1 : 

0( الأصل 2 تعالا بدل «تعادلا» . 

(؟) الأصل, ج : فإما أن يكون العمل بهما . 


--55” ل 


ش - المانعون من جواز تعادل الأمارتين قالوا : لو تعادل 
أو يعمل بأحدههما على سبيل التخيير » أو لايعمل بواحدة منها . 

والأقسام بأسرها باطلة . 

أما الأول فلأنه لو عمل بكل منه) ‏ لزم اجتتاع النقيضين . 
وهو باطل . 

وأما الثاني - فلأن العمل بأحدهما دون الأخرى » مع 
ْ تعادلما » يوجب التحكم . وهو باطل . 

وأما الثالث ‏ فللزوم الحكم بأن شيئا واحدا حلال لزيد 
حرام لعمرو من مجتهد. وهو باطل . ٠‏ 

وأما الرابع ‏ فلأنه يلزم منه الكذب والتناقض ؛ فإن قوله : 
لاحلال ولا حرام يكون كذيا ؛ ضصرورة أحدههما ) أعني الخلال أو 
الحرام فى نفس الأمر . 

أجاب بأنه يعمل بهها . لا فى إثبات الحكمين المتنافيين ٠»‏ بل 
فى إثبات أن كل واحدة منهها وقفت الأخرى . أي منعتها فى ترتب 
مقتضاها عليها . فيقف المجتهد عنها . 

أو يعمل بإحداهما على التخي, . ولا امتناع فى ذلك ؛ فإنه ىا 
جاز التخيير بالنص . جاز بالاجتهاد . 

أو لايعمل بواحدة منها . ولايلزم الكذب والتناقض ؛ لأن 
التناقض إنما يلزم من اعتقاد نفي الأمرين فى نفس الأمر . لا من ترك 


"9" لد 


العمل با ؛ فإنه جاز أن يكون أحدهما ثابتا فى نفس الأمرء ولا 

ص - «# مسألة »* لايستقيم لمجتهد قولان متناقضان فى وقت 
واحد. بخلاف وقتين .» أو شخصين على قول التخيير29 . 

فإن ترتبا- فالظاهر» رجوع . 

وكذلك المتناظرتان . ولم يظهر فرق . 

وقول الشافعي ‏ رحمه الله - فى سبع عشرة مسألة » فيها 
قولان . 

إما للعللاء . وإما فيها مايقتضى للعلاء » قولين لتعادل 
الدليلين عنذده . 

وإما لي قولان. على التتخيير عند التعادل , 

ش - لا امتناع فى صدور القولين المتناقضين من مجتهد واحد 
فى مسألتين . إذا لم يكن جامع مشترك بينهها » أو كان ولكن بينه) 
فرق . 

أما فى مسألة واحدة ‏ فلا يستقيم أن يصدر قولان عن مجتهد 
واحد فى وقت واحد . بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير ؛ 
فإنه جور أن يصدر قولان ف مسألة واحدة عن مجتهد واحد 6 


-94” ل 


وكذلك يجوز صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة 
إلى شخصين . لكن على قول التخيير . 

وإنها بنى جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على 
قول التخيير ؛ لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة 
إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان التخيير ثابتا فى القولين © بسبب 

فإن ترتبا. أي القولان. بأن يكون أحدهما فى وقتاء 
والآخر فى وقت آخر. 

فالظاهر أن القول الأول مرجوع عنه » والقول الآخر هو 
قوله . 

وكذلك المتناظرتان .» أي حكم المسألتين المتناظرتين اللتبن 
لافرق بينهها » حكم المسألة الواحدة . 

وللشافعي ‏ رضي الله عنه قولان فى سبع عشرة مسألة . 

وحمل المصنف إما على أنه نقل الشافعي عن العلاء فيها 
قولين . 

وإما على أنه أراد أن ف هذه المسائل مايقتضى للعلاء قولين 
لتعادل الدليلين عنده . 

وإما على أنه أراد أن فى هذه المسائل قولين لي على التخيير عند 
التعادل . 


. القول‎ : 1  )1( 


ه56" - 


وإما على أن فى هذه المسائل قولين لي على الترتيب . 

وإليه الأشارة بقوله : وإما تقدم لي فيها قولان . 

ص - 8 مسألة 4 لاينقض الحكم فى الاجتهاديات منه ولا من 
غيره باتفاق ؟؛ للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 

فلو(2 حكم على خلاف اجتهاده ‏ كان ذلك باطلا » وإن 
قلد غيره اتفاقا . 

فلو تزوج امرأة بغير ولي » ثم تغير اجتهاده ‏ فالمختار : 
التحريم . 

وقيل : إن ل يخصيل 0" حكم . 

ل لقنن كفن انناف مقا نك 

فلو حكم مقلد بخلاف إمامه 9 جرى على جواز تقليد *) 
غيره . 

ش - حكم الحاكم فى المسائل الاجتهادية إن لم يكن عل 
خلاف اجتهاده . لاينقض ذلك الحكم . لا ذلك المجتهد ولا غيره 
باتفاق ؟ لأنه لو جاز نقضه 297 - يلزم التسلسل ؛ لأنه يجوز أن 


- 


( ط: ولق. 

( «يه» ساقط من أ . 

( ط : بخلاف اجتهاد إمامه . 
( الأصل . ط : تقليده . 

( الأصل : نقيضه . 


م 
مينة! صييةة السيد سي يد 


-6؟”- 


ينقض الحكم الثانٍ أيضا » وكذلك الثالث . وهلم جرا . 
فيتسلسل . فيفوت مصلحة نصب الحاكم لاضطراب الحكم . 

وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلا قاطعا نصا أو 
إجماعا أو قياسا جليا . 

ولو حكم حاكم على خلااف اجتهاده كان حكمه باطلا 4 
سواء كان الحاكم قلد غيره فى ذلك الحكم. أو لم يقلد . 

فعلى هذا لو أدى اجتهاد المجتهد إلى صحة التزوج بغير ولي ' 
ثم تغبر اجتهاده . هل يجب العمل بالااجتهاد الثاني ١‏ أولا ؟ فيه 
خلاف . 

والمختار أنه يجب العمل بالاجتهاد الثاني . فيلزم تحريم 
2 

وقيل : لايجب العمل بالاجتهاد الثاني إذا اتصل بالاجتهاد 
الأول حكم حاكم . فيلزم حل المرأة إذا اتصل بالاجتهاد الأول 
حكم حاكم . 

وهو ضعيف ؛ لأن العقد إذا لم يكن صحيحا ‏ لايصح بحكم 
الحاكم . 

وكذلك إذا تغير اجتهاد المقلد.» يجب على المقلد العمل 
باجتهاده الثاني وترك الأول : 


55000 


”د 


فإن جوزنا تقليد غيره بعد تقليده ‏ جاز له الحكم بخلاف 
إمامه . 

وإن لم نجوز ‏ لايجوز له الحكم بخلاف إمامه . 

ص - 8 مسألة # المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد . 

وقيل : في] لايخصه . 

وقيل : في]| لايفوت وقته . 

وقيل : إلا أن يكون أعلم منه . 

وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابيا . 


وقيل : أرجح . فإن استوواء تخير . 

وقيل أو تابعيا . 

وقيل : غير تمنوع . 

وبعد الاجتهاد , اتفاق . 

لنا : حكم شرعي .2 فلابد من دليل . والأصل عدمه . 
وأيضا : متمكن (©2 من الأصل . فلا يجوز البدل » كغيره . 


واستدل : لو جاز قبله ‏ لحاز بعده . 


لله الأصل : يتمكن . 


-”58- 


وأجيب بأنه بعده حصل الظن الأقوى 20 . 

ش - اختلفوا فى أن المجتهد هل يجوز له التقليد قبل الاجتهاد 
أم لا؟ 

والمختار عند المصنف أن المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من 
التقليد . 


وقيل : إن المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد فيا 
لايخصه . أي فيا يفتى فيه . ولا يكون ممنوعا من التقليد فيه 
يخصه . أي فيا يتعلق بنفسه . 

وقيل : إنما يجوز التقليد فيا يخصه إذا فات الوقت إن اشتغل 
بالاجتهاد . 


وقيل : المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد . إلا أن يكون 
ل أعلم منة . ش 


قال الشاقى + إغا و3 التعليد" إذا :كان مقلده محاءيا : 
وقيل : يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح ف 
نظره من غيره - وإن استووا فى نظره » تخير فى تقليد من شاء . 


وقيل : يجوز للمجتهد التقليد إذا كان مقلّده صحابيا أو 
تابعيا . 


وقيل : المجتهد غير ممنوع عن التقليد مطلقا . 


. الأصل : القوى‎ )١( 


اة8؟” ب 


هذا إذا كان التقليد قبل الاجتهاد . 

أما إذا كان بعد الاجتهاد فممنوع بالاتفاق . 

الأول - أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي . فلابد له من 
دليل ؛ إذ لايشبت حكم شرعي بدون دليل . وإلا يلزم تكليف 
الغافل . لكن بحثنا عنه ولم نجد مايصلح أن يكون دليلا على جواز 
تقليد المجتهد . والأصل عدم الدليل . 

فإن قيل : هذا معارض بأن عدم جواز تقليد المجتهد أيضا 
حكم شرعي »2 فلابد له من دليل . والأصل عدمه . 


أجيب بأن عدم الجواز نفي . والنفي يكفي فيه انتفاء دليل 
الثبوت . 

والثاني - أن اااجتهاد أصل » والتقليد بدل : والمجتهد 
يفك من الأحنهاة اللاى هوج لاض قاذ غرة اتدل فر شل 
الوضوء والتيمم . فإن البدل يصار إليه عند العجز عن الأصل . 


واستدل على عدم جواز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد ( ١١‏ بأنه 
لو جاز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد 2 ) لحاز له التقليد بعده . 


والتالي باطل بالاتفاق . 
بيان الملازمة أن المانع من التقليد هو تمكن المجتهد من معرفة 


)١(‏ . ساقط من 1أ. 


الحكم بالاجتهاد . وهو مشترك فى الحالين . فإن منع ذلك عن 
التقليد بعد الاجتهاد ‏ منع عن التقليد قبله ‏ وإن لم يكن مانعا عن 
الاجتهاد بعده ‏ لم يكن مانعا عن الاجتهاد قبله 

أجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد هو الظن الأقوى من الظن 
الحاصل من التقليد . فلا جرم منع من التقليد - وقبل الاجتهاد ْم 
يكن الظن حاصلا فضلا عن الظن الأقرى . فلا جرم لايكون 
التقليد ممنوعا . 

ف الجون ب( فاستلرا اهل اكيم 

قلنا : للمقلدين » بدليل وذ مم 

ولأن المجتهد من أهل الذكر . 

ش - المجوز. أي القائل بأنه يجوز التقليد للمجتهد قبل 
الاجتهاد مطلقا » احتج بقوله تعالى : ( فَاسْيَلُوا أَهْلَ الْذكرِ نكم 
لاتعلمون 20 ) 

ووجه التمسك به أنه تعالى أمر بالسؤال . وأدنى درجة الأمر 
بالسؤال اتباع المسئول عنه واعتقاد قوله . 

أجاب بأن الخطاب وإن كان عاما . لكن المراد منه المقلدون 
بوجهين : 

الأول أن الأمر بالسؤال مشروط بعدم العلم » فلا يدخل تحته 


(2)0 *#؛ التحل 15. 


"#١ 


من هو عالم . والمجتهد قبل الاجتهاد عالم ؛ لأن المراد بالعلم أعم من 
أن يكون حاصلا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل . 


والمجتهد قبل الاجتهاد حصل له العلم بالقوة القريبة من 
الفعل . فيكون عالما . فلا يكون داخلا تحت الخطاب . 


الثاني أن المجتهد من أهل الذكر فيكون مسئولا . لاسائلا . 
قاذ يكوان. داتعلا تحت المأمووية «السزال... 


ص - الصحابة . «أصحابي كالنجوم) . وقد سبق . 
لواب القن القن ع نرهن خدام ان 
أجيب بأن ظن اجتهاده أقوى 


ش - القائل بأن المجتهد قبل الاجتهاد يجوز أن يقلد 
الصحابة » احتج بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أصحابي كالنجوم ‏ 
بأهم اقتديتم اهتديتم 29 ) . 


العيدانة . 


وقد احتج المجوز مطلقا أيضا بأن المعتبر فى جوار العمل . 


أجاب بأن ظن اجتهاده أقوى من الظن الحاصل بالتقليد . 
والتمكن من الظن الأقوى يمنع التقليد . 


هالا/١ تقدم الكلام عليه فى مسائل الاجماع فى‎ )١( 


ل لك 


ص - # مسألة * [ المختار 2١‏ ع] جواز ان يقال للمجتهد : 
احكم بما شئت . فهو صواب . 

وتردد الشافعي 1 

زنا* لو امتنع - لكان لغيره ع والأصل عذدمه . 

ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن 
يكون له دليل يتمسك به. بأن يقال له : احكم بما شئت فهو 
صواب . 

وتردد الشافعى - رصى الله عنه ‏ فى جواز التفويض وعدمه 
وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبى ‏ عليه السلام - 

ومنهم من منع التفويض مطلقا . 

واحتج على الجواز بأنه لوامتنع تفويض ال حكم إلى مشيئة المجتهد - 
لكان امتناعه لغيره ؛ إذ لو امتنع لذاته - للزم من فرض وقوعه 
محال . لكن لايلزم من فرض وقوعه محال . فيثبت أنه 27 لو امتنع 
لكان لغيره . والأصل عدم الغير 9) : 


)1١(‏ زيادة من طاع. 
( «أنه» ساقط من ل 
له «والاصل عدم الغير» مكرر فى الأصل . 


ح ##اتاايك 


فإن قيل : هذا يناقض ماذكره ى جواز تقليد المجتهد » وهو 

أجيب بأن الجواز والامتناع ثم » للإذن الشرعي فى العمل 
بالتقليد وعدم الإذن . ولاشك أن عدم الإذن يكفى فيه عدم دليل 
الإذن . 

والجواز والامتناع ههنا . الإمكان العقلي والامتناع العقلٍ . 
والأصل فى الأشياء الإمكان . والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون 
الأمكان . 


ص - قالوا : يؤدى إلى انتفاء المصالح لجهل العبد 29 . 

وأجيب بأن الكلام فى الجواز . 

ولو سلم - لزمت المصالح . وإن جهلها . 

ش - المانعون من جواز تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد 
قالوا : تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدى إلى انتفاء المصالح 


المقصود من شرع الحكم ؛ لأن العباد جاهلون بالمصالح . فيجوز أن 
تار ماليس بمصلحة . 


أجاب بأن الكلام فى جواز تفويض الحكم إلى مشيئته » لا فى 
وقوعه . ولا يلزم من الحواز انتفاء المصالح : 


1774 - 


ولو سلم أن الكلام فى الوقوع ‏ لزمت المصالح وإن جهلها 
العبد ؛ لأن الشرع أخير عن إصابته في)ا يختاره العبد يكون 

ص - الوقوع . قالوا : ( إلا مَاحَرمٌ إسرائيل على نفسِه ) . 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني . 

قالوا : قال صلوات الله عليه : «لامختلى خلاها ولايعضد 
شجرها) . فقال العباس : إلا الإذخر . فقال : «الإ الإذخر» . 

أو منه ولم يرده » وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك . أو 
منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحجى سريع . 

الور ولول ]ف اقيق 400 بون أعكنا: هذا العامنا أى 


للأبد» 29 وولو قلت نعم لوجب)2©2© ولما قتل النضر بن 


الحارث . ثم أنشدته 259 ابنته : 
ماكان ضرك لو مننت وربا . 
من القق: :ومن المقيظ المسيق زم 
فقال عليه السلام : « لو سمعته ماقتلته » . 


1 “يه سناقط من بطع . 

(5) الأصل 2 ب ٠ط‏ ع زيادة : «فقال للأبد» بعد قوله : «أو للأبد» . 
فيه الأصل : أ : لو حبت . 

5 #الأضل وا نشوك انق 

(5) 0 الأضل 1: مكنق. 


ا 


وأجيب : يجوز 7) أن يكون خير فيه معينا . 

ويجوز أن يكون بوحي . 

ش - القائلون بوقوع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد 
احتجوا بوجوة : 

الأول قوله تعالى : ( كل الطعَام كَانَ جلا لبي إِمرَائِيلَ إلا 
سم هس 0 لمن 3 7 
مَاحَرّمَ إِسْرَائِيل عَلَ نفسِه " ) . 

فإن الآية دلت على [ أن ع () التحريم فوض إلى مشيئته . 

أجاب بأنه يجوز أن يكون تحريمه على نفسه بدليل ظني . فإن 
الآية دلت على التحريم المطلق . ولا يدل على التحريم من غير 
دليل . 

الثاني أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال يوم فتح مكة : « إن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 2 لاختل خلاها ولا 
يعضد شجرها » . فقال العباس : يارسول الله : إلا الإذخر ‏ فقال 
عليه السلام ‏ : ال الإذحرة) )2 . 


. الأصل.بءج : بجوان‎ )١( 

 )5‏ 9# آل عمران-”. 

(5) زيادة من أ. 

(5) روى البخارى فى 31 الجنائز . 7 باب الإذخر والحشيش ف القبر . حديث 
رقم 5١5/5 )١549(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ‏ صل الله 
علية وله ب “قال حزم امكة:, فلم قحل لأحد قبل وله لاجد يدق حلت 
لي ساعة من نهار . لايختلى خلاها » ولايعضد شجرها , ولاينقّر صيدها , ولا 
تلتقط لقطتها الإ لمعرّف . فقال العباس ‏ رضي الله عنه ‏ : الإ الإذخر لصاغتنا 


م 


لا لدليل . 

وقوله : لايختكل . أي لايقطع : والخلا : قور الرطب 
من الحشيش . الواحد : خلاة. والإذخر: نبت . الواحدة : 
[ إذخرة (0) ]. 

وأجاب بأن الإذخر ليس من جنس الخلا . فجواز إختلائه 
لعفيو مستفادا من الاستثناء » بل مستندا إلى الاستصحاب . 
والاستثناء الذى ذكره مؤكد للاستصحاب . 


ولو فرضنا أن الإذخر من جنس الخلا يجوز أن لايكون 
الإذخر مرادا . 52١‏ فلا يكون داخلا تحت الخلا 6 التحريم 3 


فإن فيل ١‏ إذا لم يكن الإذخر مرادا  2'‏ ) لم يصح الاستثناء ؟ 
فإن عدم الارادة ينافي صحة الاستثناء 9 . 


أجيب بأنا لو قدرنا أن استثناء النبي ‏ عليه السلام - تكرير 
وإن لم يرد الرسول ‏ عليه السلام - لفهم العباس إرادة الإذخر . 


ا ا ا ا 
وف رواية أبي هريرة : لقبورنا وبيوتنا . 

2478/5 وأيضا حديث رقم ا48 ١‏ 414 . 

0( ساقط من أ . 

5( أزيادة «العياس» بعد «الاستثناع» . 

(4) الأصل١٠‏ : تكرير الاستثناء . 


1ت 


فيكون صحة الاستثناء لفهم العباس الإرادة .» لا لإرادة الرسول . 


ولو سلم أن الإذخر من جنس الخلا » وأريد منه » وقدرنا )١‏ 
أن تكرير ") الاستثناء لأجل الإرادة ‏ لم يلزم المدعي ؛ فإنه يجوز أن 
تثبت حرمة الإذخر بالعام » ونسخ بوحي سريع . 

فإن قيل : الناسخ يجب تأخره عن المنسوخ . والوحي السريع - 
على تقدير تحققه ‏ غير متأخر عنه » فلا يكون ناسخا . 


أجيب بأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن الحكم . 


والوحي السريع وإن كان غير متأخر عن قول الرسول - عليه 
السلام ‏ لكنه متأخر عن الحكم ؛ فإن حركة اختلاء الخلا ثابتة قبل 
تكلم الرسول - عليه السلام - بحرمته . 

الثالث ‏ قوله ‏ عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك 9) » . فإنه أسند الأمر إلى نفسه . وهذا يدل على أنه 
مفوض إلى اختياره » وإلا لما أسند إلى نفسه . 


(41 1: وفلانا بدل «قدركا : 

(9) الأصل : تكرر . 

(5) روى البخاري فى -١١‏ الجمعة . 8 باب السواك يوم الجمعة » حديث رقم 
(847) 774/7 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صبى الله عليه 
وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة . 

ؤوداه .3 ١‏ التدى "بان #ن دوق "الضوى ياك لاك والفاظ معطي : 

ورواه مسلم فى  ”‏ الطهارة » ١9‏ - باب السواك ؛ حديث رقم (؟4) 570/١‏ 
عن أبي هريرة ولفظه : لولا أن أشق على المؤمنين (وق حديث زهير : على أمتى) 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . 


- ”558- 


الرابع - أنه لا قام سراقة بن مالك بن جعشم . فى حجة 


الوداع , وقال : يارسول الله ! أحجّنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ فقال 
عليه السلام ‏ : لو قلت : نعم لوجب () : 


ولولا أنه مفوض إلى مشيئته -لما وجب بقوله : نعم . 


الخامس أنه لما قتل نضر بن الحارث  )9‏ جاءت ابنته 


: قتيلة ") ] إلى النبي  صلى الله عليه وسلم - وأنشدته‎ [ ١ 


(00 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فقال : 
يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا . فقال رجل : أكل عام يارسول 
الك ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال النبي - صل الله عليه وسلم - لو قلت نعم , 
رواه مسلم فى ١١‏ الحج . "ا باب فرض الحج مرة » حديث رقم (١١غ6)‏ 


رهلا . 

والسائل : الأقرع بن جالس كما فى أبي داود ١١9/5‏ وغيره من كتب 
الحديث . 

قال ابن كثير فى التحفة )5/7١(‏ : ولم أر سياق لفظ الكتاب فى شىء من الكتب 
الستة . 


النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف » صاحب لواء المشركين ببدر 
وهو ابن خالة النبي - صدى الله عليه وسلم . كان من شياطين قريش وممن كان 
يوذي رسول الله - صل الله عليه وسلم وينصب له العدواة » وكان قد قدم الحيرة 
وتعلم بها » فكان بخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى كل مجلس ليقول 
لمن دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «أنا والله » يامعشر قريش , 
كسس حديوا مب :فبلم إلى كان لحدككم الحسس من بحديقه رونل اين شام إن 
هى الذي قال : (ِسَأئْرلٌ مَثلَ ما أَنْيَلَ اش) . 

انظر سيرة ابن هشام 25/١‏ رد تت ري ا ا ا ا تت ا 
"/8؛ , 25 والبيان والتبيين 5/5: . 5؛ , والأعلام 7/4 . 
زيادة من أء ج . وقبل : قتيلة آخته 2 لابنته . 


اك 


ما كان ضرك لو مدنت وربا . 
فقال - عليه السلام ‏ : لو سمعته - ماقتلته ١(‏ 


ولولا أن قتله مفوض إلى النبي ‏ عليه السلام لما قال الرسول 


- عليه السلام - ذلك . 


والحنق 0 


والغيظ : غضب كامن للعاجز . يقال : غاظه . فهو مغيظ . 
الغيظ وأحنقه 9) غيره » فهو محنق (؛) 
والجواب عن الوجن الثلاثة : أنه 7 أن 0 الرسول 


بين أن يأمر بالسوااه ل اخاقي وبين أن ال 


(0) 


قال ابن كثير فى التحفة (-/؟) لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر 
العظمى ومعه الأسارى فيهم النضر بن الحارث بن كلده ومر بالصفراء . أمر 
على بن أبى طالب , فضرب عنق النضر بن الحارث صبرا بين يدى رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر ارتجالا أبياتا منها : 
أمحمد ولأنت نجل نجيبية 
في قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وريما 
من الفتى وهى المغيظ المحنق 
وما ابلغ رسول الله صل الله عليه وسلم هذا الشعر ‏ قال : لو بلغنى هذا قبل 
قتله ‏ لمننت عليه . 
ومن شاء الاطلاع على جميع الأبيات فليراجع التحفة لابن كثير *١1(‏ ألف) 
وحاشية التفتازاني على شرح العضد "١7/7‏ , وسيرة ابن هشام 5/1: , 15 . 
الأصل , 1 : بالخاء . 
الأصل , أ : بالخاء . 
الأصل . 1 : بالخاء . 


- ”7 نا 


أن لايأمر. وكذا فى قتل نضر بن الحارث . فلا يلزم أن يكون 
الحكم مفوضا إلى مشيئته . 


وتجوز أن يكون قول:الرسول - عليه السلام - بالوحي » لا من 
تلقاء نفسه . فلا يكون من باب المتنازع فيه . 


ص - ١‏ مسألة * المختار أنه عليه السلام ‏ لايقر على خطأ 
فى اجتهاده . 

وقيل : بنفي الخطأ . 

لنا : لو امتنع - لكان لانع , والأصل عدمه . 

وأيضا : (. أَذِنْتَ ) . (مَاكَانَ لِنِيّ ) حتى قال : «لو نزل 


وأيضا : «إنكم تختصمون إلى » ولعل أحدكم ألحن بحجته . 
فمن قضيت له بثبىء من مال أخيه » فلا يأخذه ., فإنما أقطع له 
قطعة من نار» 200 , 


وقال : أنا ©5) أحكم بالظاهر 29 1 
وأجيب بأن الكلام فى الأحكام » لا فى فصل الخصومات . 
ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل . 

. فيما عدا طع : التار‎ )١( 


0( أيءط: إنما بدل »أنا» . 
له «الظاهر» ساقط من 1 


”لد 


ش - اختلفوا فى جواز خطأ الرسول عليه السلام - في 
اجتهاده . 

والمختار عند المصنف جواز خطته فى الاجتهاد » ولكن لايقَرٌ 
على خطأ 2(" فى اجتهاده . 

وقيل بنفي الخطأ عن اجتهاده . 

واحتج المصنف على المختار بالمعقول والكتاب والسنة . 

أما المعقول ‏ فلأنه لولم يجز خطؤه فى الاجتهاد ‏ لكان لمانع , 
ضرورة كونه غير ممتنع لذاته . والأصل عدم المانع . فمن قال بالمانع 
وافغلية. النيان-. 
وأما الكتاب ‏ فقوله تعالى : ( عَم الله عَنَْكَ ل أَؤنْتَ لَهُمْ حت 
تبن لَك الْذِينَ صَدَقُوَا وَتَعْلَمَ الْكَؤِيينَ ) . 

فإنه يدل على خطئه فى الإذن . وهو بالاجتهاد ؛ لأنه لو كان 

. ارم هو 9ه 12م ام مويو 

وقوله تعالى فى أسارى بدر : (ماكان لنبى ان يكون له 
7 ب 
اسرى () ) حتى قال النبي - عليه السلام : « لو نزل من السماء 
عذاب ‏ مانجا منه غير عمر 20 ) . لأنه أشار بقتلهم » ونبى عن 
)1( أ]: خطائه . 
(؟) 0ت الأنفال -8 . 
(7) قال ابن كثير فى التحفة )١/7١(‏ : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره فى شيء من 


أسروا الأسارى يوم بدر , قال الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبى بكر وعمر - رضى 


-49” ل 


أخذ الفداء . 


وأما السنة ‏ فقوله ‏ عليه السلام ‏ : «إنما أنا بشرء وإنكم 


أقطع له قطعة من نار 7"» . 


الله عنهما ‏ ماترون فى هذه الأسارى ؟ فقالأبوبكر رضي الله عنه: يانبي الله : هم 
ود الع والقية عارى امتجاكة متيح فدية +افتكرن لنانقرة عن الكنان” سس 
ال أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ماترى يا ابن 
الخطاب ؟ فلك + ل واتا وازسترل الف دما ارى الشئ زاف أن يكن درولكن ازع أن 
تمكننا فنضرب أعناقهم . فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه  .‏ تمكنني من فلان 
دكقها" العمرت فاحيرى اقرقة, فاح تقولاه أكنة "عقر بوصيا يها . فى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ا قال أبى بكر ء ولم يهو ما قال عمر . فلما 
كان من الغد جئت , فإذا رسول الله - صلى الل عليه وسلم - وأبى بكر قاعدين 
يبكيان . قلت يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكى أنت وصاحبك ؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت ٠‏ وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم - 
آنكن للذى عرهن عرة اصَحابك من أخذهم النداء. لق عرض عايهم :ادن من 
هذه الشجرة , شتجرة قزبيّة من ني أله .صنل 1ل ليه وسلم - واتزل الله غز 
وجل : ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض - إلى قوله - فكلوا 
منا عتمم خلال طننا. > فاحل انه العنيمة لهف د 

انظر +-مسكة 77د الجياد + 3 ياف الإقد ان باللائكة ى غروة يدان الخ + 
حديث رقم (08) .١580/7<‏ 
نوع النتاري ىق مه + الفيل 14 عبان + حدية رقم (متكهم ان امن 
أم سلمة أن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ قال : إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون 
إل ازتفل بعكم :أن يكون ."الم يحمكة هن تعض + فاقضي درطل تكو 
ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه » فإنما أقطع له قطعة 


من التار . 


ل5#” لس 


وذلك يدل على أنه قضى بما لايكون مطابقا فى نفس الأمرء 
فيكون خطأ . 

وقوله : «ألحن بحجته) أي أفطن لا . 

وأيضا : قوله ‏ عليه السلام ‏ : إنما أحكم بالظاهر . والله 
يتول السرائر 9 . يدل على جواز خطثه . 
وهذا يدل على جواز خطثه فى فصل الخصومات . 

ورد هذا الجواب بأن جواز الخطأ فى فصل الخصومات يستلزم 
جواز الخطأ فى الأحكام . وذلك لأن المال المنازع فيه بين الخصمين 
مثلا يحتمل أن يكون حراما على من أباح له النبي - عليه السلام - 
فيلزم جواز الخطأ فى الحكم الشرعي المحتمل . وهو كونه حلالا 
عليه » اجتهادا . 

ص - قالوا : لو جاز- لجاز أمرنا بالخطأ . 


5 وفى 57 - الأحكام » ٠١‏ باب موعظة الإمام للخصوم , حديث رقم )/١75(‏ 
؟اك/لاة ١٠‏ . 


: 1/5 )538-( 


وروى مثله مسلم فى 7١‏ - الأقضية . 5 - باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » حديث رقم (5) ١77/9‏ . 


. 3715/١ سبق تخريجه فى‎ )١( 


-48” سم 


قالوا : الإجماع معصوم 3 فالرسول أولى . 

قلنا : اختصاصه بالرتبة . واتباع الإجماع له يدفع الأولوية . 
فيتبع الدليل . 

قالوا : الشك فى حكمه ل بمقصود البعثة . 

وأجيب بأن الاحتمال فى الاجتهاد لايخل . بخلاف الرسالة 
والوحي . 

ش - المانعون من جواز خطتئه ‏ عليه السلام ‏ في الاجتهاد 
احتجوا بثلاثة وجوه . 

الأول - أنه لو جاز خطؤه فى الاجتهاد ‏ لجاز : أمرنا بالخطأ ؛ 
لأنا مأمورون باتباعه . 

أجاب بمنع انتفاء التالي ؛ فإن 20 الأمر بالخطأ ثابت.. 

وذلك لأن العوام مأمورون بمتابعة المجتهد وتقليدهم مع جواز 
خطأ المجتهدين وتقليدهم فى الاجتهاد » بل مع وقوع خطئهم . 

الثاني أن أهل الإجماع معصومون (© عن الخطأ . فالرسول 
مرتبة من أهل الإجماع . 


)1 أ: فلأن . 
9 «الأشفل + مقصدوم: 


-"468- 


أجاب بأن اختصاص الرسول - عليه السلام ‏ برتبة أعلى من 
رتبة العصمة عن الخطأ فى الاجتهاد. وهي رتبة 
الرسالة والوحي يدفع أو لوية النبي بالعصمة عن الخطأ ؛ فإن الخلو 
من مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العليا » لايوجب نقصا. 

وأيضا : وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية . 

وإذا اندفع الأولوية » فيتبع الدليل الدال على عصمة الإجماع 

الثالث ‏ الخطأ فى اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام ‏ مل بمقصود 
البعثة ؛ لأن المقصود من البعثة اتباع النبي فى الأحكام الشرعية 
المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام . فلو جاز خطؤه فى 
الحكم م تحصل المصالح المقصودة » فيختل (2 المقصود من 
البعثة . 

أجاب بأن احتمال الخطأ فى الاجتهاد لايخل بالمقصود من 
البعئة ؛ لأنه لايقر على خطته . 

ص - « مسألة * المختار أن النافي مطالب 27 بدليل . 

وقيل : فى العقلي . لا الشرعي . 

لنا : لو لم يكن - لكان ضروريا نظريا. وهو محال . 


. الأصل : يختل‎ )١( 
. (؟) الأصل : يطالب‎ 


-465” سد 


وأيضا : الإجماع على ذلك فى دعوى الوحدانية والقدم » وهو 
نفي الشريك ونفي الحدوث . 

ش - اختلفوا فى أن النافي هل يطالب بالدليل على مانفاه ؟ 

والمختار أن النافي مطالب () بالدليل » سواء كان نافيا الحكم 
عقلي أو شرعي . إذا لم يكن النفي ضروريا . 

وقيل : لايطالب بالدليل مطلقا . 

وقيل : يطالب بالدليل فى العقلي لا الشرعي . 

واحتج المصنف على المختار بوجهين : 

الأول - أن الناقل )لولم يطالب بالدليل ‏ يلزم أن يكون النفي 
ضروريا نظريا . 

والتالي باطل . وال يلزم اجتماع الضدين . وهو محال . 

بيان الملازمة أنه لو لم يطالب بالدليل - لكان لكون النفي 
ضروريا ‏ والفرض أنه نظري . فيلزم أن يكون ضروريا نظريا . 

الثاني - الإجماع منعقد على ذلك . أي المطالبة بالدليل » فى 
وحدانية الله تعالى ودعوى قدمه . ودعوى الوحدانية » دعوى نفي 


الشريك . ودعوى القدم .» دعوى نفي الحدوث . فيكون الإجماع 
منعقدا على مطالبة النافي بالدليل . 


. الأصل , ج : يطالب‎ )1١( 
الحفي:.‎ +1, )5( 


50#” ا ل 


ص - النافي : لو لزم - للزم منكر مدعي النبوة » وصلاة 
سادسة » ومنكر الدعوى . 


وقد يكون انتفاء لازم : 
النفى . بخلاف من لايخصّص العلة . 

ش - الناني » أي القائل بأن الناني لايطالب بدليل » احتج 
بأنه لو لزم على النافي الدليل ‏ للزم على منكر مدعي النبوة , 
الدليل... 

وللزم أيضا على منكر مدعي صلاة سادسة . 

وللزم أيضا على منكر الدعوى . وهو المدعى عليه . 

والتواللي باطلة بالإجماع . 


بيان الملازمة أن كل واحد من المنكرين فى الصور الثلاث 


ناف . 


أجاب بأن الدليل على النفي 2 قد يكون استصحابا مع عدم 
الرافع . 


)1( زيادة من أ.طءع. 


0( أ: على أن النفي . 
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((' وقد يكون الدليل على النفي انتفاء لازم . 

وفي الصور الثللاث الدليل الاستصحاب مع عدم 
الرافع © . ) 

قيل ") : لقائل أن يقول : ماذكره ليس جوابا ؛ فإنه بين 
[ أن ) ع الدليل على النفى قد يكون استصحابا » وقد يكون انتفاء 
لازم و () يدل على أنه مطالب . 

ولعل الجواب أن الناني ( (* فى هذه الصور مانع يذفع الدعوى 
عن نفسه . والمانع لايطالب . 

بخلاف الناني *) ) إذا كان مدعيا. فإنه مطالب . 

والنافي يستدل بالقياس الشرعي على النفي بأن يجعل الجامع 
وجود المانع أو انتفاء الشرط . 

هذا عند من يجوز تخصيص العلة © . لجحواز9) تخلف 
الحكم 0 عن العلة حيئنئذ . ْ 

بخلاف من لم يجوز 2 تخصيص العلة . لأنه يستحيل تخلف 
الحكم عن العلة عنذه . 
)١(‏ زيادة من ب جء وساقط من 1. 


(1) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (557 ب) . 
(؟) زيادة من أءباءج. 


(5) ساقطة من1. (0) :١‏ تخصيص الحكم . 
)0( ساقطة من آ 
له أ: العلم . 


0 أ: يجواز. 


لاع" 


التقليد 
ص - التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه 20 . 
فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة . 


وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع .» والعامي إلى 
المفتي ١‏ والقاضى إلى العدول . بتقليد ؟؛ لقيام الحجة . 


وله ساعن لقني 

والمفتي : الفقيه . وقد تقدم . 

والمستفتي . خلافه . 

فإن قلنا بالعجزؤ ‏ فواضح . 

والمستفي + فيه المساكل الاجتهادية » لا العقلية » عل 
الصحيح . ش 


ش - لا فرغ من الاجتهاد شرع فى التقليد والمفتي ‏ 
والمستفتي » ومايستفتي فيه . 


وعرّف التقليد بأنه : العمل بقول غيرك من غير حجة . 


فالعمل .بقول الرسول ( والعمل بالإجماع 4 وعمل العامي 


)3( ط: وما استفتي فيه . 


بقول المفتي 2( وعمل القاضي بقول العدول 3 06 تق بتقليد 3 لقيام 
الحجة عليها . 

أما العمل بقول الرسول _فالحجة عليه ظاهرة . 

وأما العمل بالباقى 20 فالحجة عليه قول الرسول . 
تقليدا . 

والمفش الفقيه . وقل تقدم تعريف الفقه 29 , فيعرف منه 
الفقيه . 

والمستفتي : خلاف المفتي . 

فإن قلنا بتجزَّى الاجتهاد ‏ فواضح أن كل من كان أعلم من 
غيره فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا . ويكون ذلك 
الغير مستفتيا . 

وإن لم نقل © بتجزى الاجتهاد ‏ فالمفي' من يكون عام 
بالجميع . 
والمستفتى فيه : هو المسائل الاجتهادية . 
وأما المسائل العقلية » فالصحيح أنه لايجوز التقليد فيها . 
الأصل : النافي . 
الأصل : الفقيه . 


00( 
و 
5( الأصل : يقل . 


ااه د 


ص - مسألة * لاتقليد فى العقليات » كوجود الباري 


تعالى . 

وقال العنبري بجوازه . 

وقيل : النظر فيه حرام . 

لنا : الإجماع على وجوب المعرفة . 

والتقليد لايحضل . لحواز الكذب . ئ 

ولأنه كان يحصل بحدوث العالم [ وقدمه 29 ] . 

ولآئة الو صصدل بت لكان لزيا 7ن بولا ليام 

ش - اختلفوا فى جواز التقليذ فى العقليات » أي فى المسائل 
الأصولية المتعلقة بالاعتقاد » كوجود الباري وصفاته . ْ 


والمختار أنه لاتقليد فى العقليات . 

وقال العنيري : يجوز التقليد فيها . 

وقيل : الواجب فى [ مثل (© ] هذه العقليات . التقليد . 
والنظر فيه حرام . 


واحتج المصنف على المختار بأن الإجماع منعقد على وجوب 


5ه" 


والتقليد لايحصّل المعرفة لثلاثة وجوه . 
الأول أنه يجوز كذب المقلّد ؛ أنه لمم بمعصوم . وحينئذ 
لايكون آتيا 2 بالواجب . فلو جاز التقليد فى المعرفة - لجاز ترك 
الوا ين 
الثاني - لو كان التقليد يحصّل المعرفة - لكان يحصل المعرفة 
قلد القائل به . فيلزم حدوث العالم وقلمه . وهو محال . 
الثالث ‏ أن التقليد لو حصّل المعرفة ‏ لكان تحصيل التقليد 
المعرفة بالنظر . 
والتالي باطل . 
أما الملازمة ‏ فلأنه لو كان يحصّل المعرفة بالضرورة -لا 
وأما انتفاء التالي - فلأن النظر لايحصل الا عن دليل ١‏ 
قيل على الوجه الأول : إنه يلزم مثله إن 7 لم يجوزه 
بالتقليد » لاحتمال خطأ الناظر . 
ويمكن أن يجاب عنه بأن خطأ الناظر إنما يحتمل إذا لم يراع 
القانون المميز بين النظر 9) الصحيح والفاسد . 


(0) 1: إثباتا . 
() الأصل : أنه . 
2( الأصل : نظر . 


 "هاظال‎ 


وعلى الوجه الثاني : أن النظر أيضا قد يفضى مرة إلى القدم 
ومرة إلى الحدوث . فلو كان المعرفة بالنظر ‏ يلزم اجتماع النقيضين . 
ويمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجاب عن الأول . 


وعلى الثالث : أنه كما احتاج التقليد فى إفادة المعرفة إلى 
النظر ‏ احتاج النظر أيضا فى الإفادة إلى النظر . 


ويمكن أن يجاب بأن النظرء وإن احتاج في كونه مفيدا 
للمعرفة إلى النظر. لكن دل دليل على كونه مفيدا . 


بخلاف التقليد » فإنه لم يدل دليل على كونه مفيدا للمعرفة . 
أنه قد يحصل اليقين بالنظر . ولايحصل اليقين من التقليد أصلا . 
فالنظر أولى من التقليد . 

ص - قالوا : لو كان واجبا ‏ لكانت الصحابة أولى . 

ولو كان لنقل كالفروع . 

وأجيب بأنه كذلك . والإلزم نسبتهم إلى الجهل بالله تعالى , 
وهو باطل . 


وإنما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج إلى الإكثار . 
قالوا : لو كان لألزم الصحابة العوامً بذلك . 


لقانت 


قلنا : نعم : وليكن المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبه . 

والدليل يحصل بأيسر نظر . 

قالوا : وجوب النظر دوري عقلٍ . وقل تقدم . 

قالوا : مظنة الوقوع فى الشبه والضلالة . بخلاف التقليد . 

قلنا : فيحرم على المقلد . أ بتعلمل :: 

ش - القائلون بأن النظر ليس بواحب فى العقليات » احتجوا 
بأربعة وجوه . 

الأول - أن النظر لو كان واجبا ‏ لكانت الصحابة أولى 
بالنظز» وزو كان التق الجا علرهم د لنقل منالشخيي :400 ومنال تم 
ف المسائل الأصولية الاعتقادية 2 ىا نقل مناظرتهم ف الفروع 7 ولا 
لم ينقل - دل على أن النظر غير واجب . 

أجاب بأنه كذلك 2 أي كانت الصحابة أولى [ بالنظر 00 
ذال لزغ تستعهم 'إلى: اهل باللا عاق ...وجو باطل قلعا ”: 

وإنما لم ينقل مناظرتهم ومباحثتهم . لا لعدم وجوب النظر 
ومشاهدتهم الوحي والتنزيل . فإنها أمور تعد النفوس لدرك الأمور 
(21)1 الأصضل:: مباحتهم . 


ف الأصل : ليقاء : 


همه" - 


الإهية والصفات القدسية المنزهة عن الشوائب الحسية واللواحق 
المادية . 

الثاني - لو كان النظر واجبا ‏ لألزم الصحابةٌ العوامٌ بالنظر . 

والتالي باطل ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة إلزام العوام 
بذاك . 

أجاب عنه بأنهم ألزموا العوام بالنظر . 

وليس المراد بالنظر تحرير الأدلة , وتلخيصها 3 والجواب عن 
الشبه الواردة على الأدلة » كما فعله المتكلمون . 

ولاشك في أن الدليل الموجب للمعرفة يحصل بأيسر نظر . 

الثالث - أن النظر لو كان واجبا - لزم الدور .2 وذلك لأن 
وجوب النظر نظرى فيتوقف على النظر . والنظر يتوقف على وجوب 
النظر. فيلزم الدور . 
النظر لايتوقف على وجوب النظر . 

الرابع - أن النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال . والوقوع 
فى الشبه والضلالة حرام . ومظنة الحرام حرام . فيكون النظر 
حراما . 

بخلاف التقليد . فإنه لايكون مظنة للوقوع فى الشبه 
والضلالة . 


لاكه” ل 


أجاب بأنه إذا كان النظر حراما ‏ يلزم حرمة التقليد أيضا . 
وذلك لأن التقليد إما أن يستند إلى النظر أولا . 


فإن كان الأول يلزم حرمته . 

وإن لم يستند إلى النظر . بل استند إلى تقليد آخر » تسلسل . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن التقليد إن لم يستند إلى النظر 
احتاج إلى تقليد آخر . ولم لايجوز أن يستند التقليد إلى الكشف 
والمشاهدة . فلم يحتج إلى تقليد آخر . 


ص - 8« مسألة »* غير المجتهد يلزمه 2 التقليد » وإن كان 
عالما . 


وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله . 
لنا : ( فَاسْعَلُوا "2 ) وهو عام فيمن لايعلم . 


وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من 


قالوا : يؤدى إلى وجوب اتباع الخطا . 
قلنا + وكذلك الى أيذى” له “مستتدةه : 


. الأصل : يلزم‎ )١( 
. طءع : فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون‎ )5( 


لالاهة” ل 


ش - غير المجتهد يلزمه التقليد فى الفروع » وإن كان عالما 
بغير ماتقلد (') فيه . 

وقيل : إنها يلزم غير المجتهد التقليد إذا تبين له صحة اجتهاده 
من تقلدة بدليل ذلك الاجتهاد . 

واحتج المصنف على الأول بوجهين : 

الأول قولة تغاة لاتاشتلوا: امل #الذكن .إن كم 
لاتَعْلَمُونَ ‏ ) . فإنه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم مايقلد 


فية . 


الثاني ( أنه 9 ) لم يزل المستفتون يتبعون المفتيين من غير 
عليه أحد . فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد . وإن م 
ف له ١‏ دليل صحة اجتهاده . 

الشارطون قالوا : لولم يبين له صحة اجتهاده بدليله ‏ لأدى 
إلى وجوب اتباع الخطأ ؛ لأنه إذا م بين له “1 سكين الاجنياةن 
جاز أن يكون اجتهاده خطأ . 

أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ؛ فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد 


)1( أ: قلد . 

9) “4# - النحل  ١١‏ 
أ( ساقط من أ. 
“” الأنبياء 5١‏ . 


امه" - 


سنده - يجوز أن يكون اجتهاده خطأ . فإن احتال الخطأ لايندفع 
بذكر السند . 


وأيضا : المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز خطئه . 

ص - # مسألة 4 الاتفاق على استفتاء © من غرف بالعلم 
والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون [له2©92) . 

( وعلى امتناعه فى ضده<" . ) 

والمختار ‏ امتتاعة .فى- 'المجهول . 

تباغ .أن الأصل عدم العلم . 

وأيضا : الاكثرء الجهال . 

والظاهر أنه من الغالب » كالشاهد والراوي . 


قالوا : لو امتنع لذلك ‏ لامتنع فيمن علم علمه دون 
عدالته . 


قلنا : ممنوع (24 . 


ولو سلم فالفرق أن الغالب فى المجتهدين . العدالة . 
بخلاف الاجتهاد . 


وه”* 


قن اتقفوا غلا عخرات الامشنقاة 200 من عرفة 200 اللمتفق 
بالعلم والعدالة .» أو رآه منتصبا للافتاء » والناس يستفتون منه 
ويعظمون له ولإفتائه . 

واتفقوا أيضا على امتناع الاستفتاء ف ضذه »2 أي من عرف 
بالجهل وعدم العدالة 2( وم يره منتصبا للافتاء 0( والناس لايلتفتون 
إليه.». ولا إلى' إفتائه... 


واختلفوا فى جواز الاستفتاء من المجهول 209. أي الذي 
لايعرف بعلم ولا جهل . 


وبأن أكثر الناس . الجهال . 


فالظاهر أن المجهول من الغالب . إلحاقا للفرد بالأعم 
الأغلب . كالشاهد والراوي . فإنما إذا جهل حالما لم يقبل 
قولم) . 

والقائلون بجواز الاستفتاء من المجهول . قالوا : لو امتنع 
الاستفتاء من المجهول لذلك . أي للجهل بحاله ‏ لامتنع الاستفتاء 
و علم علمه دون عدالته . 


لله الأصل : استيفا . 
)س( أ: يعرفه. 
الأصل : المجتهد . وهى خطأ . 


لمصصل 
31 
سسب 


-م2ك5” د 


والتاليي باطل ؛ لأن الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل 
عدالته . ٠‏ 


9 أجاب بأنه يمتنع الاستفتاء تمن علم علمه وجهل 
عدالته . 


ولو سلم الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته 2 ) فالفرق 
بيهها ظاهر . فإن الغالب فى المجتهدين العدالة . فمن لم يعرف 
بالعدالة من المجتهدين يلحق 7( بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم 
الأغلب . 

بخلاف الاجتهاد . فإن من لم يعرف بالاجتهاد لايلحق 
بالمجتهدين ؛ لأن الغالب الجهال . 

ص ١‏ مسألة 4 إذا تكررت الواقعة - لم يلزم تكرير النظر . 

وقبل : يلزم . 

لنا : اجتهد . والأصل عدم أمر آخر . 

قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده . 

قلنا : فيجب تكريره أبدا . 

ش - إذا اجتهد المجتهد فى واقعة وأدى إجتهاده إلى حكم 
معبن » ثم تكررت تلك الواقعة - لم يلزمه تكرير النظر . 


.١1نم ساقط‎ )١( 


0 أ: ملحق . 


-8615” مه 


وقيل : يلزمه . 

واحتج على الأول بأنه اجتهد وحصل الظن بمقتضى اجتهاده 
يحتمل أن يتغير اجتهاده باطلاعه على مالم يطلع عليه أولا . فيجب 
تكرير النظر . 

أجاب بأن احتمال تغير الاجتهاد 2 لو كان موجبا لوجوب 
تكرير النظر - لوجب تكرير النظر أبدا لاحتال تغير الاجتهاد . ولكن 
لم يجب تكرير النظر أبدا بالاتفاق . 

ص - « مسألة # يجوز خلو الزمان عن مجتهد ©» خلافا 
السنايلة.. 

لنا * لو امتنع لكان لغيره ع والأصل عذدمه . 

وقال- صلوات الله عليه : «إن الله لايقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه » ولكن بقبض 22 العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالاً اتخذ الناس 
رؤساء جهالا. فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 


قالوا : «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتي 


أمر الله أو (5) «حتى يظهر 220 الدجال) . 
٠15‏ الأضل © ولن. 

؟) الأصل .ب : المجتهد . 

(5) فيما عدا الأصل وط : يقبض . 

(4:) الأصل أءبءج : «ى بدل «أو . 

(5) 1: يأتى بدل «يظهر» . 


- 


قلنا : فأين نفي الجواز؟ 

ولو سلم فدليلنا أظهر . 

ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول . 

قالوا : فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على 


الباطل . 


(00 
(0) 
(0 


قلنا : إذا فرض موت العلماء ‏ لم يمكن . 

ش - يجوز خلو الزمان عن المجتهد . خلافا للحتابلة . 
واحتجح عليه بوجهين : 

الأول - خخلو الزمان عن المجتهد (2 لم يستلزم محالا لذاته . 
فلو امتنع ‏ كان امتناعه لغيره . والأصل عدمه 22 . 
والثاني ‏ قوله ‏ صلوات الله عليه : «(إن الله لايقبض 97©) 


إلى آخر الحديث . فإنه يدل [ صريحا (*» ] على خلو الزمان عن 


أ: مجتهد . 
أءبءج : عدم الغير. 
أخرج البخارى فى ؟ ‏ العلم » 5 باب كيف يقبض العلم . حديث رقم )٠٠١(‏ 
»: عن عبدالله بن عمرو ين العاص قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : إن الله لايقبض العلم انتزاعا يتنزعه من العباد » ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما » اتخذ الناس رؤساء جهالا , 
فسئلوا . فأقتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . 
ورواه مسلم فى /ا 5‏ العلم . 5 باب رفع العلم وقبضه , حديث رقم (؟١)‏ 

. 5 


زيادة من أج. 


ان 2 


العلماء . 

الأول قوله - عليه السلام : «لاتزال طائفة من أمتي 200 
إلى آخره . فإنه يدل على عدم خلو الزمان عن المجتهد . 

أجاب بأن الحديث دل على عدم خلو الزمان عن طائفة 
المجتهد. وإليه أشار بقوله : «فأين نفي الحواز» . 

ولو سلم أن الحديث دال على نفى الحواز ‏ فد ليلنا أظهر ؛ 
نفي الجحواز ؛ لأن القائم بالحق أعم من المجتهد . 

ولو سلم أن دليلنا لايكون أظهر ‏ فيتعارضان 2 أي دليلنا 
ودليلكم » ويسلم الدليل الأول ) عن المعارض . 

الثاني أن الاجتهاد فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه فى عصر 
من الأعصار » اتفاق المسلمين على الباطل ؛ لأنه إذا انتفي الاجتهاد 
فى عصر تكون الأمة فى هذا العصر متفقين على ترك الواجب . وهو 
باطل . 

أجاب بأنه إذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد . وإذا لم 
يمكن ‏ لايكون فرض كفاية . فاتفاق الأمة على ترك الاجتهاد فى 


)1( سبق تخريجه فى ١/4ل/اه‏ 
0 1: الأول لنا . 


7ه 


عصر لايكون باطلا . 


ص - 8 مسألة * إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . إن 
كان مطلعا على المأخذ. أهلا للنظرء» جائز . 


وقيل : عند عدم المجتهد . 

وقيل : يجوز 2١‏ مطلقا . 

وقيل : لايجوز . 

لنا : وقوع ذلك . ولم ينكرء وأنكر من غيره . 
المجوز : ناقل . كالأحاديث . 

وأجيب بأن الخلاف فى غير النقل . 

المانع : لو جاز ‏ لحاز للعامي . 

وأجيب بالدليل » وبالفرق . 


ش - اختلفوا فى إفتاء من ليس بمجتهد . إذا أفتى بمذهب 
محتهد . كالفقيه الشافعي الذئ: ليبن :مجتهد. إذا! أفي. دهن 
الشافعي . 

والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب 
يحتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد . أهلا للنظر فيها بأن 
يكون قادرا على التفريع على المأخذ . 


)1( «يجوز» ساقط من 1 


-ه6ك” - 


وإن لم يكن كذلك ‏ لايجوز إفتاؤه . 

وقيل : يجوز إفتاء المطلع على المأخذ عند عدم المجتهد . 
والإفلا . 

وقيل : يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا » سواء كان مطلعا 
"عل المالجد ع أولا . 
إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ . فيكون إجماعا على جواز إفتاء 

احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لا أفتى به » فيعتبر 
نقله كالاحاديث . 

أجاب بأن الخلاف فى الإفتاء بمذهب غيره » وهو غير النقل . 
أما لو نقل وقالمثلا : قال الشافعي كذا . وظن المستفتني صدقه ‏ 
جاز له الأخذ بنقله . 

المانع من جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . قالوا : 
لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد ‏ لحاز إفتاء العامي ؛ لكون كل واحد 
منب| غير مجتهد . 

أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل . والدليل دل على 
جواز من ليس بمجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ . أهلا للنظر . وم 


خنةة اث 


يدل على جواز إفتاء العامي . 


وبالفرق . فإن المطلع على المأخذ الذي له أهلية النظر . يبعد 
عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد.» بخلاف العامي . 


ص - « مسألة #* للمقلد أن يقلد المفضول . 
وعن أحمد وابن سربح 297 : الأرجح متعين . 


لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر 27 ولم 


وأنضا+ قال عليه السلام ‏ : أصحابي كالنجوم 5 
واستدل بأن العامي لايمكنه الترجيح لقصوره 29 . 


وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع 247 العلماء إليه وغير 
ذلك . 

قالوا : أقوالههم كالأدلة . فيجب الترجيح . 

قلنا : لايقاوم ماذكرنا © , 

ولو سلم - فلعسر ترجيح العوام . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . 
)١(‏ ع: وابن شريح . 
() أ: التكرير. 
0 أ: لمقصوده . 
(؟) فيما عدا طاءعع: ورجوع . 
(6) الأصل , ب : ماذكرناه . 


لالاك” م 


قلنا : تقرير ماقلمتموه . 

ش - اختلفوا فى أن المقلد هل يجوز له أن يقلد المفضول عند 
وجود الأفضل ؟ 

والمختار أنه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل . 


ونقل عن أحمد وابن سر يج أن تقليد الأرجح متعين (')2 , 


واحتج المصنف على المختار بأن المفضولين من الصحابة كانوا 
يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية » ومع تكرر الافتاء منهم . ولم ينكر 
عليهم أحد من الصحابة . فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد 
المفضول مع وجود الأفضل . 

وبقوله ‏ عليه السلام - : «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم 
اهتديتم 29) . فإنه ظاهر فى جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق 
بين الفاضل والمفضول . 

واستدل على جواز تقليد المفضول بأن ترجح الأرجح للتقليد 
يتوقف على ترجيح العامي . والعامي لايمكنه الترجيح لقصوره . 

أجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع .» ورجوع العلماء إليه 
وإقبال الناس عليه فى الاستفتاء . وهذا يمكن للعامي . 


)١(‏ انظر : مسلم الثبوت مع الفواتح 5/7 ٠غ‏ . والروضة ٠١1‏ , والمسودة 7ه 
ومابعدها ومختصر الطوفي ول ,2 وأصول مذهب الإمام أحمد ص ى3”_, 


لله سبق تخريجه في ١/1لاه‏ 


#580 


المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين : 

الأول أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة . فكىما 
وجب العمل بالدليل الراجح © . وجب تقليد الأفضل . 

أجاب بأن هذا الدليل لايقاوم ماذكرنا ؛ لأن ماذكرنا إجماع 
والمقيس عليه . فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على 
بعض . والعامي لايقدر. لعسر الترجيح على العوام . 

الثانى - أن الظن بقول الأعلم أقوى من الظن بقول 
المفضول . 

فتعين اتباع الظن الأقوى . 

أجاب بأن هذا تقرير للدليل السابق . لا دليل آخر . 

ص - © مسألة » ولايرجع عله بعد تقليده اتفاقا . 

وف حكم آخر . المختار جوازه : 

لنا : القطع بوقوعه . ولم ينكر . 

فلو التزم مذهبا معينا » كالك والشافعي - فثالثها كالأول . 

ش - اتفقوا على أن العامي إذا قلد مجتهدا فى حكم من 


. الأرجم‎ :1  )١( 


0 


الأحكام ‏ لايرجع عن ذلك المجتهد فى ذلك الحكم إلى غيره من 


المجتهدين . 
واختلفوا فى أنه هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر فى حكم 
والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر فى حكم 
آخر . 


والدليل عليه أن القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم 
الإنكار . فإن العوام لايزالون يقلدون مجتهدا فى حكم ويقلدون غيره 

أما لو التزم العامي مذهبا . كمذهب مالك والشافعي . فهل 
يجوز له أن يخالف إمامه فى بعض المسائل ويقلد غيره ؟ 


أونها ‏ أنه يجوز مطلقا . 
وثانيها - أنه لايجوز مطلقا . 


وثالثها أنه يجوز فيا لم يقلد ولم يعمل به بعد. ولايجوز فى 
حكم قلده . 


© © © 


لاعلا د 


الترجيح 


طبه الترجيعح :. 

وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ‏ فيجب تقديمها 
للقطع عنهم بذلك . 

وأورد شهادة أربعة مع اثنين . 

وأجيب بالتزامه » وبالفرق . 

ولا تعارض (2 فى قطعيين . 

ولا فى قطعي وظني ؛ لانتفاء الظن . 
ومعقول . 

ش - لا فرغ من الاجتهاد ‏ شرع في الترجيح » وذكر أولا 
تحل ةن ثم وجوبف العمل به 6 ثم أقسامه . 

والترجيح هو : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها "2 . 

ويجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت ؛ لأنا نقطع أن 
الصحابة قدموا بعض الآثار على بعض : 


بارس 
(؟) أ: على مايعارضها. 


7191 عد 


أبي هريرة : الماء من الماء 259 , 


جنبا » وهو صائم . على خير أبي هزيرة : من أصبح جنبا فلا صوم 
له 29 , 


(0 
0 


سبق تخريجه فى 4415/١‏ . 
رواه مسلم فى  "‏ الحيض .  ”١‏ ياب إنما الماء من الماء . رقم (8-0) 559/١‏ 
عن أبى سعيد الخدري ورواه ايوداود فى الطهارة » رقم 2/١ )ك٠6١ ١ 51١6(‏ 
عن أبي بن كعب . 

زرؤاه ابخ ماجة بق الطوازة 015 تهات امسق الخاء م رقم :10 ةا 
عن ابي أبوب ورواه الترقداى اق انزايا الطوازة:+ لخت تاب عاحاف أن الما ين 
الماع .رقم 145/6011 عن أبئ ين كعب . 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم , على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى 
الفرج وجب عليهما الغسل 2 وإن لم ينزلا . 

قلت : ولم أجد هذا الحديث من رواية أبى هريرة . 
يواه البخاري ان حذا د العبيام :78 2< نابا الصنائم تضفخ نيا ارق 
(88 .55 188 عن عائشة وام :سلعة أن رشول: انلاب صدل: الله.عليه 
وسلم ‏ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله . ثم يغتسل ويصوم . 

كردق التقاري فون اب فريوة: كذلل عوجتي الفشدل ين عبادن بوفقا 
أعلم ‏ ورواه مسلم فى ١١‏ الصيام . ١١‏ باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب ”5/5/ا. رقم (70) عن أبي بكر قال : سمعت أبا هريرة 

فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك » فانطلق عبد الرحمن وانطلقت 
معه : جتى دخَلنا على عائشة وأم سلمة ‏ رضي .الله عتهما ‏ فساآلهما عبد الرحمن 
من غير حلم ثم يصوم . 


”ا ل 


وعورض بأن شهادة أربعة راجحة على شهادة اثنين . 

فلو وجب العمل بالراجح - وجب تقديم أربعة على اثنين . 

أجاب بالتزامه . فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة 
أربعة على شهادة اثنين . 

وبالفرق . فإن الشهادة شرعت لدفع الخصومة . فلو اعتير 
الترجيح بالكثرة ‏ لأفضى إلى تطويل الخصومة . وهو خلاف ماهو 
المقصود من شرعها. بخلاف الأمارة . 

ولاتعارض (2 بين قطعيين ؛ لأن القطع بالإيجاب يجب أن 
يكون (7 مطابقا للواقع . فلو قطع بالنفي على تقدير القطع 
بالإيجاب ‏ يلزم كون ” ) النفي أيضا مطابقا للواقع . فيلزم اجتماع 
النقيضين فى الواقع وهو محال . 

ولاتعارض 0) أيضا بين قطعى وظنى لانتفاء الظن بأحد 
الطرفين عند القطع بالطرف الآخر . 


20 ثم ساق الحديث وذكر قصة مروان إلى أن قال : فقال أبو هريرة : أهما قالتاه 
لك ؟ قال : نعم . قال : هما أعلم . ثم رد أبو هريرة ما كان يقول فى ذلك إلى 
الفضل بن العباس . فقال أبوهريرة : سمعت ذلك من الفضل ٠‏ ولم أسمعه من 
النبي . صلى الله عليه وسلم . 

وراجع أيضا : شرح معاني الآثار ٠١7/7‏ ونيل الأوطار 79١/4‏ وسنن 


. 5١١/5 البيهقى‎ 

)1( الأصل : يعارض . 
0 ساقط من أ . 

. الأصل : يعارض‎ ١ 


ل[ لا د 


بل التعارض إنما يقع بين الظنيين . 
وهو إما فى منقولين أو فى معقولين أو فى منقول ومعقول . 
ص - "(١‏ الأول - فى السند والمتن والمدلول وفي 9 خارج . 


الأول - بكثرة الرواة '' لقوة الظن 7) ,» خلافا للكرخي . 
وبزيادة الثقة . وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو . وبأنه 
أشتهر بأحدها . بإعتتاده على حفظه لانسخته وعلى ذكر لا خط . 
ويموافقته *) عمله . وبأنه عرف أنه لايرسل الو عن عدل فى 
المرسلين . وبأن يكون المباشر . كراوية أبي رافع : «نكح ميمونة وهو 
حلال) - وكان السفير بينهها -على رواية ابن عباس - رضى الله 
عنه| ‏ : «نكح ميمونة وهو حرام) . وبأن يكون صاحب القصة » 
كرواية ميمونة : «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن 
حلالان» . وبأن يكون مشافها . كرواية القاسم عن عائشة رضي 
الله عنها ‏ أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا » على من روى أنه كان 
حرا ؛ لأنها عمة القاسم . وأم يكون أقرب عند ساعه . كرواية ابن 
عمر : أفرد عليه السلام » وكان تحت ناقته حين لببى - وبكونه 
من أكابر الصحابة لقربه غالبا » أو متقدم الإسلام » أو مشهور 
النسب . أو غير ملتبس بمضعف . وبتحملها9) بالغا. وبكثرة 


لله «ص» أى علامة الأصل زيادة من أءب 6ج . 
() ع: هومن خارج. 

5( الأصل ٠١‏ ء ب ,ء ج اكثره الرواة . 

(4) الأصل : الطعن . وهو خط . 

(0) 

(1) ع: يتحملها. 


”د 


المزكين أو أعدليتهم أوأوثقيتهم . وبالصريح على الحكم والحكم على 
العمل . وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل . ومرسل التابعي 
عل غير ورالاعل “إساوا,. "ليقن عل كنات سروف + توقل 
المشهور . والكتاب على المشهور . ويمثل البخاري () ومسلم "ا 
على غيره والمستد باتفاق على مختلف فيه . وبقراءة الشيخ وبكونه غير 
مختلف '" . وبالساع على محتمل وبسكوته () مع الحضور على 
الغيبة . وبورود صيعة فيه على مافهم . وبما لاتعم به البلوى على 
الآخر فى الآحاد . وبما لم يثبت إنكار لرواته 9) على الآخر . 


ل القسم الأول - التعارض بين المنقولين . 


)١(‏ هى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري , أبوعبدالله , الإمام 
الحافظ الشهيد صاحب «الجامع الصحيح» . توفي رحمه الله -سنة 705 ه . 
انظر : وفيات الأعيان تلفصض » وشذرات الذهب 5/5 » وطبقات السيكى 
5/1 »ء وطبقات الحنابله 32١/١‏ , والمنهج الأحمد 177/١‏ , وطبقات 
المفسرين للداؤدى ؟/ ٠ ٠٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 7/١‏ , وطبقات الحفاظ 
54 . 
(؟)2 هومسلم بن الحجاج بن مسلم , أبوالحسين القشيرى ٠‏ النيابوري , أحد الأئمة 
من حفاظ الحديث . وهو صاحب الصحيح المشهور . توف - رحمه الله - سنة 
5١‏ ها. 
انظر : وفيات الأعيان 78١/5‏ » طبقات الحفاظ ص 31١‏ ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات 85/7 » تذكرة الحفاظ 588/7 , الخلاصة 5٠5‏ , وطبقات الحنابله 
١‏ ولمنهج الأحمد 1١41/١‏ . 
(١‏ . ط : غير مختلف فيه . 
0 الأصل , ب , ج : بكونه . 
(5] . “الأمل «"'لروايةة ويا ا لراوية 
)1١(‏ «ش» (أي علامة الشرح) زيادة من 1ب 2ج . 


ه06" ل 


خارج . ظ 
الأزلعي وهو التعارض لل المكة» 


والترجيح فيه إما بأمور تتعلق بحال الراوي » أو بحال 
الرواية , أو بحال المروي عنة . 


الأول - مايتعلق بحال الراوي : 

وهو الترجيح بكثرة الرواة . فإن كثرة الرواةمرجحة لقوة الظن 
بها . خلافا للكرخي . 

وبزيادة الثقة والعدالة ء» وبزيادة الفطنة ء وبزيادة الورع 3 
وبزيادة العلم » وبزيادة الضبط . وبزيادة علم النحوء وبأن يكون 
أشهر بأحد هذه الأمور الستة » وباعتاد الراوي على حفظه لاعلى 

وباعتماده على ذكر لا على خط . وذلك بأن يكون الراوي ء 
حال الراوية ذاكر اللرواية غير معتمد 22 فى ذلك على خطه أو خط 
آخر ء وبموافقة الخبر عمل الزاوي ؛ لأن خبر من عمل بموافقته أبعد 


من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره . وبأنه عرف من حال 
الراوي أنه لايرسل الإ عن عدل فى اللمرسلين . 


وبأن يكون الراوي مباشرا لما روى » كراوية أبي رافع أن النبي 


. أ: عير مقيد وهى خطاً‎ )١( 


لكلا" 


عليه السلام - نكح 0 وهو - عليه السلام - حلال ١‏ 
غير محرم . وكان أبو رافع ( ') سفيرا , 1 وبين 


ميمونة (") . فإنه رجح على رواية ابن عباس : نكح ميمونة وهو 
حرم ل ” 


وبأن يكون الراوي صاحب القصة. كراوية ميمونة : 


000 


(0 


روى الترمذي فى 7 - الحج , 7٠‏ - باب ماجاء فى كراهية تزويج المحرم ٠‏ حديث 
رقم (-84) ١94/7‏ عن قتيبه عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن 
أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي راقع رضي الله عنه ‏ قال : 
تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ميمومنة وهى حلال ٠‏ وبنى بها وهو 
خلال ركف "آنا الزسول ييدهما . 

قال الترمذي : حسن , ولانعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر . 

وقد رواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا . 

ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة موبسلا . 
ال 
استشهاد 

انظر : الإساة 5 ترجمة 741 , وتهذيب التهذيب 55/١1‏ . 
هي ميمونة بنت الحارث الهلالية » أم المؤمنين اميا 1802 فديقانا 
النبي صل الله عليه وسلم : ميمونة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه ويسلم فى 
ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . ماتت ‏ رضي الله عنها - سنة 
إحدى وخمسين . وقيل غيره . 

انظر : الإصابة 2/4 5غ . والاستيعاب غ/غ-08-5غ ٠‏ وتهذيب 
التهذيب ؟1١/”15‏ . 
تقدم ترجمته فى "17/١‏ 
نرف التخارى 3 7514 المقاتى أن نانح عشرة القشياء + خديك زف 101 ) 
50/1 عن ابن عباس قال : تزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ميمونة وهو 
محرم » وبنى بها وهى حلال ٠‏ وماتت بسرف . 

ورواه أيضا فى 17 النكاح , ١‏ - باب نكاح المحرم » حديث رقم (5115) 
6 عن ابن عباس بلفظ : تزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو محرم . 
ورواه مسلم فى ١١‏ - النكاح , © باب تحريم نكاح المحرم وخطبته ٠‏ حديث 
رقم (41) ,٠١5١/5‏ عن ابن عباس بلفظ : تزوج ميموتة وهو محرم . 


ذ# لاا" 


تزوجني رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ونحن حلالان () . فإنها 
تقدم على رواية ابن عباس . لكون صاحب القصة أعرف بها من 
غيره » وبأن يكون الراوي مشافها فيهما سمع . ليس بينه وبين من 
يروى عنه حجاب . كرواية القاسم بن محمد بن أبي بك رق الله 
عنهم - عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن بريرة © عتقت وكان زوجها 
عبدا ©) , 


(0) 


(0 


(0) 


عن ميمونة : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن حلالان بسرف . 

رواه أبوداود . وهذا لفظه فى المناسك , باب المحرم يتزوج 2 حديث رقم 
١6 / )١8:5(‏ 5 

ورواه مسلم فى ١١‏ - النكاح , © باب تحريم نكاح المحرم » حديث رقم 
٠١55/5 )544(‏ عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال . 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر , ابى عبد الرحمن . كان من سادات التابعين , 
من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها » وكان صموتا , قتل أبوه وبقي يتيما فى 
حدر عائسة .صوق ميته اف وقيل مر ذلك" 

انظر : تهذيب التهذيب 557/48 - 770 , وفيات الأعيان 4١8/١‏ , وصفة 
الصفوة 55/7 ٠‏ وحلية الأولياء 187/5 . 
هي مولاة عائشة . اشترتها عائشة فأعتقتها ١‏ وكانت تخدم عائشة قبل أن 
تشتريها . 

انظر : الاصابة 555/54 . 
روى أبوداود ف الطلاق ٠‏ باب ف المملوكة » حديث رقم 57" عن القاسم عن 
عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان زوجها عبدا . 

ودوى الترمذي فى ٠١‏ الرضاع ١ ١‏ باب ماجاء ف المرأة تعتق ولها زوج » 
حديث رقم 51١/7 )١1١94(‏ عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا فخيرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاختارت نفسها . ولو كان حرا لم يخيرها 
وصححه . 

قال قاسم بن قطلويقا فى تخريج أحاديث أصول البزودي (ص )3١5‏ : قلت : 
قوله : ولو كان حرا لم يخيرها » من كلام عروة ٠‏ بينه النسائى فى روايته 


”ل 


فإنه يقدم على رواية من روى أن زوجها كان حرا 27 . 


لأن القاسم سمع من عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مشافهة . لأن عائشة 
عمتهة . بخلاف من روى أنه كان حراء فإنه سمع منها من وراء 
الحجاب . 


وبأن يكون الراوي أقرب تمن يروى عنه عند سماع مايرويه , 


كراوية ابن عمر"») -رضى الله عنهها ‏ أفرد رسول الله صلى الله 
وسلم ‏ حين لبى عليه السلام 7 . فإنها تقدم على رواية من 


(0) 


روئ الترمذي فى ٠١‏ - الرضاع ١‏ باب ماجاء فى المرأة تعتق ولها زوج ٠‏ رقم 
21١/52)١١15(‏ عن الأسود عن عائشة .قالت : كان زوج بريرة حرا » فخيرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : حسن صحيح . وروى البخارى فى 84 
- الفرائضن . ٠١‏ باب ميراث السائبة . رقم «71784, 4١١ 14-0/١5‏ عن 
الاسود عن عائشة . قال الأسود : وكان زوجها حرا . قول الأسود منقطع ٠‏ وقول 
ابن عباس : «رأيته عبدا» أصح . 

فوفك عشم وات العناق #تعديا ف انما الولف لق اعقو ع رد 10 
7/5 قال عبدالرحمن : وكان زوجها حرا . قال شعبة : ثم سألته عن 
زوجها , فقال : لا أدري . 

قال قاسم بن قطلويغا فى تخريج أحاديث البزدوى ص 3١6‏ : قد روى 
النسائى عن علقمة والأسود أنهما سالا عائشة ‏ رضي الله عنها - عن زوج 
رئرة +ققالت: "كان هوا كيه اعتقت: 
هو عنداة ين عمر ين :اللقطات +صحابن كليل فقي "الناسن 3 الإسلام سكت 
سنة ولا قتل عثمان..عرمن. عليه 'نفن: أن. يبايعؤه بالخلافة فأبى.. له فى كتن 
الحدية 4593 هريفا :وهن: آخن من توق ربمكة ون الحسحابة ةلهن 
انظر : الأعلام 557/4 ء والإصابة 7417/7 ت 5454 2 وتهذيب الأسماء 
واللغات 578/١‏ , والوفيات 505/١‏ , وأسد الغابة ؟/ 16١‏ » وصفة الصفوة 
54١-0١‏ ت552 , وتهذيب التهذيب 798/0 - 381 . 
روى مسلم فى ١5‏ - الحج ١‏ 71 باب ف الافراد والقران بالحج والعمرة » حديث 
رقم 150١5 505/5 )١44(‏ عن ابن عمر قال : أهللنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالحج مفردا . وق رواية أن رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ أهل 
بالحج مفردا . ( وليس فيه . «وكان تحت ناقته حين لبى» . ) . 


084ا” - 


روى أنه - عليه السلام ‏ قَرَنَ 29 . 

وبكون الراوي من أكابر الصحابة لقرب الأكبر غالبا من النبي 
دون الأصغر . 

ويكون الراوي متقدم الإسلام » فإن الكذب عنه أبعد ‏ أو 
بكونه مشهور النسب . أو بكونه غير ملتبس فى الاسم بضعيف طعن 


فيه . 
وبتحمل الراوي الرواية حالة البلوغ لزيادة ضبط البالغ 
1" 
وبكثرة مزكي الراوي . أو بأعدليتهم أوأوثقيتهم بالبحثشعن 
حاله . 


وبتصريح المزكين بالتعديل . فإنه يقدم على الحكم . وذلك 
بأن يكون تزكية أحدهما (" بصريح القول وتزكية الآخر"©) 
بالحكم بشهادته . 

(7' والتركية بالحكم يقدم على التزكية بالعمل . وذلك بأن 
يكون تزكية أحدهما بالحكم بشهادته © ) وتزكية الآخر بالعمل 
بروايته . 

)١(‏ روى مسلم فى ١5‏ - الحج , 77 باب ف الإفراد والقران بالحج والعمرة » رقم 

١» 3١5/75 )141(‏ عن بكر بن عبدالله » حدثنا أنس أنه صلى الله عليه وسلم - 

جمع بينهما , بين الحج والعمرة . قال : فسألت ابن عمر . فقال : أهللنا بالحج . 

فرجعت إلى أنس فأخيرته ماقال ابن عمر . فقال : كأنما كنا صيبيانا . 
)4 ساقط من أ. 
(؟) ساقط منأ. 


-6ؤ7”8 مه 


وهو الترجيح بالمتواتر . فإن المتواتر يُرجح على المسند 7" ؛ 
لأن المتواتر مقطوع المتن .» والمسند مظنونه . 
والمسند يقدم على المرسل . إن قبل الخلاف فى قبول المرسل . 


ومرسل التابعي يرجح على مرسل غيره م لأن مرسل التابعي 
قد ترك فيه ذكر الصحابي . لأن الظاهر رواية التابعي عن 
بخلاف غير الصحابي . 

وبالأعلى إسناداً . فإنه يقدم على غيره لقلة الوسائط . فإنها 
أبعدل عن الكذب . 

والمسند عنعنة إلى الرسول - عليه السلام - يرجح على الذي 
أحيل إلى كتاب معروف . 


ويرجح أيضا على حديث مشهور بين العلاء . 


العلاء ؛ لأن العادة تمنع التغيير فى الكتاب المعروف . 

ويرجح مافى صحيحي البخاري ومسلم على غيره ؛ فإن 
المسند إلى كتاب مشهور بالصحة (” أولى من المسند إلى كتاب غير 
مشهور بالصحة "© . ) 


. الأصل : المستدل‎ )١( 
(؟) ساقط منأ.‎ 


-585” سمس 


ويرجح بقراءة الشيخ » فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى 
من قراءتهم على الشيخ » لإمكان ذهول الشيخ في الثاني . 

ويرجح بكونه غير محتلف روايته ( فإن اختلااف الرواية يدل 
على أنه مضطرب الحال . بخلاف مايكون على طريقة واحدة . 

الثالث - يتعلق بحال المروى . 

ويرجح بالسماع . فإن المسموع عن النبي عليه السلام - 
يقدم على ما احتمل أن يكون مسموعا . 

ويرجح بكونه مع الحضور » فإن المروي الذي جرى فى حضرته 
عليه السلام - وم ينكر عليه 29 2 راجح على ماجرى ف غيبتا 
وعلم به ولم ينكره . 

ويرجح بورود صيغة فيه . فإن الذي ورد فيه صيغة لفظ النبي 

ويرجح با لاتعم به البلوى فى الآحاد ‏ فإن : ما لاتعم به 
البلوى راجح على ماتعم به البلوى . إذا كانا من الآحاد . لكونه 


أبعد من الكذب مما تعم به البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ماتتوفر 


)1( أ: ولم ينكر عليه أحد . والصحيح ماأثيتناه . 


-7”"85 مه 


وبرجح ما ل يشت إنكار لرواته(') فإن مالم يشت إنكار 
لرواته"2 » يقدم على ماثبت إنكار لرواته9© » سواء كان الإنكار 
إنكار جحود أو إنكار نسيان . 


ص - المتن . 


النبي على الأمر. والأمر على الإباحة » على الصحيح . 

والنبي [ بمثله 2*» ] على الإباحة . والأقل احتالا على الأكثر . 
والحقيقة على المجاز . والمجاز على المجاز بشهزة مضححه أو قوته 5 
أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعاله . والمجاز على 
المشترك . على الصحيح . كا تقدم . والأشهر مطلقا . واللغوي 
المستعمل شرعا على الشرعي . بخلاف المنفرد الشرعي . ويتأكيد 
الدلالة . وترم ف الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه 
شرعا. وفى الإيماء بانتفاء العبث © أو الحشو () على غيره . 
وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح . والاقتضاء على 
الإشارة » وعلى الإيماء وعلى المفهوم . وتخصيص العام على تأويل 
الخاص لكثرته . والخاص . ولو من وجه . والعام لم يخصص " 
على ماخص : والتقييد كالتخصيص . والعام الشرطي على النكرة 

() أثبت من أ. وفي الأصل : لروايته . وفي ب , ج : لراويه . 

(؟) أثبت من!أ. وفي الأصلٍ : لروايته . وفي ب ١ج‏ : لراويه . 

(؟) زيادة من أ.ج 2 طء ع . وانظر شرح العضد وحاشية التفتازانى عليه . 
لي 0 لة ” 

(2)4 ع : البعث 2 وهو تصحيف . 

(1) ع : الحشرء تصحيف . 

(1) ط: والعام الذي لم يحصص . 


58#" ل 


المنفية وغيرها . والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام - 
والإجماع على النص . والإجماع على مابعده [فى الظني 7 ] . 


ش - لما فرغ من الترجيح بأمور عائدة إلى السند ‏ شرع فى 
الترجيح بأمور هوه إلى المتن . 

فالنبي يرجح على الأمر ؛ لأن المقصود من الأمر حصول 
المصلحة . ومن النبي دفع المفسدة . والاهتام بدفع المفسدة أشد 
من الاهتام بحصول المصالح . 7 


5 0 : 
ولأن محامل النبي ‏ وهي الحرمة أو الكراهة ‏ أقل من محامل 
الأمر.ء وهي الوجوب والندب والإباحة . وكلما المحامل أقل ‏ كان 
أبعد عن اللاضطراب . 
والأمر يرجح على الإباحة على المذهب الصحيح لاحتمال 
الضرر على تقدير الترك لو قدم الإباحة . بخلاف العكس لأنه لو 
قدم الأمر -لم يحتمل الضرر ؛ لأنه لم يجر تركه . 
ومن رجح الإباحة على الأمر ‏ نظر إلى أن الأمر احتمل عدة 
معان . بخلاف الاباحة . فكانت الإباحة أقل احتالا . فيرجح على 


الأمر لقلة الاحتمال 1 


. زيادة مما عدا الأصلّ‎ )١( 
. (؟) الأصل : الحامل‎ 


"84 - 


ويرجح ١‏ النبي ) على الإباحة (7" بمثل ماقيل فى ترجيح 
الأمر على الإباحة . ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا » لما 
مرا.) 

وما كان ألفاظه حقيقة راجحة على ما كانت ألفاظه مجازا ؛ لأن 
ا لحقيقة مستقلة بالإفادة » دون المجاز . فإنه يحتاج إلى القرنية : 

والمجاز يرجح () على المجاز بسبب شهرة مصحح ذلك 
المجاز . 

وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة 
بين المجاز الآخر والحقيقة . 

مثل أن يكون أحدهما من باب المشابهة والآخر من باب اسم 
المتعلق على المتعلق . 

أو بقوة مصححه . بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من 
مصحح الآخر . كاطلاق اسم الكل على ا جزء 2 وبالعكس فإن 
العلاقة المصححة فى الأول أقوى من العلاقة المصححة فى الثاني . 

أو بقرب جهة أحد المجازين إلى الحقيقة » كحمل نفي الذات 
على نفي الصحة . فإنه أقرب إليه من نفي الكمال . 

أو يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر . 


. ويترجح‎ :! ١ 


 )'*‏ ساقط من أ. 


-ل 5868" 


وذلك بأن تكون القرينة الصارفة فى أحدهما قطعية » وق 


الآخر غير قطعية . 

أو يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال والآخر غير 
مشهور . 

ويرجح المجاز على المشترك على المذهب الصحيح 2 ى] تقدم 
فى بحث المجاز . 


ويرجح الأشهر مطلقا على غير الأشهر . 

وإنما قال : مطلقا ليتناول الترجيح بين الحقيقتين إذا كانت 
إحداهما أشهر . والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز أشهر 
من الحقيقة . ٠‏ 

وفى رجحان المجاز الأشهر على الحقيقة نظر ؛ لأن المجازء 
وإن كان أشهر . لكنه على خلاف الأصل . والحقيقة » وإن كانت 
أقل شهرة » لكنها ترجح بأنها الأصل . 

( ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا فى مفهومه اللغوي 
على المنقول الشرعي 227 ) ؛ لأن الأصل موافقة الشرع اللغة . 

وهذا بخلاف المنفرد . وهو أن يكون اللفظ مستعملا فى اللغة 
لمعنى 3 وف الشرع لمعنى آخر . فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظط 
فى مفهومه الشرعى . 
)١(‏ العبارة فى أء بدل العبارة التي مابين القووسين , كالتالي : 


«ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل فى معناه فى الشرع على المستعمل فى معنى 
شرعى» . 


لساكم - 


ويرجح () أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة . مثل أن يكون 
أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله . والمعارض الآخر 
خاصا لعن كذلك . فإن الخاص المعطوف عل العام . أكد دلالة 
بدلالة العام عليه . مثل قوله تعالى : ( حَافِظوا عَلى الصلواتٍ 
وَالصّلُوةٍ الْوسُطَى ") 

ويرجح في الاقتضاء مايتوقف عليه 9) ضرورة الصدق . مثل : 
«رفع عن أمتي الخطأ» على مايتوقف عليه ضرورة وقوعه )5( شرعا أو 
عقلا . مثل : أعتق عبدك عني . أو صعدت السطح ؛ لأن 
مايتوقف عليه صدق المتكلم أولى ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي أو 
العقلى .» نظرا إلى بعد الكذب فى كلام الشارع . 

ويرجح ف الإيماء ما لولاه لكان ى الكلام عبث وحشو. 
على غيره مر من أقسام الإيماء . مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا 
لو لم.يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا أو حشوا . فإنه يقدم عل 
الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشومن 


ويرجح ' » أحد التعارضد ف 0 ٠‏ بمفهوم الموافقة . فإن 
لأن دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة 0 من دلالته على 3 
)4)١(‏ أ: ويترجح . 
)4 568 البقرة * 
(59) أ: على بدل «عليه» . 
5( أ: في وقوعه . 
)0( أ: يترجح . 


-/ا8* - 


المخالفة . ولذلك (© لم يقل بمفهوم المخالفة بعض من قال بمفهوم 
الموافقة . 

ويرجح 0) الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم 1 

أما ترجيحه على الإشارة ‏ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ 
صدقا أو حصولا , ويتوقف الأصل عليه . 

بخلاف الإشارة . فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ » وإن توقف 
الأصل عليها . 

وأما ترجيحه على الإيماء ‏ فلأن الإيماء وإن كان مقصودا بإيراد 
اللفظ . لكنه لم يتوقف الأصل (عليه) 7 

وأما ترجيحه على المفهوم ‏ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته , 
والمفهوم مظنئون شوته ‏ ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال 
بالاقتضاء . 
العام كثير وتأويل الخاص ليس بكثير . 

ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض - تعينْ كون الباقي 
مرادا . وإذا دل على أن الظاهر الخاص غير مراد لم يتعين هذا 
التأويل . 


)1( الأصل : كذلك . 
نه : يترجح . 
(١‏ ساقط من أ . 


- "88 


ويرجح الخاص على العام . 
ويرجح الخاص من وجه على العام مطلقا ؛ لأن الخاص أقوى 
دلالة من العام . فكذا كل ماهو أقرب مله . 
على مفهومه . 
وحكم المفيد والمطلق حكم الخاص والعام . 
ويرجح العام الشرطي . كمن وماء على النكرة فى سياق 
النفي . وعلى غيرها . كالمحلى باللام ؛ لأن إلغاء العام الشرطي 
يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط أيضا . وإلغاء العام الغير 
الشرطي لايوجب غير إلغائه - مفسدة أخرى . فكان أولى . 
ويرجح 00 المجموع المحل باللام » ومن وما 2 على الحنس 
المحلى باللام ؛ لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون فى 
عمومة . بخلااف المجموع باللام ومن وما : 
ويرجح الإجماع على النص ؛ لعدم قبول الإجماع النسخ 1 
ويرجح () الإجماع الظني على إجماع آخر ظني وقع بعده ؛ 
لقرب الأول من عهد الرسول . وهو يوجب قوة الظن . 
ص - المدلول . 


- 588 


الحظر على الإباحة . ْ 
وقيل : بالعكس . 
وعلى الندب [ والوجوب (22ع لأن دفع المفاسد أهم . 
وعلى الكراهة . 
والوجوب على الندب . ( 
والمثبت على النانى » كخبر بلال رضي الله عنه ‏ : دخل 
وصلى . 
وقال أسامة : دخل (© ولم يصل . 
وقيل : سواء . ظ 
والذاضية عل ١‏ المرنك: 
والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي . 
وقد يعكس لوافقته التأسيس . 
والتكليفي على الوضعي بالثواب . 


زيادة من أ . 

قال التفتازاني (؟5/1١١)‏ : «قال فى المنتهى )١14(‏ : ويرجح الحظر على 
الندب بما تقدم فى الإباحة . والحظر على الوجوب لأن الحظر لدفع مفسدة 
والوجوب لتحصيل مصلحة ٠‏ ودفع المفسدة أهم عند العقلاء . وهذا هو الموافق 
لكلام الآمدي . فمن هنا قيل قد سقط هنا شيء من المتن . فكان الأصل هكذا : 
وعلى الوجوب ؛ لأن دقع المفاسيد أهم» . 
الأصل , ب . ج : دخل البيت . 


قت 


وقد يعكس . 
والأخف على الأثقل . 
وقد يعكس . 


ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المتن - شرع فى الترجيح 
العائد إلى المدلول . 


يرجح الحظر على الإباحة ؛ لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة .. 
بخلاف الإباحة ؛ لأنه لايتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا 
مفسدة (() , 


ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : ( ما اجتمع الحلال والحرام » إلا 
غلب الحرام الجلال 29 ع . 


وقيل : بالعكس . أي يرجح الإباحة على الحظر ؛ لأن 
الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل . 


. أ: مفيدة. وهى خطأ‎ )١( 
. "قال الزركشي ف المعتبر 7/47 : لايعرف مرفوعا ورواه عبدالرزاق موقوفا‎ )( 
انظر: أسنى المطالب ص 187 . وقال : رواه البيهقي وضعفه ؛ وفي كلام‎ 
. بعضهم : لا أصل له‎ 
وقال : قال ابن السبكى فى الاشباه‎ 5١87 وكشف الخفاء ”/5505 , رقم‎ 
: والنظائر نقلا عن البيهقى‎ 
وأدرجه ابن‎ ٠ رواه جابر الجعفى عن ابن مسعود , وفيه ضعف وانقطاع‎ 
. مفلح فى أول كتابه فى الأصول فيما لا أصل له‎ 
رقم 41 : لم أجد له‎ , 7١ وقال العراقي فى تخريج احاديث المنهاج ص‎ 
. أصلا‎ 
. لا أعرفه‎ : ١١8/7” وقال ابن السبكي فى الابهاج‎ 
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ويرجح الحظر على الندبت ؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة » 
والحظر لدفع المفسدة . ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح : 

:  مالسلا وبرجح الحظر على الكراهة ؛ لقوله عليه‎ 2١ 
) . " ما اجتمع الحلال والحرام » إلى آخره‎ « 

ويرجح الحظر على الوجوب ؛ لأن دفع المفسدة أهم . 

ويرجح الوجوب على الندب ؛ لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز 
المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه . 
بخلاف اعتقاد الندب فإنه لايحترز المكلف عن الترك . 

ويرجح 2" المثبت على النافي لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم 
يحصل من النافي . كخبر بلال أنه عليه السلام - دخل البيت 
وصلى © . 

وقال أسامة : إنه ‏ عليه السلام - دخل البيت ولم يصل 49 . 
لأن النافي يقوى بموافقته الأصل . 

ويرجح الدارىء أي الدافع للحد على الموجب للحد ؛ لأن 
الدارئ يوافق النفي الأصلي . 


)| ساقط من أ. 
)| أ: يترجح . 
؟)| سبق تخرجه . 
)| سبق تخرجه. 


دا'اة" ب 


ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : «إدرؤًا الحدود بالشبهات 29 ) . 


ويرجح الموجب للطلاق والموجب للعتق على النافي لما ؛ لأن 
الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلى . أعني رفع القيد فيقوى 
به على النافي للطلاق والعتق . 


للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس . وموافقة التأسيس 
أولى من موافقة النفى الأصلى ؛ لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة . 

ويرجح 7" الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ؛ ١‏ لأن 
الثواب بحصل بالتكليفي دون الوضعي . 

وقد يعكس . أي يرجح الحكم الوضعي على التكليف ” ؛ ) 
لأن الخطاب التكليفى يشترط فيه المكلف للخطاب وتمكنه من 
الفعل . 

والوضعي لايكون كذلك . 

ويرجح التكليفي الأخف على الأثقل ؛ لقوله تعالى : ( يرِيدٌ 
الله بكم الْيِسْرَ ولا يُرِيدٌ بكم العسرَ)0) 

ولقوله عليه السلام ‏ : «لاضرر ولاضرار فى 
)| سبق تخريجه في .491/١‏ 
)( أ: يترجح . 


(؟) ساقط من أ. 
١868  )4(‏ البقرة-؟ . 


لد"اة” ا 


الإسلام (2",ق, 


وقد يعكس 2 أي يرجح الأثقل على الأخف ؛ لأن الأثقل 


أكثر ثوابا ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : «ثوابك على قدر نصبك (") . 


ص - الخارج 5 


للأعلم . 


ويرجحان أحد دليلٍ التأويلين : وبالتعرض للعلة . والعام 


على سبب خاص فى السبب . والعام عليه فى غيره . والخطاب 
شفاها مع العام كذلك . والعام لم يعمل فى صورة على غيره . 


(0) 


)1( 


3 ره يه يو 
وقيل : بالعكس : والعام بأنه أمس بالمقصود , مثل 8 ١‏ وان مجمعوا 


روى ابن ماجه فى ١١‏ الأحكام . ١٠‏ باب من بنى فى حقه مايضر جاره , 
حديث رقم (٠4؟9)‏ 2854/7 عن عبادة بن الصامت وابن عباس : قال رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ : «لاضرر ولاضرار» . (دون قوله : فى الإسلام) . 
وقال العراقي فى تخريج أحاديث المنهاج (رقم /ا/ا) : رواه بهذه الزيادة (أى : 
«قى الإسلام» أبوداود فى المراسيل من حديث واسع بن حبان . ووصله الطبراني 
فى الأوسط من روايته عن جابر . 
وذكره السيوطى فى جمع الجوامع )417/١(‏ وعزاه إلى مسند أحمد 
والطبراني عن ابن عباس وإلى الطبراني عن عبادة بن الصامت وإلى أبي نعيم 
عن تعلبة بن مالك القرظي . 
دوهى مسلم ١١‏ الحجء ١1١‏ _باب بيان وجوه الإحرام , رقم (؟1) 
"كلام لالامى 
عن أم المؤمنين عائشة قالت : قلت : يارسول الله : يصدر الناس بنسكين 
وأصدر بنسك واحد ؟ 
قال : انتظري . فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلى منه ثم القينا عند كذا 
وكذا (قال : أظنه قال.غدا) ولكنها على قدر نصبك أو (قال) نفقتك . 


98" ب 


بَينَ الأخيَين ) على ( أَوْ مامَلَكَتْ (" ) . وبتفسير الراوي بفعله أو 
قوله . ويذكر السبب . وبقرائن تأخره . كتأخر الإسلام ١‏ أو تاريخ 
فضيق 6 أو 'تشديدة9):, الناغر الشتديدات . 

ش - لا فرغ من الترجيح العائد إلى المدلول ‏ شرع فى 
الرجيم . العافد إل ارم . 


وهو ترجيح بأمور لايتوقف عليه الدليل 3 لاق وجوده ولاق 
صحنه ودلالته . 


يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لايوافقه دليل ‏ 
آخر ؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من 
دليل واحد : 


ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة » أو لعمل الخلفاء 
الراشدين » أو لعمل الأعلم على غيره . فإن أهل المدينة أكثر 
صحبة . وكذا الخلفاء الراشدون والأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف 
بدقائق الأدلة . 


التأويل الآخر . 
ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم 
يتعرض لعلته ؛ لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل 


)1( طاع زيادة : أيمانكم . 
آفه ب أو لتآخره بدل «دأقى تشديد!» . وفضشدع: تشديد ٠.‏ 


ه85" 


ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق فى 
حكم ذلك السبب ؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص 
بالنسبة إلى ذلك السبب . والخاص يقدم على العام . 


ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في 
حكم غير السبب ؛ لأنه اختلف فى عموم العام الوارد على السبب ء 
ولم يختلف فى عموم العام المطلق . 


فى غير من خوطب شفاها . 


ويرجح العام الذي لم يعمل به فى صورة على العام الذي عمل 
به فى صورة ؛ لأنه لايلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في 
صورة إهمال أحد الدليلين . ولو عمل بالعام الذي عمل به في 
صورة ‏ لزم إهمال الآخر بالكلية . 


وقيل بالعكس 3 أي يرجح العام الذي عمل به فى صورة على 
العام الذي يعمل به فى صورة ؛ لأن العام المعمول به يقوى باعتبار 
العمل به . 

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود . بأن قصد به بيان 
الحكم المختلف فيه . والعام الآخر بخلافه » فالعام الذي هو أمس 


0 


ات عه ومرع ره اح هده 
على قوله تعالى : ( اومَا مَلَكْتَ ايمانكمٌ ') فإن الأول قد ورد فى بيان 
تحريم الجمع بين الأختين بخلاف الثانٍ . 


ويرجح الحديث الذي فسره الراوي بفعله أو قوله على 
الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد منهما ( لاشتّال الأول على فائدة 
اند 

ويرجح أحد الحديثين على الآخر بذكر السبب . فإن الحديث 
الذي ذكر الراوي ( السببًا) معه راجح على مالم يذكر السبب معه ؛ 
لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتام الراوي بالرواية . 

ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره 4 كتأخر إسلام 
الراوي ؛ لأن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه . 
بخلاف روأية الآخر لجحواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام . 

ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره ؛ لآن تضييق 
التاريخ قرينة دالة على تأخره . 
لأن التشديد قرينة دالة على تأخره ‏ فإن التشديد فى آخر عهد 
الرسول عليه السلام - ( والتخفيف ف أول عهذده 0 ( 1 


. ؟5 النساء ؛‎ )1١( 
. 6 ف '"' النساء‎ 
(؟) ساقط من أ.‎ 
(؟) ساقط من أ.‎ 


لالاة” - 


هن الكتزلاة . فاسان 01 أن استدلان .: 

فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج . 

الأول بالقطع ؛ وبقوة دليله .. وبكونه لم ينسخ باتفاق ٠‏ وبأنه 
على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله . 

ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين - شرع فى بيان 
الترجيح بين معقولين . 

والمعقولان إما قياسان أو استدلالان . 

وترجيح أحد القياسين () على الآخر قد يكون بما يعود إلى 
أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ‏ وهو مايقتصيه القياس- وإلى خارج . 

والأول - وهو مايعود إلى أصله على قسمين : 

الأول مايعود إلى حكمه . 

والتاي تنابعوة: إلى علط 

ومايعود إلى حكم الأصل خمسة : 


الأول - الترجبح بالقطع . فيرجح القياس الذي يكون حكم 
الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله . 

الثاني الترجيح بقوة دليله . فيرجح القياس الذي دليل حكم 
أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعا, على القياس الذي لم يكن دليل حكم 
© 3-1 «و» بدل «أو» . 


لفن الأصل : أحد القياس . 


-8ة” - 


الأصل فيه كذلك . 


الثالث - الترجيح يكون حكم الأصل لم ينسخ باتفاق . 
فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم أصله باتفاق على القياس الذي 
اختلف فى نسخ حكم أصله . 

الرابع - الترجيح بكون حكم الأصل على سنن القياس - 
فالقياس الذي يكون. حكم أصله جاريا على سئن القياسم راجح 
على القياس الذي لايكون كذلك . 


الخامس - الترجيح بدليل خاص على تعليل حكم أصله . 
فالقياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله » يرجح على ماليس 
كذلك . 

ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب . وبأن مسلكها 
قطعي . أو أغلب ظنا. #السير على المناسبة لتضمنه انتفاء 
المعارض . ويرجح بطريق نفي الفارق فى القياسين . والوصف 
الحقيقى على غيره . والشبوق على العدمي ‏ والباعثة على الأمارة . 
والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها . والأكثر تعديا والمطردة 
على المنقوضة . والمنعكسة على خلافها . والمطردة فقط على المنعكسة 
فقط . وبكونه جامعا للحكمة . ما نعاها على خلافه والمناسبة على 
الشبهية . والضرورية الخمسة على غيرها. والحاجية على 
التحسينية . والتكميلية من الخمسة على الحاجية . والدينية على 
الاربعة . وقيل بالعكس . ثم مصلحة النفس . ثم النسب . ثم 
العقل . ثم المال . وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط ء 
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على الضعف والاحتمال. وبانتفاء المزاحم لما في الأصل . 
بالعكس . وبقوة المناسبة والعامة فى المكلفين على الخاصة . 


ش - بعد ا بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع فى 
الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل . 

ونع الخد قاسو بطل الانعن: التق بالكلة فزن ريع 
العلة راجح على ماهو مظنون 5 
العلتين فى القياسين مظنونا » لكن 22 وجودها فى أحدهما مظنون 
الذي لايكون كذلك . 


الأغلب على ما لايكون كذلك . 
0 القياس 00 استنبط 0" علية 1 ن ا 1 
المعارض ف الأصل : 00 لمناسية 7 


)| أ: بأمر يعود . 
*) -الأصل > لكنها. 

) أ: يستنبط. 

)| مطمووس فى الأصل . 


ا ةة 4أاعد 


ويرجح أحد القياسين () على الآخر بطريق نفي الفارق بين 
الأصل والفرع . فالقياس () المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل 

( وكذا القياس الذي يكون نفى الفارق فيه مظنونا بالظن 
الغير الأغلب . 

ويرجح الوصف الحقيقى على غير الحقيقي . 

ويرجح الوصف الثبوتي على العدمي . 

ويرجح العلة الباعثة على الأمارة . 

ويرجح العلة المنضبطة والعلة الظاهرة والعلة المتحدة على غير 
المنضبطة والخفية والمتعددة : 

ويرجح ماهو أكثر تعديا على ماهو أقل تعديا ؛ لأن زيادة 
التعدي توجب زيادة الفائدة » فهو أولى 

ويرجح العلة المطردة عل العلة المنقوضة : 

ويرجح العلة المنعكسة على غير المنعكسة ؛ لأن الانعكاس 
وإن لم يفد العلية لكن يقوبها . 


. الأصل : القياس‎ )١( 
. (؟) [: والقياس‎ 
ساقط منآأ.‎ 4) 


سم١‎ 


ويرجح المطردة فقط عل المنعكسة فقط ؛ لأن الطرد © فى 
العلل أقوى من العكس , ولهذا اشترط فى العلية الاطراد ولم يشترط 
الانعكاس . 

ويرجح أعحن القياسين على الآخر بكون وصفه جامعا للحكمة 
مانعا لما على مالايكون كذلك . 

ويرجح قاس المناسبة عل قياس الشبه ؛ لزيادة غلبة الظن 
بعلية ") الوصف المناسب . 

وترجح الضرورية الخمسة . التى هى حفظ الدين والنفس 
والنسب والعقل والمال. على غيرها . 

ويرجح ماوقع ف حل الحاجة على ماوقع 5 محل التحسين 
والتزيين . 

ويرجح ماوقع فى محل التكملة من الخمسة الضرورية على 
ماوقع فى محل الحاجة . وإن كان من أصول الحاجة . 

ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية . الدينيةٌ 99 على 
الأربعة الباقية ؛ لأن ثمرة الدينية أكمل الثمرات ) ») وهى 
السعادة الأخروية . 

وقيل بالعكس . أي ترجح الأربعة الباقية على الدينية ؛ لأن 
)1١(‏ الأصل : المطردة . 
(؟) الأصل : بغلبة . 
() ساقط من1أ. 


ل 77 لك 


حق الله تعالى على المساهلة بخلاف حقوق الناس . وهذا قدم 
القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا . 

وترجح مصلحة النفس عل الثلاثة الباقية ؛ لأن حفظ الباقية 
لأجل حفظ النفس . 

ثم النسب يرجح على العقل ؛ لأن حفظ النسب أشد تعلقا 
ببقاء النفس من حفظ العقل . 

ثم العقل يرجح على المال ؛ لأن العقل ملاك التكليف 
بخلاف المال . 

١(‏ ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته - من 
وجود مانع أو فوات شرط - قويا عل القياس الذي يكون موجب 
نقض علته ضعيفا ؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة 
المنقوضة '© ) . 

ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا . على 

ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته فى الأصل على 
مالم ينتف مزاحم علته فيه ؛ لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن 
بالعلة . 

ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة على مز احمها ف 
الأصل على مالايكون علته راجحة على مزاحمها . 


)١(‏ ساقط منآ 


ااي 1 كك 


وترجح العلة المقتضية للنفى على العلة المقتضية للشبوت ؛ لأن 
المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل . 

وقيل بالعكس . أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة 
المقتضية للنفي ؛ لأن المقتضية للثبوت تفيد حكمها شرعيا لم يعلم 
بالبراءة الأصلية . بخلاف المقتضية للنفى فإنها تفيد ما علم بالبراءة 
الأصلية . وما فائلته شرعية راجح على غيره . 

ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ؛ لأن قوة 
المناسبة تفيد قوة ظن العلية . 

ويرجح القياس الذي يكون علته 22 عامة فى المكلفين » أى 
متضمنة لمصلحة عموم المكلفين . على القياس الذي يكون علته 
خاصة ببعض المكلفين ؛ لأن ماتكون فائدته أكثرء أولى . 

ص - الفرع يرجح بالمشاركة فى عين الحكم . وعين العلة على 
الثلاثة, وعين أحرهها على الجنسين . وعين العلة خاصة على 

ش - هذا هو الترجيح العائد إلى الفرع . 

يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم 
وعين العلة على الثلاثة » أي على مايكون فرعه مشاركا لأصله فى 
جنس الحكم وجنس العلة .» وى جنس الحكم وعين العلة , 
وبالعكس ؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص - كان الظن بالعلية 


)1( الأصل : علة . 


عت 4 4 كد 


فر 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى عين 
أحدهما , أي عين العلة أو عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه 
مشاركا لأصله فى الجنسين . أي جنس العلة وجنس الحكم . لا 
مر . 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى عين العلة 
على عسكه . أي على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى 
عين الحكم ؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدى . فاعتبار ماهو معتبر فى 
خصوص العلة أولى من اعتبار ماهو معتبر فى خصوص الحكم . 

ويرجح القياس ( الذي 20 ) تكون العلة فى فرعه مقطوعا على 
القياس الذي يكون علته فى الفرع مظنونة . 

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة 
لاتفصيلا على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص . 

وإنما قيد النص بقوله «حملة لاتفصيلا) ؛ لأنه لو ثبت حكم 
الفرع بالنص على !'١‏ سبيل التفصيل - لم يكن ثابتا بالقياس » كما مر 
فى شرط حكم الفرع . 

والترجيح العائد إلى المدلول . أعنى حكم الفرع . والعائد إلى 
أمر خارج . على قياس ماسلف . وهذا لم يتعرض المصنف لما . 


0( 5 : «ولا» بدل «على» 1 


كاه قت 


ص - المنقول والمعقول . 

والخاص لا (بمنطوقه © ) درجات . 

والترجيح فيه حسب مايقع للناظر . 

ش - بعد الفراغ من ترجيح المعقولين ‏ شرع فى ترجيح 
المنقول والمعقول إذا تعارضا . 
والسنة ‏ فإن كان المنقول خاصا . ودل على المطلوب بمنطوقه . يرجح 
على القياس ؛ لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس . 

ولأن المنقول مقدماته أقل . فيكون أقل خللا . 

وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لابمنطوقه - فهو يقع 
على درجات ؛ لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب 
لابمنطوقه . قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس . وقد 
يكون مساويا له » وقد يكون أضعف . فالترجيح فيه حسب مايقع 
للناظر . فله أن يعتير الظن الحاصل منه ومن القياس . ويأخذ بأقوى 
الظنين . 
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وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام 
عليه فى باب الخبر. فلا حاجة إلى أعادته . 

ص - وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ الصريحة عل 
غيرها . ويكون المعرف أعرف . وبالذاتي على العرضي ٠»‏ وبعمومه 
على الآخر لفائدته . وقيل بالعكس للاتفاق عليه . وبموافقته © 
النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه ,» وبرجحان طريق اكتسابه , 
وبعمل المدينة » أو الخلفاء الأربعة أو العلماء » ولو واحدا . وبتقرير 
حكم الحظر أو حكم النفي . وبدرء الحد . 

ويتركب من الترجيحات فى المركبات والحدود أمور 
لاتنحصر . وفيا ذكر إرشاد لذلك . 

ش - الأمارات المفضية إلى التصديقات . كما يقع التعارض 
فيها » ويرجح بعضها على بعض . كذلك الحدود السمعية يقع 
التعارض فيها . ويرجح بعضها على بعض . 

وما كان التعارض والترجيح فى الأول هو الكثير الغالب فى 
الشرع - قدمه على التعارض والترجيح فى الثاني الذي هو القليل 
المغلوب فى الشرع . 

والترجيح فى الحدود السمعية إما باعتبار اللفظ . أو . باعتبار 
المعنى ٠‏ أو باعتبار أمر خارج . 


أما باعتبار اللفظ ‏ فيرجع الحد المذكور بالالفاظ الصريحة الي 
)١(‏ فيما عدا طء ع : ويموافقة . 


ل[الا.* سه 


لا إمهام فيها على غيره » أي على مايكون مذكورا بألفاط مجازية أو 
مشتركة أو وحشية . 

وأما باعتبار المعنى ‏ فيرجح التعريف بمعرف أعرف على 
ما لايكون كذلك . 

ويرجح التعريف بالذاتي على التعريف بالعرضي . 

ويرجح التعريف بعموم 2 الحد على ما لايكون كذلك . 
وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولا لمحدود التعريف الآخر 
وزيادة . فإنه يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة ؛ لزيادة 
فائدته . 

وقيل بالعكس ؛ لأن مدلول الأخص متفق عليه » ومدلول 
الأعم مختلف فيه للاختلاف فيما زاد على مدلول 297 الآخر . والمتفق 
عل مدلوله أولى من المختلف فيه . 

وأما باعتبار الخارج ‏ فيرجح التعريف الذي يكون موافقا 
للنقل الشرعي أو اللغوي . أو قريبا من النقل الشرعي أو اللغوي 
على مالايكون كذلك . 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه , 
بأن يكون طريق اكتسابه قطغيا » وطريق اكتساب () الآخر ظنيا . 


لله أ: لعموم . 
ج : بعمومة . 
 )90(‏ 1: المدلول. 


(0) الأصل : الاكتساب . 


-دم5.246- 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل 
المدينة » أو عمل الخلفاء الراشدين .2 أو عمل العلماء 0 

ويرجح أيضا أحد التعريفين عل الآخر بكونه موافقا لعمل 

ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه مقرر الحكم الحظر , 
أو مقررا لحكم النفي . 

ويرجح أيضا أحد التعريفين على الآخر بدرء الحد . بأن يلزم 
من العمل به درء الحد دون العمل بالآخر . 
لاتنحصر . 

وذلك بأن يكون أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على 
جهتين من جهات الترجيح أو أكثر , والآخر مشتملا عل الأقل » أو 
مثله . 

وفيا ذكرنا من الجهات المفردة ارشاد لما يتركب منا . 

( والحمد لله الذي أمهلنا للاتمام والصلاة والسلام على خير 
الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر 
الكرام 29 . ) 


)١(‏ الكلمات الختامية مختلفة فى النسخ ولكن يبدو من نسخة ج أن العبارة التي بين 
القوسين هى من الشارح نفسه . رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين . آمين . 


- 4.28 


المإضوع رقم الصفحة 
القياس 
7ل اوس وه ل التو ع م وه اتطاف الس بو تار بط لواو 62000 

1 الاعتراض على .الحد ا ا 
حدود مزيفة للقياس وول مض لحمو واوا م م لاا و ا ا لا 
أركان القياس : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع كنا 
ت شروظ بحكم الأصل متم_111ذ010121 0 
نأف يكون شعن اذ[ 0 
بأن لا يكون منسوخا ا 
ْ نح وأن لابكون فرعا اا 0 

وأن لايكون معد ولابه عن سنن القياس 1 
وأن لايكون حكم الأصل عدي النظير قبا الخو متسس كوا 
وأن لايكون ذا قياس مركب الب ا و 1 
- ون لالكوة ديل حكم الأمسل شاملا حكم الفرع مسا امي 1 
شروط علة الأصل سس م نا 
حت أن تكون مغتي الباعيف ا ا ف 
وأن تكون وصفا ضابطا للحكمة ا ا ا 
وأن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي لع ا امس 1 
وأن لا يكون العدم جزءا منها ا 00 
وأن لاتكون المتعدية ا محل ولاجزءا منه ل 
التعليل بالعلة القاصرة ا 0 0 0 


4١١ - 


الموضصوع رقم الصفحة 


هل النقض قادح في العلية ؟ لبن لاما ات امد 1 
هل الكسر يبطل العلية ؟ ااام وو جوف ونا موقا ما الال ا ارول 81/7 
ح اقش الكسور ها بيبطل العلية:؟ اس م 
العكس ا ام 50 
تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل 5 
تعليل حكمين بعلة 1 1 1[ ا 0 
حاون خوط غلة الصل + 

أن لاتتأخر عن حكم الأصل ا ره 
وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال 0 000000 
وأن لاتكون المستنبطة بمعارض في الأصل 1 
وأن لا تخالف نصا ولا اجماعا ل ا 
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص لعجو و يا ا 
حنوآن كوف للها كرفي ب-ب-0000011 000 0 00000 
وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع لس ا ا 
تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ا 
تعدد الوصف ووقوعه امود #امنماك موخد لوك مال لقا وكا م قيية لا 
غدة أمور قد شرطت في العلة ولا تشترط 00 0 0 0 0 11000 
مسألة # هل حكم الأصل ثابت بالعلة أم بالنص ؟ وص “نر 
أن يساوي في العلة علة الأصل ل مر 
وأن يساوي حكمه حكم الأصل ب ار 


-5195 ب 


الموضوع رقم الصفحة 


كت الثاني 8 النص دق لاهو اا ع ب سا ام الأ اا نا ف لا فا اا لزه فار قاع لع د21 وا 1 


طرق الحذف ا 00 


دليل العمل بالسبر وتخري المناط اوج اس ا 
- الرابع : المناسبة والاحالة ا ل ا ا ل ا اي 
وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا 00101111 
المقاصد ضربان : ضروري وغير ضروري عام ااا ونه كم 0 
مسالة انخرام المناسبة بمفسدة 


اكة 0 المناسب موثر وملاثم وغريب ومرسل قأ ع ا نع وأا ل ويه خا ها ودين ضر هاه هاج" هاا شه تود ها 
تثبت علية الشبه بجميع المسالك و و ل 1 


الطرد والعكس 5[ ز[ز[ز 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز ز[ ز[ [ ز  [‏ 10 


واعا و و وه قو و و و وو قو ةو ماوعا مهام مالم ممم م66 6م 


- مسلك النظام ورده ا ا ا 0 
مسألة ‏ القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا دأود وابنه و 50 
مسألة : النص على العلة هل يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 


ل 


الموأضوع رقم الصفحة 
جريان القياس في الحدود والكفارات م ا 1 
ح سالة تكريان القادى ف امات سوا ار ماناس ا رقا 
مسألة جريان القياس في جميع الأحكام ا 
الاعتراضات وهي خمسة وعشرون ماك نك امسج سمو اط ا ١‏ اا 
1 ات الاستفسار 00101021 ا 
5١‏ فساد الاعتبار ا د000121212 ا ا 
إن فساد الوضع مق ا ا ل ا م يا القامما 
4 ل منع حكم الأصل اي لملا 
5 التقسم ا 1 1 1 1 1 ا ل 
5 منع وجود المدعى علة في الأصل 00101 ا ا ا 
ا منع كون الوصف علة ا ا و ادا 
م علم التاثير ا با تكد رسو مما ا و ا 
8 - القدح في المناسبة ا و ل ا 1 
٠‏ 7 القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود 5 0 00 
١‏ - كون الوصف خفياً ا ااا 0 
١١‏ كونه غير منضبط كط سنا المعو ال ساق سو ا ل 
١‏ النقض ا الكل الس لاج سوا ما ووه الم ١‏ 11 
1 الكسر امتا مع ا ل قا ام للم مو م 1 
١‏ - المعارضة في الأصل اموي لل 
5ت التركدت ا ا ل 


5١54 


الامج القرق 0000 


>5١‏ اختللاف جنس المضلحة ل 


64> القلب دك تاده تجا وناج موك اساحيقا و سسوام اه 0 


الاجتهاد رق كع أو سو تناه قن مك طن تو 
مسألة الاختلاف في تجزي الاجتهاد ا 5" 
. هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد 05 


مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا 0 


-54568 


الموضوع رقم الصفحة 


الاجماع على أن المصيب في العقليات واحد ا 
مسألة ‏ القطع لا إثم على المجتهد 0 
مسألة ‏ المسألة التي لا قاطع فيها ا ا 
ب عسالة د تقابل 'الدليلين العقليية ال اتن الو 
ب مسألة ‏ لا يستقم محتهد قولان ل 
مسألة ‏ لاينقض الحكم في الاجتهادات ا ا 
مسألة ‏ امجتهد قبل أن يجتبد ممنوع من التقليد ا 
حتمياألة:: جواز أنايقال للمهين + اأحكيرها كفت 2 
مسألة ‏ امختار أنه ييه لا يقر على خطأ في اجتباده 52 
مسألة ‏ الختار أن النافي مطالب بدليل ا 
التقليد والمفتي والمستفتي 001 2 
مسالة ‏ لاتقليد في العقليات ا 0 
مسألة ‏ غير المجتهد يلزمه التقليد 01000000( 
مسألة ‏ الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 5270 
مسألة ‏ إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر 0 
ح كشالة محلل الماك عن اعتين ع ا 


2 


مسالة ‏ إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ذ[ز [ ز ز[  [‏ 00011 
مسألة ‏ لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا ل 
الترجيح ا و و ل وك كه لب ا 
الترجيح بامور تتعلق بالسند م ماف الما كه 8 مره نوج ةوقا ع عاماه 7ه م 


15ت 


الموضوع رقم الصفحة 


ما يتعلق بحال الراوي ساد أ وو ا انما الع ل بلطل م با 
ما يتعلق بحال الرواية 000101 0 ا ا 
ما يتعلق حال المروي ترمدو مامت الت نيد سمس ووو ا ل 
الترجيح بأمور تعود إلى المتن السو ال ا ا اه 
الترجيح العائد إلى المدلول ا ا 
الترجيح العائد إلى أمر خارجي اي قم 
الترجيح بين المعقولين ا ل ا ترفك 
الترجيح العائد إلى الاصل ا ا اندض 
الترجيح العائد إلى علة الاصل رطا الوق م خا ا ل ا 5 
الترجيح العائد إلى الفرع ب 03 0 
ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا ا م ا 1 
ترجيح الحدود السمعية بعضها على بعض ومو ملعم كر رامت ١‏ الاق 


ةس 


١‏ الفهارس 
فهرس الايات الكريمة 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرش الفرق 
فهرس الاعلام 
فهرس المراجع 


4. 


سشبيه 


فهرس الايات ١‏ بمة 
السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
( البقرة 19 ) 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون : .- تضلك 
يس/١١‏ 
ذهب الله بنورهم 0 ا ا ١‏ . 
والله بكل شيء علم 01117 ا 0 ١١‏ 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم “م ١‏ ١م"‏ 
أهبطوا ا ل ل 1 
| الأعراف/ ؛ ١‏ 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة لوطا جه ١‏ ا 
إن الله يأمرم أن تذيكوا بقرة 0 د ١‏ 356 
وما كادوا يفعلون اح الس و 70 4.١ ١‏ 
ما ننسخ من آية أو ننسها 00 ريل 01١ ١"‏ 
وكذلك جعلنام أمة وسطا ا ١‏ 1ه 
فول وجهك شطر المسجد الحرام اسل 4 تلكا 0 الك 
فاستبقوا اخيرات متمجو وا لسر عاد خا ١"‏ 3 
المائدة/8/ 4 

إن الصفا والمروة من شعائر الله ل * لأا ١‏ 14# 
إن الذين يكتسون امنا مده اشام ارا ا خض ليا 
كتب عليكم القصاص تسسا ل ١ 7/ ١‏ 


#45 


السورة مع الرقم الآية 2 الجزء الصفحة 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ا الا 0 ع1 
ولكم في القصاص حيوة و و حنقلا١ ١18‏ 
أية"للوازوكك نز الرضنية للوالكيونوالأقروة د سنا 1 ااه 
كتب عليكم الصيام اام او م1 ١‏ 4 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه . وا ١‏ امرض 
يريد الله بكم اليسر ا و ‏ منفا 0 ىه 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث خا 1 اه« 
هن لباس لكم وأنتم لباس لمن لسغا 1 4ه 
فالآن باشروهن “لاا 0440001 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 00 يل ١‏ 5 
ولا تنكحوا المشركات ا لض 0 1 
ولا تقربوهن حتى يطهرن 00000 الل 143 
وبعولتين أحق بردهن او ل ١8 ١‏ 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . 0 ١‏ 4ك 
فإن خفم ألا يقيما حدود الله 0 ابعل 55 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . 0 5 00هغع 
والوالدات يرضعن أولادهن 00 الضف 1١‏ ا وعه 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 0000007 دين اس 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 00 رسا 1 بك 
فنصف ما فرضتم ا 1 0 بلم» 
حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ... 8 > ككه 
له إلا عوناتلى لين 0 000 هه" ١‏ ابجع 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم اه “0 لاه 
والله على كل شيء قدير 0000000 اكد > ف 
لآ يكلقت الله نينا إلا وسعها كت د .نه ١‏ 0" 


( آل عمران ‏ ” ) 


ايات محكمات هن ع متثيانيانت م 00 لا ١‏ 1 
والراسخون في العلم ا ا 10ل ١‏ ع 
إن الدين عند الله الإسلام 00 ا ان ١‏ 35 
توتي الملك من تشاء .... وتذل من تشاء .. "> ١‏ 74 
ومكروا ومكر الله ا ل ١‏ ]3.0 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه الآية اميت - ذه لك 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه .... م ١‏ 22 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 0000000 مرك رضن 
ولله على الناس حج البيت ا ما و 7 ل للة 1 الاء» 
يأمرون بالمعروف وينبون عن المذكر مالو و ا ارأقوة 
التوبة/ ٠71١‏ 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 0 5 74 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم 00 اس 0 437 
إن الناس قد جمعوا لكم 0 رفنلا 0 5 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ا ليل ١‏ لحف 


يوصيكم الله في أولادم 0 


وعاث ءارم ممم 6م 


وأحل لكم ما وراء ذلكم 0 
يريد الله أن يخفف عنكم 5000 
لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى ا 
وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا الآية 2 
ومن قل سا كط ا 0900 
فليس عليكم جناح أن تقصروا 5700 
إنا أنزانا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما أراك الله ا ا 


ومن يشاقق الرسول .... المؤمنين ا 


١‏ المائدة ‏ ه) 


إن الله يحكم ما يريد 121101011011010 : 


إذا قمتم إلى الصلوة .... إلى المرافق 0 
وإِنْ كنتم جنبا فاظهروا ا 0 


بحا كسا هما لمم 


7 حا 
١‏ خرن 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
وامسحوا برؤوسكم 0 ١‏ يق 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل دن 113 
وهم في الآخرة عذاب عظم ( في فطاع 

الطريق ) :0033 ا 1 ١‏ 8 
وجاهدوا او 0 ال 7" 

/5.5 ١ التوبة/‎ 

احج /./ 7 
( اية السرقة ) والسارق والسارقة . الآية 1 ا 
النفس بالنفس طتس ووو له الي 
الخكم بينهم بما أنزل الله له ل 
أن احكم بينهم بما انزل الله ا | لتق ١6‏ 
بلغ ما أنزل إليك 6 ا 0ه ١‏ 6مه 
فصيام ثلثة أيام ل م صلق ١‏ نت 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدارة 
والبغضاء ا 0 8 اورم 
فكفارته إطعام عشرة مساكين ا 0 0 3500 ١‏ ا 
2 الأنعام ب 5) 

إن يتبعون إلا الظن فانم امم لاقلا ا ا ا ١‏ 7 

يونس/57" » 

النجم/ 7/271 
ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 000 لل برقال 


- 5456© 


السورة مع الرقسم الآية الجزء الصفحنة 
قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم 
الاية ا 1 00000 ؟ افلاه 
فاتبعوا ااا لوو او ا عا 45١ ١‏ 

وفي مواضع 

الأعراف ‏ 7 ) 
اسجدوا مواقي ابو داضم ني 0 ا ل“ 1 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 0 ا 3 1 
ماذا تأمرون موصي ا الل نان ١ ١‏ 

الشعراء/ ه * 

قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم ل “للها ١‏ ف 
وأجر قرمك يأخدوا باحسنا الس ل د 1485 يريك 
واختار موسى من قومه سبعين رجلا مات | “هنة١ "١ ١‏ 
قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا 0 انل ١‏ 5 
ولقد ذرأنا لجهنم ا "1 ِ 9 

( الأنفال 8 ) 
واعلموا أن ما غنمتم من شيء سمه 21 1 هوم 
يا أيها النبي حسبك الله الاية اد ١‏ .> 
إن يكن منكم عشرون صابرون هو ١‏ 6ه 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى 0 د *. #يم 

التوة ‏ 9 ) 
اقتلوا المشركين 39 0 0 د لت 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
قاتلوا الذين لايؤمنون ا 0 اليل 
والذين يكنزون الذهب والفضة م و 540 بد رضت 
عفا الله عنك لم أذنت لهم 0 ا ج8400 
ومنهم من يلمزك في الصدقات لل © ؟ 10 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين لس 0 حت 
تأمرون بالمعروف ا د 2 9وه 
إن تستغفر هم سبعين مرة 000 ١‏ حك 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ا ا ١ ١‏ 
خذ من أمواللهم صدقة م ا 0 لخدا ب لض 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الم م .2 135175 ١‏ :35> 
( يونس ل )١١‏ 
قال الذين لايرجون لقاءنا .. قل ما يكون لي 
أن أبدله ١9“‏ 0 اهمه 
فأجمعوا أمرك “ا 0١ ١‏ 
رهود )١١‏ 
لن يؤمن من قومك إلا من قد امن دن ا 
١‏ يوسف ل ,)2 
واسال القرية ا 0 كر "84000١‏ 
وما أكثر الناس ولو حرصت بوؤمنين اي ا 740000 


السورة مع الرقم الجزء الصفحة 
(الرعد ا”"١)‏ 

فخ اللم ا يشاء ويقت 0 ال ٠١‏ الالاه 
ابراهم ل )١4‏ 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 00 1 ١‏ 1 

يفعل الله ما يشاء ان ١‏ ١ه‏ 
(الحجر_ )2 

إنا له الحافظون 0 ١‏ 0 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 

الآية اي ا ١‏ 6 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 0 ١‏ 7 
(التحل ل ")2 

كن فيكون ا ا 0 ؟ ه ١‏ 

فاسئلوا هل الذكر إن كنم لاتعلمون ا 4 م سرهم 

لتبين للناس مانزل إلمهم و 00 1ه > 4م 

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء م ١‏ لوحك 

إن إبراهم كان أمة ام مجم م 7 ا ١ ١‏ 
١2  ءارسإلا ١‏ ) 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لازيال ١‏ ان 

فلا تقل لهما أف 00 را ١‏ ضف 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
قسطاس 95ب ا ل 1 ١‏ يس 
مواضع أخرى) 

ولا تقف ما ليس لك به علم امس ا 0 5 ١‏ 5 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الاية -الا 9 08 

أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية تمي دا ١‏ الاكم 

فتبجد به نافلة لك اا ا 0 فقا 0 تين 
(الكهف  )١86‏ 

ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الآية . ع 

استبرق مسو اي ا ا ل ون ١‏ 3 

مواضع أخرى ) 

جدارا يريد أن ينقض فأقامه مي ساد 0 رالا ١‏ 3 
(طه )٠١٠‏ 

أقم الصلوة لذكري 7 111 7 7 

أفعصيت أمري ا الممة ١‏ م 

إنما إلهكم الله رك 0 10 

فنسبي ولم نجد له عزما 0 ةا ١‏ اك 
الأنبياء  7١‏ ) 

لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا 00 اه ١‏ وق 

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 3 0 للق 


مة4558- 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 0 لضن 5 60١‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين د 0١‏ 
2 احج 90" ) 
ألم تر أن الله يسجد له من في السمموات 
الآية ا 0 كذ مل 
فإذا وجبت جنوبها الآية ل ١‏ اعسم 
يا أيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا اويا ذا ذ5 5590 
( امون ل 3 ) 
افترى على الله بزذد000002022 000 0 ف لض 
ثم أرسلنا :رسلا فترا ل ١‏ 0 
(النور ب 4؟) 
الرانية والزافي فاجلدوا الآية 300 د تمفض 
والذين يرمون اللمحصنت .. فاجلدوهم عمانين 
جلدة ا ا الام؟ 
إن أردن تحصنا اا ا ل ؟ 6 
المشكوة اا ل 00 م5 ١‏ ضف 
فليجذر الذين يخالفون عن أمزه الآية لا ا ١‏ ه 


ل ل 


لايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما 0 


( الشعراء ا 5” ) 


( تمل »702 ) 
إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم 


) 794  توبكنعلا‎ ( 


فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 55 


) "٠0  مورلا‎ ( 


واختلاف ألسنتكم 0 


15 


١ 0“ 


١‏ خرن 
١‏ الدكرنا 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
( الاحزاب ‏ #” ) 
لفن كان لك ف «رشول الله أسؤة مله . ١ "١‏ 5 
إن المسلمين والمسلمات ا الى 0 لمن 
فلما قضبى زيد منبها وطرا زوجناكها 007 لض ١‏ 284 
خالصة لك من دون المؤمنين لكرة ؟ 5 
إن الله وملائكته يصلون على النبى 0000200 إن > ١7‏ 
( سب ؛#) 
لايعزب عنه مثقال ذرة ل 00 ا 5 اك 
أفترى على الله كذباً أم به جنة 0 ١‏ م 
وما أرسلناك إلا كافة للناس او ل بد اك 
أ 
ريس - 75 ) 
لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون . 7 ١‏ 21 
( الصافات ‏ /ا” ) 
والله حلقكم وما تعملون 0 د ١‏ ككعيواة 
إن أرف ف المنام أي أدصاك ل كم 4450000١‏ 
أفعل ما تؤمر > 50 3 هاه 
وفديناه بذبح عظم ل 00 للك ١‏ داه 
(ص --758) 
ذلك ظن الذين كفروا و اس اي 0 53/0 55 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 


فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الاية .... 7 ١‏ 5 
(الزمر ‏ 4” ) 

واتنغوا حيس :ما أنرل اليك 00 0 مع ا ول؟ 

الله حالق كل شيء ام مخ 7 00 ل 0 0" 

لفن اشركت ليحبطن عملك ل ده 0 .0" 

والسموات مطويات بيمينه اق الو ا 0 نا ١‏ ه/اعءع 
4١  تلصف (١‏ ) 

ذلكم ظنكم الذي طنتم ربكم أردام 0 تام 0 .5 

اعملوا ما شئتم م صيث ؟ ه ١‏ 

أأعجمي وعرني ا ااا ١‏ يض 


) 45  ىروشلا(‎ 


وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... ١ ٠١‏ فيك 

ليس كمثله شيء #مسسع انوا نع امعو 0 جا ١‏ ع" 

جزاء سيئة سيئة مثلها 0 ل ١‏ 5 
( الأحقاف ‏ 5ع ) 

وحمله وفصاله ثلثون شهرا رد 0 00 ؟ هه" 
( الفعح ل 48 ) 

يد الله فوق ايدييم م لا ١‏ همع 

والذين معه أشداء على الكفار الاية 00 1ن ١‏ دن 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 


) 48  تارجحلا(‎ 


إن جاءم فاسق بنبأ الآية 0 0 8 حفبيب 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لي اا ١‏ 1 


( الذاريات ‏ ١ه‏ ) 
واعرعنافه ان داع الرس نينا 


وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 6 سس ١‏ حم 

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون يك ركه ؟ 9 
(الطور ‏ 5ه ) 

فويل للمكذبين ١100‏ م.م 


وما ينطق عن الهوى مه ولا ام لد ممم > 7020 ١‏ هه 

إن يتبعون إلا الظن ... وإن الظن لايغني من 

الحق شيئا 0 ١‏ 56 
(النعن ‏ هه) 

مرة ) -ببب3131 ا دن ١‏ 5 


( الواقعة ‏ 5ه ) 


تراهنا كانوا يعجلرة 0 00 م 9 
الأحقاف ؟ ١‏ 


454 سه 


السورة مع الرقم الأية 2 الجزء الصفحة 


) 8/8 امجادلة ل‎ ١ 


والذين يظاهرون من نسائهم 0 ١64 ١‏ 
فإطعام ستين مسكينا ل ١‏ لت 
اية تقديم الصدقة بين يدي الرسول ال لك ١‏ اه 
وبحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 

الكاذبون ا ود لا 8 ان 

(الحشر 4ه ) 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 00 ١‏ مجه 
وما اتام الرسول فخذوه الآية 00000 ا 49١ ١‏ 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 10 0 13 
لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة .... 7 اغا 
( الجمعة ب ")2 

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ل اق > 5 
فإذا قضيت الصلوة فانتشروا ا 210 ١‏ و0 


( المنافقون ل 5 ) 


إذا جاءك المنافقون قالوا .... لكاذبون ١ ١‏ تين 
( الطلاق ©5) 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 0 0 اذ "لامع 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ... 5 5 لزج 


©5"6 ل 


وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين 0 001 

أ سكنوهن من حيث سكنة ال ا 0 إن 
2 التحريم ل 56") 

لايعصون الله ما أمرهم ل سنس << 15" 

يوم لايخزي الله النبى والذين امنوا 00 1 


) 58  ملقلا‎ ( 


عتل بعد ذلك زنم ا الك 
( الجن ؟205ا) 
(الزمل ‏ #/2ا ) 

يا أيها المزمل قم الليل ل 


) 74  رثدملا(‎ 


(المرسلات ‏ /الا ) 
ويل يومعذ للمكذبين ومن لوحا ارات ا اجا 1013 


4ت 2 لام 
5ع »ع7 2 52 


اا لك 


290 لس 


السورة مع الرقم الاية الجزهء الصفحة 

وإذا قيل لهم اركعوا 0 0 1 
(الانفطار ‏ 89 ) 

إن الأثرار لفي نعم 0 ١‏ 
( الليل ل 97) 

فأما من أعطى واتقى 00 1 1 
( العلق ل 95) 

اقرأ باسم ربك الذي خلق 0100000 ا 
( البينة ل 98 ) 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله ... دين القيمة . 0 535 
١‏ الزلزلة ‏ 9889 ) 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ا 0 لا 4:١‏ 
( الفيل ‏ ه١١)‏ 

100 ل 


فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


الححديث الجزء 
ْ (1) 
الأئمة من قريش 0007037 اا 00 
اية الظهار في حديث سلمة بن صخر - أنت بذك 7 
اية اللعان في هلال بن أمية > البينة أوحد في ظهرك 0 
إباحة النكاح له عَيتُهِ ‏ بغير ولي ولا شهود 000 
ابدأوا بما بدأ الله به م ا 1 
أتحلفون خمسين يمينا لوو 5 
الاثنان فما فوقهما جماعة ا ا 
اجنبد رأبي ‏ كيف تقضي ل 0 
إجماع غير ابن عباس على العول > العول 5506 
الأخواة: إنعرة ريك ب قايت م 000 
ادخار لحوم الاضاحي - نبيتكم ب اا سا ااا 
ادرأوا الحدود بالشببات لوت ب امو ١“‏ 
إذا أ أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ا ا 1 
إذا اختلف المتبايعان ا 0 
إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده الحديث 00ل 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم ل 5 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ١‏ 


- :"8- 


١١ 


١١ 


2266 
الرل 
1 
/7 
178 
65 


الحديث الجرء الصفحة 
إذا استأذن أحدك على صاحبه الحديث ا 1 384 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية ا 1 نكي 
إذا وقعت فارة في السمن - ألقوها 0 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدم > طهور إناء أحدم 000 
أرأيت لو اشترك نفر في سرقة ( قول على لعمر ) م 0 ١65‏ 
أزايك لو عيضت ؟ ا 9 
استبشار الرسول ‏ عليه السلام ‏ بقول المدلجي 3 5 
أصحابي كالنجوم الحديث و ا 00 ع0 
إفراد الحج > من أراد ا ا 
أفرد ‏ عليه السلام ‏ بالحج حو ا 0 م 
أفضل العبادات أحمزها 0 1 
اقتدوا بالذين من بعدي ألي بكر وعمر مو 0 28 
( حديث ) الأقرع بن جالس - لو قلت نعم لوجبت 8 
ألا يتقي الله زيد بن ثابت ( قول ابن عباس ) ار ا 
أما يقول ذو اليدين 0 0 007070770 341١‏ 
ألسنا نتوضو بالماء الحميم ( قول ابن عباس ) - توضوًا مما 
مست النار اسع نو افا طمن الم قا لاا 
ألعامنا هذا أم للأبد - لو قلت نعم لوم ا م 
ألقوها وما حوها الممتجرج لات اال م ا 1 2/1 
الأباككن المنيق علا للصلاة حت :رول الله. عينه 5 
أما أنا فأفيض الماء 0 ١/1‏ 
أم الولد ( اختلاف الصحابة في جواز بيعها ) 7١‏ .0 


- "9 


الحديث 


أمر أصحابه بالفتع ولم يتمتع > لولا أن معي الحدي ا 
أمر بلال أن يشفع الذذان الويف 01000 
أمر في القران بطواف واحد ل ل 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ع 00 
أمشلة أربغا وفازوق: سأمرهن 5ب 17110 


إن جمدم لفاس ١‏ قول:الل#بكحححي ‏ 
أنا أفعل ذلك ل 
انشقاق القمر ل 
إن الاسلام ليأرز إلى المدينة الحديث ا 1ك 
إن الله أنكحني في السماء 8ب 101000 


إن الله لايقبض العلم انتزاعا 0 


إن المدينة تنفى خبثها الحديث 0 
إن الماء لاينجسه شيء ز ز ز 2 1101010 1 1 11111111 


أنف :بذاك وححديك شايحة ين معنف 4 الظيبنار 7 
أنت على حرام (اختلاف الصحابة في حكم هذا القول) 


انتقاض الوضوء بالنوم (اختللاف الصحابة) اه يج و 
اتقاض الوضو مين 'الذكر ك من عنمن ذكزة ٍ6٠شظ2”5‏ 
أنكر عله قتل النساء والصبيان 2غ 
إما ذلك عرق 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ 1[ 00001111 


اا 
ا 
١+‏ 
كم 


لعالع لى 


١١ 


15 


اللبسدية الجرء الصفحة 
إنما أحكم بالظاهر - نحن نحكم 0 
إنما الأعمال بالنيات 1 4 
إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 00000 5 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 10 كل 
إنما الولاء لمن اعتق 15 لت 
إغغا جعل الاستعذان لأجل البصر مسسخكي ا مم فيد ا 14 
إنه ‏ عليه السلام ‏ كان يصبح جنبا متم وو م ”5 وض 
أنه عليه السلام جمع بين الحج والعمرة 000 ل ١‏ 
إنه إذا شرب سكر ( قول علي ) 0 01 ل و١‏ 
إفي تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا 002 010 ١لاه‏ 
إفي إذاً لصائم 1 00 ارم 
داك للكدأما ا 1 4/8١‏ 
إني لست كأحدكم ا اا 00 0/0 
أو نا اانه بت قال اح مرق الرس ا 8 
ولجنا قدت اللوزيت اللي 0 1ه 
إياع وأصحاب الرأي ( قول عمر ) 0 00 ١‏ 
أي أرض تقلني ( قول أبي بكر ) 5 ١3‏ 
أعاءامرأة وكتسيت بفين إذنولبها مح ةط ا م و 1 0 
أعا إهاب دبغ فقد طهر 000001301212111 0000 ١ه١‏ 
أين الذي سألني عن العمرة انف 1 امه 
أينقص الرطب إذ جف ماو ا ا ا م 1 ١6‏ 


الحديث الجرعء الصفحة 


(ب) 
بئس الخطيب أنت ا 000000000 88 
البحر طهور ماوؤه عل اول وم ةلوالا ل 1 ؟آى”, 
( حديث ) بدء الوحي او حالم مو مو مك ا لعا ل 1 ا 
( حديث ) بريرة لاوا تفلن قم وو انق لاه العا 5 4 
بعثت إلى الأسود والأحمر 0 0 ا 0 0 
بعد تشهد ( شهادة خزيمة ) ا ا 1 1 ا ا 51١‏ 
البينة أو حد في ظهرك 0000000000000 ١‏ 
بيه الناس بقباء في صلاة الصبح ا ا ل ضد 

)--) 
تجرئك ولا تجزىء أحدا بعدك 5[ 000 0١‏ 
تحريم ادخار لحوم الأضاحي - نبيتكم 0 
تحكيم سعد في بني قريظة > قوموا إلى سيدم 1110 
تحويل القبلة > بينا الناس في قباء 57707101710 
تخضيضة نح عله ب بالضكى والوزر: > ثلاث اهن 200 
تخصيصه - عََهِ ‏ بالزيادة على أربع نسوة 0 حك 
00 بقبول شهادته 00 1١‏ 
تخييه - 2َيهِ ‏ أزواجه - إني ذاكر لك أمرا 1 
احور ون تننج مني ابره ةبد زد زد 0110000 
ترك البسملة - صليت خلف النبي عله 0 
تزوج ميمونة > وبنى بها حلالا ب 0 ا يض 


اللحديث الجزء الصفحة 


تزو ج ميمونة وهو محرم ا 0 فض 
تزوجني ونحن حلالان » رواية ميمونة 0 ١‏ 
تسبيح الحصا في يده عليه السلام - كنت رجلا 000 
تسلم الغزالة - كنت مع النبي عَلهِ ا 
تقديم النبي عليه السلام أبا بكر في الصلاة 00 ره 
التوجه إلى بيت المقدس - صللى 0000 100 
توريففة انوك ايده ا 00 هاج 
توريث عمر المبتوتة اا ا 0 هه ١‏ 
تزريث عدن اللراه منكدية زيعها اس لسع ا ١‏ 7 
توريث الجد مع الإخحوة (اختلاف الصحابة) 00000 ١‏ 
ترط ماعنيسيةة النان بوعفالفة "ابرع عبان 16 ”7 
تولية عبدالرحمن عليا وعهان > ولى عبدالر حمن عليا 1 
رت 
ثلاث هن على فرائض 0 4 
ثوابك على قدر نصيبك نبب 0 0 8 
رح) 
الحبس في البيوت - خذوا عني خذوا عني 000000 
حجب الام بالاخوين > كيف محجب ا 
حجة الوداع - أمرأ صحابه باتمتع وم يتمتع 205000 
حجي عنه (حديث الخثعمية ) 000 ا 0 05 
بحن كاب البرك نه اذا كرت 22111111 


الحديث الججزء الصفحة 


(حديث) ماعر - ا أق 000000 
(حديث) معاذ - كيف تقضي 10 


(حديث) فاطمة بنت قيس ت ليس لا سكنى ولا نفقة . 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 100 .1 


ا لظ د 


الجمعة لاوطا اماه حو وج 0 وا وان رام ا لل ا ا ا 
0خ) 
خالف شريح عمر وعليا في اجتهاد معو مق ال م و ا 0أه 
خبر ذي اليدين > أم] يقول ذو اليدين ا 
(حديث) الخثعمية - حجي عنه ا 
خذوا شطر دينكم عن الجميراء 1 لاه 
خحذوا عني خذوا عني (نسخ الحبس في البيوت بالحد ) مف ١‏ 5 5ه 
عترم 1 م ليت 
خلعه ‏ عَلهِ ‏ النعال في الصلاة - لم خلعتم 0 
خلق الماء طهورا > إن الماء طهور مجك و 
خمس رضعات يحرمن 000 5 
(د) 
دعي الصلاة أيام أقرائلك - إنما ذلك عرق 0 
دية ة الأصابع ( اثر عمر ) 5 0 00000000000 ده“ 


5448 


اللحديث الجزرء الصفحة 
(ذ) 
الذهب بالذهب ا 00000 آَىظآظ2, 
فول ذو الترية 0 
ذووا القربى بنو هاشم > إنما بنو المطلب 5506 
ذكر الله على قلب المؤمن سمي أو لم يسم 00 0 
20) 
الربا في الأشياء السسئة - الذهب بالذهب 5 
رجم ا حصن الدع ا وق ادو امو اررق الله لمالا ه22 
رفع عن أمتي الخطأً والنسيان اا مال ا ا ال 3 ١‏ 
رفع القلم عن ثلاث ب 0 0 0 0000000 6 
رفع اليدين عند الرَ 00 7.10 
0 
(قصة) ابن الزبعري - ما أجهلك بلغة قومك 000000 
زنا ماعز فرجم تفعا م وما و راجت اليو الو ال ل 0 
زيادة التغريب على الحلد تقحل الو امل اط م 0 الات 
زملوهم بكلومهم نوو 1خ سواط امو الع اساسا اوه و و 0 1 35 
(س) 
سألت الله أن لاتجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها 1 0ه 
مكل أ دعو شيم فقا شاو مانا اسن 00 اكه 


68غ44- 


اللحديث الجزء الصفحة 


سكل الحسن بن علي عن مسألة فقال : سلوا الحسن 
البصري م وا لط اف اصرح مد كاوق 310 كه 


سكل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق .... ١‏ 2 
سكل ابن عمر عن فريضة فقال : سلوا سعيد بن جبير 1 مده 
سرقة الجن - قطع ا 0 
سرقة رداء صفوان > فهلا قبل ا 000 
سرق الشيطان من الناس اية (قول ابن عباس ) 1 .6 
اعذوق» تبلج بن مر ف «الزيان كانت بذاك 000 
سنوا بهم (المجوس) سنة أهل الككتاب 000000 يق 
00 ا 0 لقنا 
سؤال الأقرع في الحج - لو قلت نعم 111 
سؤال عمر عائشة عن الغسل بغير الانزال > إذا جاوز 1 45 
سؤال عمر عن قبلة الصاتم > أرأيت لو تمضمضت ؟ 0 


سؤال اليبود عن أهل الكهف - غذا أجيبكم 0 


(ش) 
شهادة خريعمة - بم تشهد ؟ كا لو ل ا 
الشيخ والشيخة إذا زنيا م ال سسس ا و 1 اه 
(ص) 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته و 1 5 
صلى ‏ عليه السلام ‏ إذا دخل البيت 6 ١‏ 


-5عة سد 


الحديث الجزء الصفحة 

صلى ‏ عليه السلام ‏ بعد غيبوبة الشفق اوفط ل ا 71 ١0‏ 

صلوا 6 رأيعمون أصل 1[ [ز ز [ز [ز 1 00 8 

صليت خلف النبي » صل الله عليه وسلم (حديث أنس) ١ 2٠.‏ > 

صوم عاشوراء الل و ون و 1 :24 
(ط) 

طاف قارنا طوافين م ا 157 81 

طهور إناء أحدك إذا ولغ الكلب فيه ا ال 1 م 

الطواف بالبيت صلاة اخ ال ا 0 1 
0رع) 

عدة الحامل للوفاة ( اختلاف ابن عباس وأمي هريرة ) 1 رمن 

عشرة رضعات يحرمن 0 فين 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 0000006 ع0 

العول ( اختلاف الصحابة فيه ) زد 00000000000000 ههه 

00 

(غ) 

غذا أجييكسع لإدؤال البيزه عن ادل الكهسسفن 6 5 

الغسل إلى المرافق - هكذا رأيت 0000 

الغسل من الجنابة > أما أنا 7000 

(حديث) غيلان بن سلمة - أمسك أربعا 1200011 


بال ةة - 


اللحديث 


(ف) 
فعلته أنا ورسول الله عَم - إذا جاوز 00 
فهلا » كان قبل أن تأتينى به ( سرقة رداء صفوان ) 0 


(ق) 
قال 2 : اقرأ -1 ما بدىء موا ان ل ياه عد امو ل 1 0 


قال عب د كذا أو نجوه (قول ابن مسعود) 200100 
ا لا يرث - لايرث القاتل لا مسج لط مقا ألا ا لق لاع لا 


قتال أبي بكر ما نعي الركاة > لما توفى رسول الله عَنه 57 


0 لبد - قل لخالد خا ا خا ف 


قضى 0 ا 


قطع في بحن ”232 


قل لخالد لايقتلن امرأة ولا عسيفا ا 0 
قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد > أرأ 


1 


- 4:8 


الحديث الجزء الصفحة 
قوموا إلى سيدم ( تحكم سعد في بني قريظة ) اا ل اق 
القسامة - أتحلفون 0 

رك 

كان عليه السلام ‏ يجمع بين الصلاتين في السفر - ١‏ 
كان ينبى عن المئعة (عنهان ) اموق و بط سو ال ا ا 6.0١‏ 
كانوا لابقربون النساء رمضان كله مااع مارو ام بس رك 
الكبائر 1|116[ 1[ 00 54 
كخ كخ ارم بها انيد ال ا اد لما اسم 5 14 
كلكم جائع إلا من أطعمته ب 0 0 00 1 
كنت رجلا اتتبع خطوات الرسول - عَتُهُ ‏ (تسبيح 
الحصا) 011313320 000 5356 
كك ع لبن بت ةسوبمس كاك اديس رسا 
الغزالة ) 98 000000015 3 
كنت بين ضرتين 0 0 ا 000 ”7 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور لقتنا باسووة تساي 0 2:١‏ 
كنا تأحذ بالأحدث فالأحدث (قول ابن عباس ) 000 ا ان 
كيف تحجب الأ بالأحوين ؟ (قول ابن عباس لعفان) د اه 
كيف تقضبي ؟ (حديث معاذ) فم وا اوقا رو ابا ا ا تفيك 
كيف نصنع بالمهراس (قول عائشة وابن عباس) لد اك .7 ,7 


-444- 


المحدث الجزء 


(ل) 


لأن يمتلىء جوف أحد قيحا واس وس السب 1 


لأنيعوا الو الت الذهن بالذسي اديت 00 
لاتبيعوا الهار حتى تزهي ب 00 


لاتبيعوا الطعام بالطعام سي او سو 1 
لا تعذبوا بعذاب الله ا ل 0 


لا تجتمع أمتي على الضلالة ا 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله الحديث .. 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يظهر الدجال 0 
نمكم الراة عل متاح مى.ررنول الله ملك اديت .. 


لا صلاة إلا بطهور ل لبا ماب ا ا ا 1 


لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ا 117 
لاضرر ولا ضرار ماواو ةاوه قم م قم م وق وه مث ميمه وو و و وق ونه م ما ث جام م ف ؟؟ 


لانأكل الصدقة - كخ كخ ارم بها 030000 
لا ندع كتاب ربنا (قول عمر في حديث فاطمة بنت قيس) . 


لاها الله إذا لانعمد ا 00 


لايختل شوكها كم او وه جه تووم لشفي ام الس اماو لي 0 


لايقتل مسلم بكافر واو و مسو ا ا 1 


لايقضي القاضي وهو غضباك و ام لا 7 


الحديث 


لما توفي رسول الله ا (قتال أببي بكر مانعي الرّكاة ) .... 
لما نزلت هذه الآية : «وعلى الذين يطيقونه) 50 
لو كان الدين بالقياس (قول علي) 007 0 10000 


لو ذبحوا بقرة ما لاجزأتهم ( قول ابن عباس ) 200016 
لو سمعته ما قتلته 0000000 ش12 


لولا أن معى الهدي لأحللت فمفقمي نم ةمقن مم وو ووم وم رم ةم ماقم 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا (قول عمر) - كنت بين ضرتين . 
ترق مق البيجاء اندها انيه غور مر 000 


ليس الاحوان إخوة ( ابن عباس ) 0 2111# 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 0 


اللحديث 


60) 
ما أهلكك ؟ (مواقعة الأعرالي ) ل 
لمعن اناد ل 
ما اجتمع الحلال والحرام ا اق مقا م ا 
ما أجهلك بلغة قومك 1000 


ما كذب ولكنه وهم (قول عائشة ) > إن الميت ليعذب . 
مانن اناده قن إل ارال 00000 


مباشرة الصائم بالليل - كانوا لابقربون 10000000 
(حديث) المد لحي 2 استبشار اللا مط ااال اواو 00 


ما رأيت من ناقصات عقل ودين 1111111 


من نام عن صلاة أو نسيها ا ا "0/١‏ 
مواقعة الأعرايي - ما أهلكك 5 


و ماف الاقياء امور باحس ميا اماس و نا 


النذر بذبح الولد (ابن عباس ومسروق) - سكل ابن 
النساء ناقصات عقل ودين > ما عبطي عات 0 
نسخ الاعتداد يدون اون مابعا ب ممع وا م 8 0 
نسخ تحريم ادخسار لوم الأضاحسي - نبيتكسم عن لحوم 
الاضاحي امساح ميدي نمك لحا ايحت و با خم الم ا 
نسخ التخيير بين الصوم والفدية > لما نوات ا 
نسخ الجلد في حق المحصن > رجم المحصن 0 
نسخ الحبس في البيوت بالحد - خذوا عني خذوا عني 0 
نسخ صوم عاشوراء ب 00 244 
نسخ القبلة > أول ما قدم مه ور 0 
نسخ وجوب الامساك بعد الفطر عا لاج ما 8 ١ه‏ 
نضر الله امرءا سمع مقالتي 0000 2 
نكح ميمونة وهو حلال - - تزوج 1 
000 حرم - تروج ست نو و ف 0 

نبج رسول الله - عَيُه ‏ أن تكح المرأة على عمتها 


نبى رسول الله 2 أن يصلي في سبع مواطن 1 رين 
عرزن اللشي اريت عن نيع الغزر ا ل 
مبى رسول الله 8 عن أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ " 2 
تى وول الهج ع طن ومن العيذ 100000 1 
النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1 نض 
لذن عن كشف العورة عند قضاء الحاجة م 7 ف 
بيت لخائض عن الغللاة والصوم ا 5 06.6 
نبيتككم عن لحوم الأضاحي امود ا ع زه 
(ه) 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 در 2.0 


(حديث) هلال بن أمية في اللعان > البينة أو حد في ظهرك 


لفق 
وجوب ركعتي الفجر وركعتي الضحى ووجوب الأضحى - 
ثلاث هن على فرائض 0000 
يفتافيك انق العدوة 2 إن الست كاده 0 
الولد للفراش ماالشا م لالص ال مضا ول مم وي حل وامواعة لخو 31 م١١‏ 
والله: لأزيدن عل السبعين ا ا ل 
والله لأغزون قريشا 0001 0 7 


(حديث) ولوغ الكلب - طهور إناء أحدم 520000 


ولي عبد الرحمن عليا ل ا او ول تا ا ل ا - 1 5232 

وما اقرا - بدء الوحى اكد طح جو لاا اتوم ا وا لش ا ا 
ري ) 

يد الله على الجماعة بب000102 0 0 00 66 

يصح الاستثناء وإن طال شهرا إ(عند ابن عباس) 0 0 /17؟ 


-1466-ه 


فهرس الفرق 


دكهة4ة- 


١ 
مه‎ 
128/١ 
1/١ 
ألنمه‎ 
0.١ 
ات‎ 
3/١ 
الم‎ 
م‎ 


إبراهم بن سيار » النظام ا 
إبراهم بن محمد بن إبراهم » أبو اسحاق الأسفرأيني »ء 
الأستاذ ا 00 


الاحفش - سعيد بن مسعد لع و ور ا ا 0 
اسامة بن زيد كو ا عه مدو ميو لما الاق اع او ونوا الوا لوه لد لا متنا 


لاه 


الأمنففي ح عبدالملك بن قريب كم و لدأ مام ل ال و 


بشر المريسي واقاهافام. مث ءا ماوء م ةم ممم م قاعار م مام ف فانر واف رانم .انارو م مم ممه ؟ 


البغوي - حسين بن مسعود 5ق و وو اق ار ب اك 
أبو بكر ابن الباقلاني - محمد بن الطيب 5000000000 
أبو بكر الدقاق - محمد بن محمد اج ل ا 0 
أبو بكر الرازي > أحمد بن علي » الجصاص 2777 
أبو بكر الضديق > غبدالله بن عئان 000 


الريك 


دن 
568 


0 ج)2 
الحاحظ ع عمرو بن بحر ان د ام ا 
جاليتوس 0001 0 0 0 ا 
الجبافي أو علي) > محمد بن عبدالوهاب ال 0 
ايان (أبو هاشم) > عبدالسلام بن محمد 0010 
ابن: جبير - سعيد بن جبير 95 ش51 
الجرجاني - عبدالقاهر ا 
ابن جرير الطبري - محمد بن جرير 2100000 
الجصاص - أحمد بن علي 000 
ابن جني - عئان 0 ا 0 
الجوهري اللغوي - اسعاعيل بن حماد 11000 
أبو جهل - عمرو بن هشام اه 
( )2 
حاتم الطابي مم ااه سوام ا باو وحم ال 13 ١:ه‏ 
حذيفة بن اعمان ةد د ذ2 2 0012 1 كك 
الحسن بن علي 000 0 0 ١ه‏ 
متمق بين انسار البضري ل 1 2 
أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل 000000 
الحسن بن الحسين » أبو علي » ابن أي هريرة 1 ع 
الحسين بن الحسن بن محمد » الحليمي » الجرجاني 1 ١‏ 
الحسين بن صالح بن خيران 5ب 0 0000000 يلك 


الحسين بن عبدالله » ابن سينا 00210210115 ا /اه 
الحسين بن علي مم ا 1 065 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي متا م ا 1 ةا 
أبو الحسين البصري > محمد بن علي بن الطيب 2000 
أبو الحسين الخياط - عبدالرحم بن محمد 000000 
الحليمي - الحسين بن الحسن بن محمد مط لوكا واي ومح فح لبقاو أء 
حمزة » القارىء تخا ل ا مدا خخ وااو مه عمسي 1 0ع 
حمل بن مالك ا ا ا ل ل هه “7 
ابو حنيفة > النعمان بن ثابت دس لوبو ه48 الل ب السو شاه ال ف 31 

رخ) 
ابن الخلاد - محمد بن الخلاد سس كن و م ان 
الخليل بن أحمد الفراهيدي و ا 10 32 
ابن خيران > الحسين بن صالح ا ار م ا 

(د) 
داود الظاهري شووقنة الارو اد اط كن الو 17 ١6‏ 
ابن داؤد - محمد بن داؤد ا و ا 0 
الدبوسى أبو زيد 1-7 عبدالله أو عبيدالله بن عمر الل م ا ل ا 2 
الدقاق - محمد بن محمد بن جعفر » أبو بكر ا وا ا 

(ذ) 
ذكوان بن سممان 15114" المع السنسوة وام اه مد لكاو ١‏ 71 


الجزء الصفحة 


رد) 
الرازي ( الحنفي ) > أحمد بن علي » أبو بكر الجصاص ... 
الرازي ( فخر الدين ) - محمد بن عمر 700700 
أبو رافع » مول رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 فض 
ابن الراوندي - أحمد بن يحيى ز ز ز ز ز ز ز [ ز 1 10011 
ربيعة الرأي ااا 00 7 
)2 
ابن الزبعري > عبدالله بن قيس 000 
زمعة وار م جه امم وا ا سر ال امطاب لمعاف أ امم مواق مرو جاو لط وام 11-82 ١8‏ 
الزهري > محمد بن مسلم 10 
زيد بن حارثة ا سارح مسو مم عن امنا و ا و 14 فين 
أبو زيد الدبوسبي > عبدالله أو عبيدالله بن عمر 52700 
(س) 
ابن سرح - أحمد بن عمر #اسا تضق االمةة او م 
معن و معاء 00 1 
سعد بن أبي وقاص تيع ونه وال مارم و ار 11 ١‏ 
أبو سعيد الخدري » سعد بن مالك مم كا ع امو 1 608 
ابن سعيد - عبدالله بن سعيد اذ 1 1 1 1 1111111 
سعيد بن جبير 1 و و مل و 127 25 
سعيك يرتعي © لحف ان 1 
سعيد بن المسيب سو ويا عت وو مس السو ل 1 30> 


سلمة بن صخر مما ا ها 1 معو ف و عر عم ام وام ع 7 ه٠١‏ 
أو مسلمة بق عبد اليج الما له ا ةد 1 ا 1 كده 
سهل بن أبي صالح - ذكوان بن سمان 211110011101101 
سيبويه - عمرو بن عوان ا 
ابن سيرين > محمد بن سيرين 000101 0 0 0000 
ابن سينا - الحسين بن عبدالله وا ويد ا خاو ا وا و 0 
(ش) 
الشافعئ > محمد بن إدريس » الإمام ممه لتو اق لام لم0 
شريح بن الحارث ( القاضي شري ) 000000 8ه 
الشريف المرتضي - علي بن أحمد ا ب 0 
الشعبي - عامر بن شرحبيل ا ا ا 00 
كفيق ابن منلمة و ابو اتن ) ا 00 6 
(ص) 
صفوان 00000010121 ا ١6‏ 
الصيرفي - محمد بن عبدالله ال نوه لقي فقا ب را ا و 0 
0ع 
عائشة ام المؤمنين نض و الست الوق ساو نين لكا وو - "1 255 
عاصم (القاري ) حو ا اسوو لا شاسوي خس اوكو كل 7ع 
عامر بن شرحبيل » الشعبى 0 ا ا 5ه 
ابن عامر ( القاري ) ح عبدالله بن عامر سو او بع ا 
عباد بن سليمان الضمري اا ا 1 ةم 


عبدالحبار 34 القاضي ليع هاه وح ع يه فعا ع مج 1 ع وه و 6 هلوحو واتها وام ها 
عبدالرمن بن عوف 8بب000000 0 0 0 ا 0 
عبدالرحم بن محمد (الخياط) ا ا 000 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 0 الباق 3 أ هاشم 0 
عبدالقاهر الحرجاني ا 0 


عبدالله بن قيس بن سلم ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ |[ 1[ [ذ[1[1[ذ1[1 2111111111 


أبو عبدالله البصري - محمد بن أحمد ا 
عبدالله أو عبيد الله © أبو الحسن أو الحسين العنبري 07 
عبدالله أو عبيدالله بن عمر 2 4 زيد الدبوسبي 5-0100 
عبدالملك بن قريب » الأصمعي ا 0 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني . أبو المعالي إمام 


الحرمين 100000 


عبيدالله بن الحسن بن دلال ؛ أبو الحسن الكرخي 507 
ابو عبيد > القاسم بن سلام ااا 000 
ابو عبيدة - معمر بن المثنى 00000 ”1 
عتبة بن أبي وقاص اد مو ارا نوو جم ا 01 
عئْان بن عفان لون سو قر وخد نيه مه ا مدو ا ا 
عئاك بن جني النحوي دك 1 اس 4 
عدي بن حاتم ا 1< 
عكرمة بن عبدالله ا م ا ا" 
على بن أحمد الشريف المرتضى 000 
على بن إسماعيل » أبو الحسن الاشعري فق اعد الس و1 
عن ديق أقاطالت نه له فخ ااي اااي وو ل ا 
على بن حمزة الكساني 211111131100000 
امول لقنا يديه يو عبد الرهات 0 
أبو علي بن الخلاد - محمد بن الخلاد 500000 
أبنو عل بن أي هريرة: - سين ين اليسين 5*0« 
عدا نك اين واس ا 00 
عمر بن الخنطاب الع و اتاو واوا اا 0 
عمرو بن بحر » الجحاحظ 1 
عمرو بن عؤان بن قنبر » سيبويه 98 0000000 
عمرو بن مسعود 0 
عمرو بن هشام » أبو جهل ا دا 
ابو عمرو القاري الااققن باشاكة نارول جورم ا ا رد 
العنبري - عبدالله 0[ [1[ 1 210101 


6ع 
عيسى بن ايان اي ام من اا و ا و 77 
1 
الغزاللى - محمد بن محمد 0 ااا 0 
غيلان بن سلمة ا 1 16 
رف) 
فاطمة الزهراء ااا ا 00 218 
فاطمة بنت قيس سنن وام طنج رسفي رايم اام وم و 1 1 
فضل بن عباس احدو اخ لو انع الا مي اسيم ”1 7١‏ 
ابن فورك - محمد بن الحسم ااا 00 
فيروز الديلمي 1ٍٍِ0001012121 000 0 حبك 
(ق) 
القاسم بن سلام » أبو عبيد 00001211 00 6 
قاسم بن محمد بن أبي بكر ن 3 0 52 
القاشاني - محمد بن إسحاق طق اسل ااا شارط و1 
القفال - محمد بن على 1[ 1[ 1[ [ 1 |[ 1 0 
(ك) 
ابن كثير > عبدالله بن كثير القارىء كديع ا قر وا و ا ا ا ا 2 
الكرخى > عبيد الله ب الحسن مدال لاع ون فاو مح وا وو وتام عقا 
الكسالي > علي بن حمزة لفق ع لج هاا عع اموي ما امي و مط ع واه 
| : ح عبدالله بن ألحيد البلخى » أبو القاسم فقومو 6 اث ةم وه 


أت حت 


(ك) 

الليث بن سعد ماه 6ه موه له 6 وهاه جح 0ه افده ونو م2 
الوك 

مالك بن أنس » الإمام اذ هوام ف و 01 


محمد بن إدريس 2 الامام الشافعى اا 250 


محمد بن إسحاق » القاشاني 
محمد بن إسماعيل » البخاري 


محمد بن بحر المعتزلي » أبو مسلم الأصفهاني 523000 


محمد بن جرير الطبري ب و م ا 
محمد بن الحسن بن فورك الفط لنديا اواسقن حا ته لوم مدا 
محمد بن الخلاد » ابو عل 00 
محمد بن داؤد الظاهري ع ا كو باو ا 
محمد بن سيرين 0 000 


محمد بن الطيب » القاضي أبو بكر الباقلاني 9ش«( 
محمد بن عبدالله البغدادي 0( أبو بكر الصيرفي 


00000000700000 0 


لالع ممم نوو 


محمد بن علي » القفال مدع عدة قا الاق ب ا واو د ل ا ا 


ك55"ع - 


مد رن عمد بق عفن © أبو يكرا الدقاق 1 1 2111111 
محمد بن محمد بن محمد » الامام الغزالي د و 0 


م لان ا ل 
أبو مسلم الأصفهاني - محمد بن بحر 0 
ابن المسبيب > سعيد بن المسيب 1 0 00 


المغيرة بن شعبة م ا 


الجزء الصفحة 

دعم بن مسعود كا أ اعد ما فط سوق الاوو ورا م ا الم ا 0 ه55" 
النبرواني 0 0 ا ؟ه6 ١‏ 

١ه‏ ) 1 
بو هاشم الباق اح فيه السبلام بن عند 5 25200 
ألو هريرة أ لضو رو تس ال ا 0 
أن أببي هريرة > الحسن بن الحسن و ا ا او وا 
هلال بن أمية اا ا 18 

90) ش 
ابو وائل - شقيق بن سلمة امسو فاق فاع وما جد مانم مير لق 4 0178 ا 

ري ) 
يعللى بن أمية ا ات اب ل 1 6 
أبو يوسف » يعقوب بن ابراهم اشوو او 3 و”, 


58" ب 


فهرس المراجع 
(1) 


الإبباج في شرح المنهاج » للسبكي » تقي الدين » علي بن عبدالكاني 
(ت 5هللا ه ) وولده تاج الدين 3 عبدالوهاب ١ت‏ الالاا ها ) 
* الاتقان في علوم القران للسيوطى » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 


ت 51١١‏ ه) 
دار الفكر ببيروت . 
إمام الوفاء في سيرة الخلفاء » للشيخ خضري بك 
المكتبة التجارية الكبرى » بمصر . 
» الاحكام في أصول الأحكام » للامدي » سيف الدين علي بن علي بن 
محمد ١١ت 15١‏ ها ) 
تعليق عبدالرزاق عفيفي . 
مؤسسة النور بالرياض » الطبعة الاولى ١781‏ ها . 
الاحكام في أصول الأحكام . لابن حزم » الظاهري » أبي محمد علي بن 
أحمد ارت 5ه: ه) 


مطبية: الأنقياق بالقاعرة الطلتعة :الأول عزون اهن 


- 456 


«أعكان أن تختفلسة وأمكايية + للكتدان عمينة ب سبحي 
وت 1١5:8‏ ه). 

أصح المطابع بكراتشي » باكستان . ١078‏ ها . 

» أخبار الحكماء ( إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) للقفطي جمال الدين 
علي بن يوسف بن إبراهم الوزير (ات 545 ه ) 

مطبعة السعادة بالقاهرة ١55‏ ها. 

* الاختيار لتعليل انختار » للموصليء عبدالله بن محمود بن مودود 
5899١‏ ه) 

تعليق محمود أبو دقيقة . 

ذآن'المعرفة. يبهروت: الببان. . 

* أدب القاضي للماوردي , أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
(ت0ه4ه) 

تحقيق محي هلال السرحان 

مطبعة الإرشاد ببغداد . 

الاربعين في أصول الدين للإمام الرازني ات 505 ه ) 

مطبعة كردستان العلمية بمصر ١5/‏ ها. 

* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , للشوكاني » محمد 
ابن علي (١ت ١١59‏ ه )2 

مصطفى الحلبي » بالقاهرة ١*5‏ ها. 

* أساس البلاغة للزتخشري , جاد الله» تحمود بن عمر الخوارذامي 
(١8508ه‏ ه ) 

مطبعة دار الكتب ١915‏ م . 


1 م 


» أسباب النزول » للواحدي النيسابوري » علي بن أحمد (ت 458 ه ) 
تحقيق السيد أحمد صقر 

مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية » ١/01‏ ه . 

والمعكات اعرد اللسعان ‏ داعبال اقرف أن عمر 
'يوسف بن عبدالله بن محمد :"”١‏ ها ) 

مطبعة السعادة بالقاهرة » الطبعة الأولى ١57‏ ( بهامش الاصابة ) 
+ انك الثانة ق, هدرف المهاب: ةرو الحو الأن” اوري عل الديهن 
بي الحسن على بن محمد (ت 5750 ه ) 

المطبعة الوهبية ١5/٠‏ ها. 

* الاسلام والحضارة العربية » محمد كرد علي 

لجنة التأليف والترجمة والدشر » بالقاهرة . 

* أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب » للحوت البيروني » محمد 
ابن السيد درويش . 

طبع مصطفى الحلبي بمصر ١١45‏ ه 

* الإشارات «التنبيبات » لابن سينا » أبي علي 

عمق التكرو. يمان ذنا 

دار المعارف » بمصر ١910١‏ م. 

الأشباه والنظائر » لابن نجيم » زين العابدين بن ابراهم ( ات 41٠١‏ ه ) 
دار الكتب العلمية يبيروت ٠٠14١اها.‏ 

* إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار » لوحيد الزمان بن مسيح 
الزمان ( كان حيا في ١781‏ ها ) 

المطبع المصطفاتي بالند ١78/7‏ ه . 


-١1لا4‏ د 


» الإضابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن 
ل مدي 
مطعة الستغياقة بالتاهرة + الطيعة الأول هن 
* أصول البزدوي » للبزدوي » فخر الإسلام » علي بن محمد بن الحسين 
185١‏ ه) 
أصح المطابع » بكراتشي باكستان . 
* أصول السرخسي » للسرخسي » أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
١وت :5٠١0‏ ه). 
تحقيق أي الوفاء الأفغاني . 
دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 
» أصول الفقه ء للجصاص » الرازي ». أبي بكر أحمد بن علي 
١ت‏ 5”"0.6 ها) 
مخطوط 
* أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك 
مكتبة التجارية الكبرى بمصر . الطبعة الثالثة » ./ه8١‏ ه 
* الأصول والضوابط . للإمام النووي » يحيى بن شرف بن مرى 
١5لا5اه)‏ 
تحقيق د . محمد مظهر بقا . 
نشر بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة . 
المكرمة الدور الثالث عام ١4٠.٠6‏ ه من 53م 
.» أصول الكرخحي » لعبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم (ت ٠84ه)‏ 
أصح المطابع بكراتشي » باكستان ظ 


--59اة ل 


» أصول مذهب الإمام أحمد . للدكتور التركي » عبدالله بن عبدامحسن 
مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ١8914‏ ه 

« الأعلام للزركلي » خير الدين » الطبعة الرابعة 1519م » 

دار العلم. للملايين 6 بيروت . 

* إعلام الموقعين من رب العالمين » لابن قم الجوزية » شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر القم (ت ١هلا‏ ه ) 

دار الجيل ببيروت 

» أعلام النساء » لعمر رضا الكحالة ‏ 

المطبعة الحاشمية بدمشق الطبعة الثانية ١1/4‏ ه . 

» أمالي المرتضى » الشريف على بن الحسين الموسوي ( كان حيا 
قي 05:8 

تعليق محمد بدر الدين النعساني 

مفليكة :ار؟ بالشع له لقو اليس ال وان د 

« إمتاع الأسماع » للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي (ت 45 ه ) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١914١‏ م 

+ إمتاع العقول بروضة الرسول » لعبد القادر شيبة الحمد. 

الرياض ١/8١‏ ه 

+ أمزاء الينان © مجه كه ع مده ين غبدالترزاق يخ مهد 
١ت ١١05‏ ها) 

مطبعة لجنة التأليف بالقاهرة ١7626‏ ه 

* إنباه الرواة على أنباء النحاة » للقفطي جمال الدين علي بن يوسف 
15560 ه) 


أ 47# سم 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
دار الكتب بالقاهرة ١1/4‏ ها. 
أنتران الذلك: حاشينة عل شرع أبن الاك لكان لشن الحلبسين: 
رضي الدين محمد بن إبراهم ((ت ١لاة‏ ه ). 
مطبعة عفانية ٠١*١ه‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 
* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » للبغدادي , إسماعيل 
باشا بن محمد أمين (ات 1١88‏ ه ) 
مكتبة المثني ببغداد . 
(ب)2 
» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني » علاء الدين » ملك 
العلماء . أي بكر مسعود (ت لامه ها ) 
دار المكتب العربي » ببيروت » لبنان » الطبعة الثانية ١5٠65‏ ها. 
* بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن », للساعاتي » أحمد 
عبدالرحمن البناء ‏ 
دار الأنوار بمصر . الطبعة الأولى 58 هاء 
* البداية والنهاية في التاريخ , لابن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير 
الفرشى (ات 5لالا ه ) . 
كته كنارف سوروت الطلئعة الل نه قد مم 
« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني محمد بن علي 
مطبعة السعادة بالقاهرة » الطبعة الاولى ١515/7‏ ها. 
» بديع النظام » لابن الساعاتي أحمد بن علي بن تعلب » مظفر الدين 
١ت5155ه).‏ 


40974 سل 


مخطوط . ْ 
» البيهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين » الجويني » عبدالملك بن ابي 
محمد عبدالله بن يوسف ١ت8لا:‏ ه ). 

تحقيق عبدالعظم الديب » مطابع الدوحة ١599‏ ها. 

بروكلمان 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » جلال الدين 
عبدالرحمن 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم 

عيسبى الحلبى بالقاهرة ١7/5‏ ها . 

5 البلاد رف ب وز البلدان 

* البلغة في تاريخ أئمة اللغة », للفيروزابادي » محمد بن يعقوب 
١7١١م‏ ها) 

تحقيق محمد المصري . 

طبع دمشق ١907‏ م . 

الباق والعييو ب للتجاتحظ" أي انا عمدو ين جر يت هله ) 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون . 

مكتبة الخانجي 5 ظ 

* تاج التراجم في طبقات الحنفية » لابن قطلوبغا . الحافظ أبي العدل ع 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا (.ت 09م ه ) 

مطبعة العاني ببغداد ١955‏ م. 

* تاج العروس » لرتضبي الزبيدي (ات 1١١8.‏ ه). 

من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت . 


- 5:06 


* تاريخ الإسلام للذهبي » ثمس الدين أبي عبدالله بن أحمد بن عئان 
(ت8غ:لاه). 
دار صادر بيروت لبنان 

* تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي الحافظ أبي بكر ء أحمد بن علي 
555١0‏ ها). 
دار المكتب العربي ببيروت . 

* تاريخ التشريع الاسلامي » للخضري بك » الشيخ محمد 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر » الطبعة الثامنة ١0/7‏ ه 

* تاريخ ابن أثير ( الكامل ) لابن أثير عز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
وت 0٠5ك5اه).‏ 
دار صادر ببيروت ١586‏ ها. 

* تاريخ الخلفاء » للسيوطي . 
تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد 
المكتبة التجارية الكبرى » بمصر ء الطبعة الرابعة ١/89‏ ه 

« تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس » للديار بكري » حسن بن محمد 
ابن الحسين (ات 955 ه ) 
مؤسسة شعبان ببيروت . 

* تاريخ علماء بغداد ( منتخب الختار ) للتقي الفاسي المكي السلامي , 
محمد بن رافع ( تلالا ه ) 
طبع بغداد لاه ؟١‏ ها. 

* تاريخ الطبري ( تاريخ الأنم والملوك ) لابن جرير ؛ أبي جعفر محمد 
ابن جرين ‏ ( اكد + 71ه) 


كلا - 


ذان الفكر سيروت 17554 هه 

* تاريخ الفرق الإسلامية لعل امصطفى الغرابي 

مطبعة السعادة بمصر 

* تاريخ اليعقوي ) لأحمد بن إسحاق 5955١‏ ه ) 

دار صادر ببيروت ١71/9‏ ها 

» تأسيس النظر للدبوسي , أبي زيد عبدالله بن عمر بن عيسى 
١١ت‏ 08٠55ه)‏ 

رإن شل كران م جاكيتاة » 

« التبصرة في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرازي » إبراهم بن علي 
ابن يوسف الفيروزابادي ( ات 575 ه ) . 

تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 

دار الفكر بدمشق ١14٠.6٠8‏ ه 

» تجريد أسماء الصحابة » للذهبي » شمس الدين 

نشر شرف الدين الكتبي » بومباي » الهند ١5895‏ ه 

* التحرير في أصول الفقه , لابن الهمام » كال الدين محمد بن عبدالواحد 
ابن عبدالحميد ١١ت 85١‏ ها). 

مصطفى الحلبي بمصر ١١5١‏ ه 

* تحفة الأحوذي ؛ شرح سنن الترمذي » للمباركفوري » محمد عبدالرحمن 
ابن الحافظ عبدالرحم 

نش دار الكتب العربي ببيروت » لبنان 

» تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » لابن كثير » الحافظ 
الباغيل .بن عهر 

مخطوط 


577 ل 


» تخريج أحاديث أصول البزدوي » لابن قطلوبغا 

أصح المطابع بكراتشي » باكستان ( على هامش أصول البرزدوي ) . 
» تخريح أحاديث الهاج » للعراتي » الحافظ عبدالرحم بن الحسين 
ويك ا ار 

تحقيق » صبحي الباررى التبامراي : 

طبع بمجلة مركز البحث العلمي » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة , 
العدد الثاني عام ١١99‏ ه 

تخرج الفروع على الأصول . للزنجاني » شهاب الدين محمود بن أحمد 
حت 5م )ين 

تحقيق الدكتور محمد أديب صالح 

مطبعة جامعة دمشق » ١7/7‏ ها 

» تذكرة الحفاظ » للذهبي . الحافظ شمس الدين محمد بن احمد 
١57لا‏ ه ) 

دار إحياء التراث العربي ببيروت 

» تسهيل الوصول الى علم الأصول للمحلاوي محمد عبدالرحمن عيد 
نضنطفى الخلبي 1141 

* التعريفات للجرجاني » العلامة » علي بن محمد الشريف 
(ت 8١1‏ ها) 

مكتبة لبنان ببيروت 959١م‏ . 

» تفسير ابن كثير » للحافظ عماد الذين »ء أبي الفداء , اسماعيل بن كثير 
القرشي (ات 4لالا ه ) 

المكتبة التوفيقية بمصر . 


-8لا: - 


# قتي الج لظ الأى ينان الاتتالى مويو ريمن 
(ت :هلا اه ) 
دار الفكر » الطباعة الثانية ١8.‏ ه . 

* تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل أى القران ) » لابن جرير 
الطبري » ألي جعفر محمد بن جرير (١ت 8٠١‏ ه ). 
مطبعة مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الثانية » ١*8‏ ه 

» تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القران ) لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي (ات 5١‏ ه ) 
دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية » ١١85‏ ها. 

» التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) . للرازي » الإمام فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين (ات505 ه ) 
دار الكتب العلمية الطبعة الثانية » طهران . 

» تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التنزيل ) للزتخشري جارالله 
عر بن حمر ال اده د 
طبع بولاق 8١15ها.‏ 

* تقريب التهذيب . لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر 
(ت 805 ه ) نشر محمد سلطان الفنكاني ١‏ 
دار المعرفة ببيروت . 

» تلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني 
احمد بن على بن حجر (ات 8679 ه ) بتحقيق السيد عبدالله 
هاشم الماني المدني بالمدينة المنورة ١5/15‏ ها. 

* التلويج على التوضيح . للتفتازاني » العلامة سعد الدين مسعود بن عمر 


- 5/5 


١ت‏ ١لا‏ ه) 
مطبعة محمد على صبيح بمصر » لا/1٠١‏ ها. 

* اتمهيد في تخريج الفروع على الأصول , للأسنوي » عبدالرحم 
ابن الحسن ١ت‏ ل/الالا ه ) 
مكتبة دار الاشاعة الاسلامية بمكة المكرمة » ل.*١‏ ها. 

» تنقيح الفصول ». للقرافي » شهاب الدين » ألي العباس » أحمد بن 
إدريس ١ت‏ 584 ه ) تحقيق طه عبدالرؤف سعد . 
مكتبات الكليات الأزهرية ودار الفكر » الطبعة الأول ؛ 
89 ها. 

* التوضيح في حل غوامض التنقيح » لصدر الشريعة » عبيد الله 
ابن مسعود (ات 57لا ها ) 
مطبعة محمد على صبيح بمصر » /ا/ا ١‏ ها. 

* تبذيب الأسماء واللغات » للنووي » الحافظ أبي زكريا محي الدين بن 
شرف ات كلا” ها ) 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

» تبذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي (ت 557ه) 
دار صادر ببيروت » الطبعة الأول 555" هاء. 

#تبذيب ابن عساكر » لأبي القاسم علي بن الحسين ١ت‏ الاه ه ) 
دار المسيرة ببيروت » الطبعة الثانية ١899‏ ها . 

« تسر ارين + لمن بادساو مدي م حسمن أمين زلف حواي 


1 ه) مصطفى الحلبي » ١56٠‏ ها. 


0 


2) 


* جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبدالبر المري » أي عمر يوسف بن 
عبدالبر ( ات 577 ه ) بتصحيح عبدالرحمن محمد عمان 
مطبعة العاصمة بالقاهرة الطبعة الثانية ١8//‏ ها . 

جمع الجوامع » للسبكي . تاج الدين » عبدالوهاب ات الالاه ) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

جمع الجوامع » للسيوطي . جلال الدين عبدالرحمن بن ألي بكر 
١ت 5١١‏ ه) 
الميفة المصرية العامة للكتاب » نسخة مصورة عن مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم 45 . 

* جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » الظاهري », أبي محمد علي بن أحمد 
وت كاه ها). 
دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة . 

* جمهرة نسب قريش وأخبارها » للزبير بن بكار (ات 555 ه ) 
بتحقيق محمود محمد شاكر دار العروبة » بالقاهرة . 

* الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية » للقرشي » عبدالقادر » حي الدين 
(ت هلالا ها ) 
طبع حيدر اباد الحند » الطبعة الأولى » ١85‏ ها . 


81١ 


هد 


حاشية على شرح العضد , للتفتازاني » سعد الدين » مسعود بن عمر 
ابن عبدالله وات ١5ل‏ ه ) 
مكية :الكليات الأرهرية بالماهرة 

حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن الملك » للرهاوي » يحيى المصري 
طبع 1 11116 زجع تررح اليد كار 

حاشية عزمي زاده على شرح المنار لابن الملك » لمصطفى بن بير علي 
أبن محمد ١ت‏ .184١٠1ها)‏ 
مطبعة عفانية ١7١8‏ ه ( مع شرح ابن الملك ) . 

عام عل :مرت الفط الحرهان 0 السينا شيف وك تارقن 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

حاشية على شرح المنار لابن الملك ».لابن الحلبي » رضي الدين محمد 
إبراهم (ات ١10اؤه‏ ) . ٠‏ 
مطبعة عثانية 6 ( مع شرح ابن الملك ) . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي جلال الدين 
عبداليعن ( ت 511 ه) . 
ذاو كنت #العريية "باهر ةو اليه الاو ال 

» حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة » لعلي فهمي الموستاري . 
طبع استانه ١8514‏ ها . 

» حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ء لابي نعم الاصببهاني » الحافظ , 


585 ده 


أحمد بن عبدالله زات ”اع ها). 
مطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى 5ه* ١‏ هاء. 
5 حنيفة » للاستاذ ا زهرة . 
دار الفكر . 
« الحيوان » للجاحظ . عمرو بن بحر ((ت 5ه" ه ). 
مصطفى الحلبي » بمصر » الطبعة الثانية . 


0 خ)2 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » عبدالقادر بن عمر 
١ت‏ 55 ١١اه).‏ 
نحقيق عبدالسلام محمد هارون . 
دار المكتب العرلي » ١7/81/‏ ها. 

» الخصائص الكبرى للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن . 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة ١/8‏ ها. 

» الخطط المقريزية ( كتاب المواعظ والاعتبار ) للمقريزي » تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن علي ١ت‏ 45م ه) 
دار صادر بيروت » لبنان . 

الخلاصة - خلاضة تذهيب عبذيب الكمال في أسماء الربجال ء 
للخزرجي الأنصاري الحافظ » صفي الدين أحمد بن عبدالله 
559١‏ ها). 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ؛ الظبعة الثالثة ١595‏ ها. 
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وب 


الدارس في تاريخ المدارس » للنعيمي عبدالقادر بن محمد بن عمر 
وت 550 ها). 
من مطبوعات المجلس العلمي بدمشق . 
مطبعة الترق بدمشق /ا75١‏ ها. 
الدرر الكامنة ق. أعيان المائة التامنة + لان حجر الغسقلاق + أحدا بين 
علي ((١ت 66١5‏ ها ) 
مطبعة المدني بالقاهرة /1.م*١‏ ه . 
* الدر المنثور » للسيوطي » جلال الدين عبدالرحمن ١ت‏ ١١5ه)‏ 
دار المعرفة ببيروت » لبنان . 
» دلائل النبوة » لأبي نعم » أحمد بن عبدالله (١ت‏ 4”50ه ) 
طبع حيدر اباد الحند 1١٠٠‏ ها. 
» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لابن فرحون » القاضي 
برهان الدين إبراهم بن علي بن محمد ء المالكي (ات 759 ه ) 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبي النور . 
دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة » 1١*94‏ ه 
* ديوان الي العتاهية » إبماعيل بن القاسم بن سويد ( ت8 8١١6‏ م ) 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١91١14‏ م. 

(ذ) 
* ذكر أخبار أصبهان » للأصبهاني » الحافظ أبي نعم أحمد بن عبدالله 
(ت 55٠١0‏ ها ) 


54848 


طبع ليدن » مطبعة بريل ١9514‏ م. 

+ ذيل المذيّّل في تاريخ الصحابة والتابعين » للطبري ابن جرير 
(ت 8٠١‏ ه) (في اخر كتابه تاريخ الاثم والملوك ) . 

» ذيول تذكرة الحفاظ » لابي احاسن الحسيني الدمشقي » ومحمد بن فهد 


تصوير دار إحياء التراث العرني عن طبعة وزارة المعارف الحكومية 


220 


© وذ اسار لاسن غانديق ميحد أمن بن مسر رن عبد العزيحة 
١ت0”"_ه5١اها.‏ 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية ١/85‏ ها . 
+ الرسالة للإمام الشافعي . محمد بن إدريس » ألي عبدالله رت 4١٠٠ه)‏ 
تحقيق الأستاذ أخزن عن ا : 
مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الأولى 58 ها 
* الرسالة المستطرفة » للكتاني » محمد بن جعفر (١ت‏ ه4*١‏ ه ) 
دار الفكر بدمشق ., الطبعة الثالثة » ١#‏ ه 
* رغبة الآمل من كتاب الكامل للمرصفي سيد بن على 
ت ١51:5‏ ها ) 

مطبعة النبضة بمصر ١١145‏ ه 
» رفع الحاجب »ع للسبكيء تاج الدين عبدالوهاب ات الالاا ها ) 
مخطوط . 


8م44 


الروضة > روضة المناظر وجنة المناظر » لابن قدامة » موفق الديين 
المقدسبي ع عبدالله بن احمد بن قدامه ١ت 55٠0‏ ها ) 

الناشر : قصي محب الدين الخطيب بالقاهرة » ١8968‏ ها. 
#روضات الخنات فق أعوال الخلماء والساذات > للخواشاري مت تاقر 
الموسوى (ات ١ه‏ ) 

مكتبة إسماعيليان » طهران » 3١9٠.‏ ها. 

* الروضتين ( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) لأبي شامه المقدسي 2 
شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل (ءت 558 ه ) 

طبع دار الجيل ببيروت ١9557‏ م. 

« السروض الأخس:» اللسيديل عند ارين اللتسعةين حون 
أصبغ(ات ١ه‏ ها) 

طبع بمصر ١7735‏ ها. 

#«الزيناض السرة معني“ الدضى الطرق» أن مما لغداين ته 
١ت‏ 5355ه). 

الطبعة الأول » بتصحيح النعساني » طبع الخانجي بمصر . 


20 
* الزواجر عن اقتراف الكبائر » للهيثمي » أبي العباس أحمد بن محمد بن 


على بن حجر المي (١ت‏ 974 ه ) 
مكتبة التجارية الكبرى *5ه*“١اها.‏ 


كم ة - 


0 


» سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ المطبعي » محمد بخيت بن 
حسين (ات ١١558‏ ها ) 

عالم الكتب » بيروت » 1987م 

#مانفلة الأعاديع: العف 0 اليا دعنك خاضن الدون. 

المكتب الإسلامي بدمشق » الطبعة الرابعة ١797‏ ه 

» سئن الترمذي » لأبي عيسى » محمد بن عيسى بن سورة التدمذي 
١ت‏ .0لا" ه) ظ 

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر 

مصطفى الحلبي بالقاهرة ه2١‏ ها . 

* سنن الدار قطني لعلي بن عمر (١ت‏ 86” ه ) 

بتحقيق السيد بن عبدالله هاشم 

دار المحاسن للطباعة بالقاهرة » ١/85‏ ها. 

» سنن الدارمي » لأبي محمد بن عبدالرحمن بن الفضل (ت هه" ه) 
تحفيق سك أن دهمان.. 

قاو إحياء السيثة النبوية , 

» سنن أبي داود » للسجستاني » سليمان بن أشعث ( ات 5097 ه ) 
ل ا 

ذان إنحياء اليل النبوية . 

سئن سعيد بن منصور بن شعبه » المروزي (ات 5١507‏ ه ) 


لامع ل 


مطبعة علمي بريس » ماليكاؤن » اند » الطبعة الأولى » 1١+84‏ ه 
» السنن الكبرى » للبييقي »ء أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
١8ه:‏ ه) 

دآقرة العارقع "الاي تعييدن اناق الحطة الفلسنية الأرنه 
5 هاء. 

» سئن ابن ماجة محمد بن يزيد (ات 9/ا؟ ه ) 

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 

مطبعة عيسى الخحلبي بمصر. ١7075‏ ها. 

وا الما لذي عبدالرمن أحمد بن شعيب 76781١‏ ها ) 
المطبعة المصرية » الطبعة الأولى » /4 ١‏ ه 

» سير أعلام النبلاء » للذهبي » الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
اوت :لاه ) 

يلاوو الت ال اي 

# سيرة ابن هشام > السيرة النبوية » لابن هشام » أبي محمد عبدالملك 
إبن هشام بن أيوب (ات 5٠١“‏ أو 57١8‏ هه ) 

تحقيق مصطفى سقاء وغيره . 

دار القلم ببيروت . 


0 


رش 


دار الفكر العربي » ١/8‏ من" 
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اكتجزة الصور الكية فق طحات الك عردو بيه حسناة 
(ت هه5١١اه)‏ 
تضوير_بالارفسدت “هن الظيعة الأوق' 46 هن : 
» شذرات الذهب في أخبار من ذهب ., لابن العماد الحنبلي » عبدالحي 
١ت‏ 485١٠١1ه)‏ 
المكعيه الفحارقي: : ذائر» ارات العرق وروت : 
*# شرح التنقيح » للقرافي » شهاب الدين ء أحمذ بن إدريس 
وت 1585 ه). 
تحقيق طه عبدالرؤف سعد . 
مكتبات الكلية الأزهرية ودار الفكر » الطبعة الأوإلى » وم ها 
*# شرح السنة » للبغوي » حسين بن مسعود (ات 5١اهه‏ ) 
منى شب الزن توط. 
المكتب الاسلامي ببيروت » الطبعة الأولى » ١595‏ ه . 
» شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام عبدالله بن 
يوسف ات ١5لاها).‏ 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ١8/60‏ ها. 
» شرح الكوكب النير » لابن النجار » الفتوحي » الحنبلي » محمد بن 
أحمد بن عبدالعزيز (رت 977و ه ) 
تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد . 
دان الفكرن يدمقق 12د 
( من مطبوعات مركز البحث العلمي » بجامعة أم القرى » بمكة 
المكرمة ) 


ل5886-ه 


شرح النحلي على جميع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
86865١‏ ها) 

عيسى الحلبي بالقاهرة ( مطبوع على هامش حاشية البناني ) 

*» شرح مختصر المنتبى لعضد الدين الانجي ١ت‏ 5هلا ). 

نشر مكتبات الكلية الأزهرية ١987‏ ه . 

» شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي » أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة ١ت ”5١‏ ها ) 

تحقيق محمد سيد جاد الحق . 

نطيعة” الأنواد يني ااه 

* شرح المغني » للخبازي » جلال الدين ألي محمد عمر بن محمد 
15١١‏ ه) 

مخطوط 

* شرح المغنسي » لسراج المنسدي » عمر بن إسحساق بن أحمد 
الغزنوي الشيلٍ (ات ”للا ه ) 

مخطصٍوط. 

» شرح المفصل » لابن يعيش (ات "1" ها ). 

إدارة الطباعة المنيرية . 

شرح المنار » لابن الملك » عبداللطيف بن عبدالعزيز » عز الدين 
(ت ١١68م‏ ه) 

مطبعة عغانية ه١١١‏ 

+ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر . لابن حجر العسقلاني . 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة . 


ل 


عقف أضحاف لايك اللخطيين البقدافى: 

بتحقيق محمد سعيد أوغلي 

دار إحياء السنة النبوية : 

» الشريعة للآجري . أبي بكر محمد بن الحسين (ات 850 ها) 
مطبعة السنة المحمدية الطبعة الأول 8 ها 

الشعر والشعراء لابن قتيبة » عبدالله بن مسلم بن قتيبة رت ٠15‏ ه) 
تحقيق الاستاذ امد محمد شاكر 

عيسى الحلبي بالقاهرة » ١75184‏ ه 


ص) 


* صبح الأعشى » للقلقشندي ٠‏ أبي العباش أحمد بن علي ات ١“مه)‏ 
المطبعة الاميرية بالقاهرة ١+١‏ ه 

الصحاح . للجواهري , إسماعيل بن حماد زات في حدود 00+ ه ) 
تحقيق أحمد عبدالغفور عطار 

دار العلم للملايين » ببيروت الطبعة الثانية ١99‏ ه 

» صحيح البخاري . للإمام الحافظ » محمد بن إسماعيل ألي عبدالله 
0ت 551 ه ) ( مع فتح الباري ) 

المطبعة السلفية بالقاهرة . 

صحيح مسلم ء لمسلم بن الحجاج القشيري النبسابوري , أبي الحسين 


ات 56١‏ ها) 


ل555- 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقٍ . 

عيسبى الحلبي بالقاهرة » ١71/54‏ ه 

» صفة الصفوة . لابن الجوزي » جمال الدين » أي الفرج . عبدالرحمن 
ابن علي (ات اوه ها ). 

تحقيق محمد فاخوري وتخري الأحاديث محمد رواس قلعه جي 

دار الوعى بحلب » الطبعة الاؤلى بمطبعة الاصيل » ١5/9‏ ه 


(ض) 


طبعل الأعاض الأحجد يمور باشاتء لحنت ين إتماعيل ؤت ب 1ه 
وان إنخياء الكب: الغريية + بالقاهرة + الطننة الاق د 1 عه 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » للسخاوي » الحافظ . شمس 
الدين (ت0”5٠5‏ ه ) 

دار مكتبة الحياة ببيروت 


(ط) 


+ طبقات الحفاظ . للسيوطي . جلال الدين ( ١ت 5١1١‏ ه) 

تحقيق علي محمد عمر 

مكتبة وهبة بالقاهرة ». الطبعة الأول ةماه . 

» طبقات الحنابلة للقاضي أي الحسين محمد بن أبي يعلي الفراء الحخبلي 
(تكدكهه) 


ب 895 ايه 


مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ١/١‏ ها 
* الطبقات السنية في تراجم الحنفية » للتميمي عبدالقادر الداري الغزي » 
تقي الدين ١١ت‏ ه١٠٠‏ ه) 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو 
لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة ١59٠‏ ها. 
» طبقات الشافعية للأسنوي . جمال الدين عبدالرحم ات ؟لالا ه ) 
مطبعة الارشاد ببغداد » الطبعة الأولى ١89٠.‏ ه 
* طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة (١ت 85١١‏ ه ) 
تحقيق الدكتور عبدالعلم خان 
طبع حيدر اباد . اند . الطبعة الاولى ١*9‏ ه 
طبقات الشافعية » للعبادي . محمد بن أحمد ١ت‏ 8ه ه ) 
طبع ليدن ١9515‏ م. 
طبقات الشافعية ؛ للحسيني » 5 بكر بن هدايةالله 
(ت ١لاة‏ ها). 
دار الافاق الجديدة ببيروت » الطبعة الثانية ١91/8‏ م . 
* طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي . تاج الدين عبدالوهاب بن علي 


ابن عبدالكاني رت ١الالا‏ ها ) 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو . ومحمود الطناحي : 
عيسى الحلبي بالقاهرة الطبعة الاولى » ١5/8154‏ ه 
+ طبقات الفقهاء » للشيرازي , أبي اسحاق إبراهم بن علي الفيروزابادي 
(تت 716 ها ) 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . 


عب 47 4ه 


نشر دار الرائد العرني ببيروت ١191م‏ 

* الطبقات الكرق + عمد ين سعد اك ا س2 

دار صادر ببيروت ١58٠‏ ها. 

* طبقات المعتزلة للمرتضي .ات 4850 ه ) 

تحقيق فيلرز 

ط بيروت 1١951١‏ م. 

طبقات المفسرين للسيوطي الحافظ جلال الدين عبدال رحمن بن ألي 
بكر ١ت 1591١‏ ه) 

مكتبة وهبة بالقاهرة ١95‏ ها. 

طبقات المفسرين » للداؤدي » الحافظ شمس الدين » محمد بن علي بن 
أحمد زت ه945 ه) 

مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة » ١١97‏ ها. 

طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي » ألي بكر محمد بن الحسن 
الأندلبق ابت 


يا 


» العبر في خبر من غبر » للذهبي » الحافظ شمس الدين » محمد بن أحمد 
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تحقيق صلاح الدين المنجد 
طبع الكويت 1١97٠0‏ م 
» العدة » للقاضي ألي يعلى » محمد بن الحسين ( ١ت‏ 458 ه ) 
بتحقيق أحمد سير المباركي . 
موؤسسة الرسالة ببيروت ١14٠.6٠‏ ها 
عصر سلاطين المماليك » محمود رزق سلم . 
مطبعة الأداب ١4١‏ ه8١‏ ها 
* العقد الثلمين في تاريخ البلد الأمين » للمكي الفامي , أبي الطيب » 
التقي » محمد بن أحمد بن الحسني ( ات 887 ه ) 
تحقيق فوؤّاد سيد 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
» عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » محمد بن 
يوسف الدمشقي الصالحي ١ت‏ 51475.ه). 
تحقيق أي الوفاء الأفغاني 
طبع بحيدر اباد اند 
» عمتل أهل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الاصوليين » للدكتور 
أخن” نون سيف : 
الطبعة الأولى ١١91‏ ه 
* عيون التاريخ للكتبي » محمد شاكر . 
مكتبة النبضة بالقاهرة . 


 :ة66هل-‎ 


(غ) 


* غاية التحقيق » شرح الحسامي » لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري (ات ١٠٠لا‏ ه ) 
طبعة نوالكشور الكنوؤ الند ١105‏ م طبع الحجر 
القاهرة ١9175‏ م 

غاية النباية في طبقات القراء » للجزري شمس الدين أي 
الخير محمد بن محمد ( ات 99م ها ) 
طبعة القاهرة ١95‏ م . 

* غاية الوصول » لزكريا الأنصاري » شيخ الإسلام ١ت‏ 9575 ه) 
حت ا در 

غريب الحديث » لالي عبيد » القاسم بن سلام ١١ت 5١54‏ ه ) 
طبع حيدر اباد الهند ١5/84‏ ه 


(ف) 


# فتح الغفار بشرح المنار » لابن نجم » زين الدين عمر بن إبراهم 


(ت ه١٠١٠‏ ه) 


مصطفى الحلبي ه85١‏ ه 
* فتح الباري » لابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 
* فقح القدير » لابن الهممام » كال الديين محمد بن عبدالواحد 


ساكة4-ه-ه 


ل 
دار إحياء التراث العربي ببيروت . 
+ الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للأستاذ عبدالله مصطفى المراغي 
ير 0 
الناشر محمد أمين دمج وشركاه ببيروت » الطبعة الثالثة » ١884‏ ه 
* فتوح البلدان » للبلاذري » أحمد بن يحي (ت 574 ه ) 
تحقيق رضوان محمد رضوان 
المكتبة التجارية الكبرى .ه5١‏ ه 


* الفرق بين الفرق . لعبد القادر بن طاهر البغدادي ١ت‏ 155 ه ) 
دان الآفاق «الخذيدة ,روت مضورة فر الطلعة الأول 28 د 

* فرق وطبقات المعتزلة ‏ للقاضي عبدا حبار بن أحمد وجت:8 41 اهدع 
تحقيق الدكتور على سامي النشار وعصام الدين محمد 
دار المطبوعات الجامعية بمصرء ١917‏ ها. 

و الفروق :6 للقراق + أ الاش قتهانت الديحن أد ين دريس 
الصنهاجي (ات 84" ه ) 
دار المعرفة ببيروت . 

» الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم محمد علي بن أحمد 
الألالتئ الظاهري ( ات "ه: ه ) 
مكتبة المثني ببغداد . 

* فصول البدائع في أصول الشرائع » للفناري , شمس الدين محمد بن حمزة 
ابن محمد ١ت‏ 8954 ها ) 
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مطبعة شيخ بحيى أفندى » بإستانبول 1١١895‏ ه 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . للبللخي .ء أبي القاسم 
(ت 505 ه ) والقاضي عبدالجبار (ت 4١5‏ ه ) والحآم الجشمي 
(ت55: ه) 
تحقيق فوٌاد سيد . 
الدار التونسية بتونس ١79‏ ها 
* الفقية والمتفقة للخطيب البغدادي أحمد بن علي ( ات “45 ه ) 
بتعليق إسماعيل الأنصاري 
دار إحياء السنة النبوية ١782©‏ ه 
* فوات الوفيات للكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد ١ت‏ 754 ه ) 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد . 
مطبعة السعادة ١١‏ م 
* فواتح الرحموت . شرح مسلم الثبوت » لبحر العلوم » محمد عبدالعلي 
ابن نظام الدين ١١ت‏ ه5؟١١1ه‏ ) 
مكتبة المثني ببيروت ( مع المستصفي ) 
* الفوائد الببية في تراجم الحنفية » للكنوي » عبدالحي » أي الحسنات 
وت ١5٠١5‏ ه) 
دار المعرفة ببيروت 
» الفهرست . لابن نديم » الوراق » أني الفرج » محمد بن إسحاق 
(ت 58٠0‏ ه) 
دار الفكر ببيروت . 
* فهرس امخطوطات العربية لمكتبات إستانبول . 


-ّمة:؛ -- 


فهرس المخطوطات العربية بمكتبة جامعة برنستن . 
١؟١ءاه)/).‏ 
مصطفى محمد بالقاهرة » الطبعة الأولى كه؟| هاء. 


(ق) 


* القاموس المحيط للفيروزابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب 
(تت 0م ها) 
مصطفى الحلبي بالقاهرة » ١7١‏ ها. 
* القرى لقاصد أم القرى لمحب الطبري » أحمد بن عبدالله 
١ت‏ 155 ه) 
مكتبة الحلبي بالقاهرة ١+5‏ ه 
» قواعد الأصول ومعاقد الفصول » لصفي الدين البغدادي » عبدالموُمن 
ابن عبدالحق (١ت‏ 785 ه ) 
المكتبة المطاشمية بدمشق . 


(ك) 


» الكاشف للذهبي . 
دار النصر للطباعة » الطبعة الأوِلى ١١95‏ ها . 

* الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف » لابن حجر العسقلاني 
ملحقاً بالجزء الرابع من تفسير الكشاف » طبع مصطفى محمد 
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يبمصر ١١515‏ ها 

» الكامل للمبرد » أي العباس محمد بن يزيد (ات 785 ه ) 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهم و/السيد شحاته 
مطبعة نهضة مصر بالقاهرة . 

» كتاب المهيد . لابن الباقلاني » ألي بكر محمد بن الطيب . 
بتصسيخ يوسب السوعي 0 ظ 
المكتبة الشرقية ببيروت ١981‏ م 

* كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي 
رت 8165 ه) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1911 م 

« كتاب السئة » لأبي عاصم » أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
ابن قخلد الشيباني ( ت 58١5‏ ها ) 
تحقيق محمد تاصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي » الطبعة .الأول ١4.٠.‏ ه 

كشاف اصطلاحات الفنون ». للتبانوي . محمد أعلى الفاروقٍ 
(8ه١١اه)‏ 
تحقيق الدكتور لطفي عبدالبديع 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف م١‏ ها 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي » للبخاري علاء الدين عبدالعزيز بن 
أحمد ورت .لاه ) 
ذان “الكعايه ببنروت 

» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس » للعجلوني إسماعيل بن محمد رات 165١١1ه)‏ 
مؤسسة الرسالة ببيروت ١5٠.87‏ ها 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » كاتب 
جلبي » مصطفى بن عبدالله (١ت 3٠١517‏ ه) 
مكتبة المثنى » طبع بالاوفست . 

» كنز العمال » لعلي المتقي بن حسام الدين » علاء الدين المندي 
(ت هلاة ه) 
مطبعة البلاغة بحلب » الطبعة الأولى ١585‏ ه 

و كنوز الأحداد + محمد كرد غل + محمد بن عبدالرزاق بن مد 
(ت05م1اه) 


طبع بدمشق ١3‏ ها 
(ل) 


و اللجناب:ق 'تبديي الأنياب لكين الأنين اطورق عل بن ميد 
١ت 3155٠١‏ ه) 
دار صادر بيروت ١1٠٠.١‏ هاه 
ولاك اقلت ارط 
مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الثانية 
« لسان العرب » للإفريقي » ابن منظور » جمال الدين » محمد بن مكرم 
وت ١الاه)‏ 
طبع دار ضادر ببيروت ١71/5‏ ها 


- 865م١‎ 


* لسان الميزان لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (ت 07م ه ) 
مؤسسة الأعلمي ببيروت 184٠0‏ ه 

+ اللمع في أصول الفقه للشيرازي . أبي اسحاق » علي بن إبراهم 
الفيروزابادي ( ات 495 ه ) 
مصطفى الحلبي بالقاهرة » الطبعة الثالثة /ا/ا ١‏ ه 


)0 


* مالك » للاستاذ ألي زهرة 
دار الفكر العربي . 

* امجروحين من الحدثين والضعفاء وا متروكين » للبستي ء أي حاتم » 
الحافظ . محمد بن حبان بن أحمد رت 4ه* ه) 
تحقيق محمود إبراهم زايد 
دار الوعي بحلب » الطبعة الأولى ١8595‏ ه 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيئمي » الحافظ . أي بكر » نور الدين 
علي بن أبي بكر (ت 8١7‏ ه ) ظ 
دار الكتاب العرني ببيروت » لبنان » الطبعة الثانية ١9517‏ م . 

* المجموع شرح المهذب . للنووي , الحافظ أي زكريا » محي الدين بن 
شرف (ت كلاه ) 
المكتبة العالمية بالفجالة » بمصر 

ا محصول في علم أصول الفقه . للإمام الرازي » فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين ١ت‏ 5.5 هه ) 


ال / © (- كك 


تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني 

من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . 

» الى , لابن حزم الأندلسي » أني محمد ء علي بن أحمد بن سعيد 

١تت5ه:‏ ه) 

تحقيق الأستاذ أخمين عي شا كن .. 

من منشورات المكتب التجاري ببيروت . 

» المختار للموصلي عبدالله بن محمود 

تعليق محمود أبو دقيقة 

دار المعرفة ببيروت لبنان 

+ المختصر في أصول الفقه » لابن اللحام البعلي » علاء الدين أبي الحسن » 

عل بن تمده بن على ,رونت الحاراه ) 

تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 

ان 'الفكر ابلامقق. : 

( من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة 

المكرمة ) 

» مختصر الطوني » لسليمان بن عبدالقوي (ات "١١‏ ه ) 
مكينة النون «الرياضن 1/4 هد 

المختصر في أخبار البشر » لأبي الفداء » عماد الدين » إسماعيل بن علي 
١‏ ستا""لا ها ) 
دار المعرفة ببيروت » لبنان . 

٠‏ مختصر المتبى » لابن الحاجب + عفان بن أي بكر (:ت5452ه) 
مكترة الكياف رهزي ا 


ل ".6 - 


» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لابن بدران » عبدالقادر بن 
أحمد بن مصطفى (ات ١١45‏ ه ) 
دار الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

# مراة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » 
لليافعي العني عبدالله بن اسعد ١ت‏ 58لا اه ) 
مؤسينة الاعلمئ ابميرونت .:. الطبعة' الثائية اوقام؟ ١‏ هدة, 

* مرآة الأصول , لملا خسرو » محمد بن فراموز زات 88م ه ) 
طبع إستانبول 

» مروج الذهب », للمسعودي . علي بن الحسين (ات 845 ه ) 
بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد 
مطبعة السعادة بالقاهرة ١9515‏ 

+ المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي . 
تحقيق أحمد جاد المول 

* المستدرك على الصحيحين » للحا , الحافظ », أبي عبدالله » محمد بن 
عبدالله النيسابوري ١١ت‏ ه.: ه ) 
دار الفكر ببيروت . 

© المسعصفى من :علم الأصول للأمام الغرالي + أي تحامد ؛ مسد بن 
كعم ا حر ر الود هد 
مكنة الم : . ببيزولت : 

» مسلم الثبوت » نحب الله بن عبدالشكور (ات 5١١١1ه‏ ) 
مكتبة المثنى ببيروت ( مطبوع مع المستصفى ) . 
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مسند الامام أحمد بن حنبل (ات 114١‏ ه) 
الطبعة الأول » ١١85‏ ها. 

» مسند الإمام الشافضفي ء أبي عبدالله محمد بن إدريس 
١وت 5٠0١:‏ 5ه). 
ا قن لاط ةلك وميه (الطقعة الارلة ان د 

بو الشروة ف متو الفقه ٠‏ لثلائة من أئمة ال ثيمية » )١(‏ مجد الدين 
أبي البركات عبدالسلام (ت 507 ه ) (؟) شهاب الدين » أبي 
انحاسن » عبدالحلم بن عبدالسلام رت 185ه ) (5) شيخ 
الاسلام تقي الدين » أني الهاس أحمد بن عبدالحلم 
(ت١ظالاه).‏ 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد , الحراني » الدمشقى 
١د١58'لا‏ ها) 
مطبعة المدني بالقاهرة . 

و اتسوك خيدااك راق الفجدالر راقن عقا العطفال 355 د 
يق الأستاة هيت الريعين: الاعظسن: > 
من منشورات المجلس العلمي بكراتشي » باكستان » الطبعة الألى » 
96| ها. 

* المعارف » لابن قتيبية » أي محمد » عبدالله بن مسلم ( ات 175" ه) 
تحقيق الدكتور ثروت عكاشة . 
ذاو الغا رفع عم + الطيغة 'الثانية ؛ 

* معام السنن » للخطالبي . 
تحقيق محمد حامد الفقى 
مكتبة السنة 0000 


المعتبر في تخرج أحاديث المهاج واملختصر » للزركشي بدر الديسن 
محمد بن ببادر (ات 94ل ه ) 
مخطوط . 
#السحق اذى الشدوين اوري متحجة وف بن الفتحيين 
1556-١‏ ها) 
تحقيق الدكتور محمد حميد الله . 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت 2 1955م 
* معجم لديا للحموي ياقوت بن عبدالله ١١ت‏ 555 ه ) 
طبع الدكتور أحمد فريد الرفاعي 
مطبعة المامون بالقاهرة . 
# معجم البلدان » لياقوت بن عبدالله الحموي ١ت‏ 575 اه ) 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى » 917١اها. ٠‏ 
» معجم ما استعجم للبكري الأندلسي أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز 
(تل/م: ها). 
مطبعة الجنة التأليف والنشر » القاهرة ١54‏ ه . 
* معجم المطبوعات . ليوسف إليان سركيس (ات ١ه8١3ه‏ ) 
مطبعة سركيس بمصر » ١74“‏ ها. 
« معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة . 
دار إحياء التراث العربي ببيروت . 
* المعجم الوسيط » لابراهم مصطفى واخرين . 
مجمع اللغة العربية » مطبعة مصر بالقاهرة » ١8/٠‏ خخ 
* المعدن » شرح أصول الشاشي » لصفي بن نصير الندي . 


لشكء6 ل 


سد 


١ت‏ 8لا ه ) 
تحفيق محمد سيد جاد الحق . 
ذا الكفى اندي «بالتاهرة + الطلة الأ مدل هب 


“ المعلقات السبع ( شرح المعلقات السبع بتحقيق عبدالسلام محمد 


هارون ) 
اكه القائية بداو العارقك» عر .. 


» المغنى في أصول الفقه . للخبازي عمر بن محمد ء الخجندي 


١وت 1070١‏ ها) 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا . 
من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


1١5٠59‏ ه) 


» مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبري زاده » أحمد بن 


مصطفى 5358١‏ ه) 
تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب أي النور . 
مطبعة الاستقلال بالقاهرة » 1١957‏ م 
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وت ”5.08 ه) 
تحقيق عبدالله بن محمد الصديق . 
مكتبة الخانجي بمصررء ١05‏ ه 


« مقالات الإسلاميين للأشعري » علي بن إسماعيل ات 77٠0‏ ه ) 


0 م 


تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . 
مكتبة النبضة العربية بالقاهرة الطبعة الأولى ١59‏ ه . 

* الملل والتحل » للشهر ساني » أني الفح » محمد عبذالكريم 
(ت 4:8 ده ) (على هامش الفصل في الملل لابن حزم ) 
مكتبة المثني ببغداد . 

* منار الأنوار » للنسفي ء حافظ الدين ء أبي البركات » عبدالله بن 
أحمد بن محمود (ات ١٠/اها)‏ 
طبع بولاق » الطبعة الأولى 1١81١‏ ه . 

+ مناقب الإمام الأعظم . للموفق بن أحمد المي (ت58ه ه) 
طبع بحيدر آباد » الهند . 

» مناقب الإمام الأعظم » للكردي . محمد بن محمد رت 545 ه) 
طبع بحيدر اباد » اند . 

مناقب الامام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » أبي الفرج عبدال رمن 
(ت الاوه ه ) 

تحقيق الدكتور التركي » عبدالله بن عبدانحسن والدكتور علي محمد 
عمر . 
مكتبة الخانجي بمصر 1١99‏ ها. 

مناقب الشافعي .ء للبييقي .ء أحمد بن الحسين بن علي » المحدث 
١8ه:‏ ه) 
تحقيق السيد أحمد صقر . 
مكتبة دار التراث » القاهرة » الطبعة الأولى » ١9١‏ ها. 

» مناقب الشافعي , للامام الرازي » فخر الدين محمد بن عمر بن 


اماه - 


الحسين ١ت‏ 50605 ه) 
المكتبة العلامية بمصر . 

ه مناهج العقول في شرح منهاج الأصول » للبدخشي » محمد بن الحسن 
مطبعة محمد علي صبيح بمصر ( مطبوع مع نهاية السول ) 

» مناهل العرفان » للزرقاني » محمد عبدالعظم . 
:دار إحياء الكتب العربية الطبعة الثالئة » “/ا١‏ ها. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي » عبدالرحمن بن علي 
(ت لاوه ها ) 
طبع حيدر اباد , الند ١78/‏ ها. 

المنتبى - منتبى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل , لاسن 
الحاجب » عؤان بن عمر بن أبي بكر (.ت-545 ه ) 
تلع السغاذة ب الفلئسة الأن اوم ا 

« مببحة المعبود ف تنيت مسيد الطبالمي أي داقد. © للسااقي الحد 
عبدالرحمن البنا » 
المطيخة المنيزية الطيفة الأول اه 

» منهاج السنة » لابن تيمية » أحمد بن عبدالحلم (ات 7١8‏ ه ) 
تحقيق محمد رشاد سام . 
مكتبة دار العروبة . 

« منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ناصر الدين عبدالله بن 
عب( ج10 د 
المكتبة المحمودية بمصررء ١814٠.‏ ها. 

+“ المتتكول: من تعليقات الاغنول: اللغزال + الامام 


قه84سه 


تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى ١١98‏ ه . 
« المنبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . للعليمي » مجير 
الدين » عبدالرحمن بن محمد (ت58؟95 ه). 
مطبعة المدني بالقاهرة » الطبعة الأولى ١١/84‏ ه . 
* الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي »ء ألي إسحاق إبراهم بن 
موسى » اللخمي (ات 0/90 ه) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
+ الموظاً » للإمام مالك بن أنس » الاصبحى ١ت 1١١9‏ ه ) 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي .00 
عيسى الحلبي بالقاهرة » ١710٠‏ ها. 
* موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان., للهيثمي ؛ الحافظ » نور الدين 
على بن ألي بكر . 
المطبعة السلفية . 
* ميزان الأصول » لعلاء الدين السمرقندي ١ت‏ “_اهه ها ) 
خطوطظ . 
* ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي , الحافظ أبي عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عان (١ت‏ 748 ه ) 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة » الطبعة الأول » ١١/7‏ ها . 
)2 
« النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » للأتابكي » يوسف بن تغري 


-مهآء١‎ 


بردي زت لام ها). 
دار الكتب المصرية » الطبعة الأؤلى 1١*88‏ ه . 


+ يتات الأسحان ع حافية غل قرع إقاضة الأنوار عل السازع لاحن 


عابدين 0 فولأم و 0 م 
طبع استانة ١.٠6‏ ها. 
نصب الراية لأحاديث الحداية » للزيلعي » الحافظ » جمال الدين عبدالله 
يوسفف ١ت‏ 5659لا ها ) 
داز [نغياء :الترانك العرئ. :يبيروت: : الطبعة العائية ١8‏ هف 
ولوف ال دود الناع ل + كمد الدقه عسنة تر عمون بن موسو 
8659ل ها ) 
مخطوط . 
* النتقود والردود » للكرماني . شمس الدين » محمد بن يوسف 
١656لا‏ اها). 
مخطوط . 
»# نكت الهيمان في نكت العميان » للصفدي » صلاح الدين خليل بن 
اولك اوت 4 ا 1 
طبع 1١91١١‏ م. 
* نهاية السول في شرح منهاج الوصول » للأسنوي » عبدالرحم بن الحسن 
وت لالالا ها ) . 
المكتبة ا محمودية التجارية بمصر 14٠.‏ *“١ها.‏ 
* نور الأنوار » شرح المنار » لملاجيون » الشيخ أحمد ( ات 1ه ) 
المطليعة" اقيق "بزلا ب« الظيعة الأرم ا ا 


©08١١‏ سمه 


« نيل الأوطار » شرح منتقى الأخبار » للشوكاني » محمد بن على بن حمد 
(ت 8.ه55١اه)‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 2م89١‏ ه . 
ره 
* الهداية » للمرغيناني » برهان الديين ؛ على بن عبدالجايل 
(١ت”59ه‏ ه) 
دار إحياء التراث العربي ( مع شرحه فتح القدير ) . 
* هدية العارفين » لاسماعيل بن محمد أمين الباباني ورت ١١88‏ ه ) 
مكتبة المثني ببغداد » طبع الأوفست . 
290 
* الوافي بالوفيات . للصفدي . خليل بن أييك (ات 754 ه ). 
باعتناء هلموت ريتر ١14٠.0١‏ هم 
الورقات » لإمام الحرمين الجويني . 
مصطفى الحلبي بمصر ١755‏ ه . 
* الوفيات > وفيات الأعيان بأنباء أبساء الزمان , لابن خلكان ؛ أبي 
العباس » أحمد بن محمد بن أبي بكر زات 58١‏ ه) . 
دار صادر بيروت ١597‏ ه . 
رفي )2 
* يتيمة الدهر » للثعالبي أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
رت :5٠١٠‏ ه ) 
المطبعة الحنفية بدمشق ١.7‏ ه . 


ااه - 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 

العنوان 5 تبن مس 
) 5 أبو ألى 

"١‏ (المقدمة) 1 أعها أعنهنا 
/0 حاشية )١(‏ سنتين وثلاثين ست وثلاثين 
/ 5" حاشية ١ )١(‏ الذاريات 5” 5” _الذاريات ‏ ١ه‏ 
م ١‏ مذهب مذهبنا 
ع0 احافية القنطر الأخير والابيام والإمباج 
سن 1 صوم الصوم 
وه 7 الثالث النلت 
:4ه" حاشية (؟) م ١‏ كت 
5 حاشية ١؟)  »”*‏ النجم النجم 
١ 59‏ ظَن لايظن 
:71 حاشية )١(‏ 32 */اه 
فى حاشية )١(‏ في ص ”لاه 
حارف حاشية (ه) في ص ١9‏ 
لكا 0 وإل وف 
1ه“ حاشية سطر ١١‏ تقدم تقدم في /ا4/ا 
مهلا حاشية )"١(‏ 55 في ص ه4:ه 
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تنبيه 
١‏ ب قلت في صفحة ( 1١‏ ) من مقدمة التحقيق إن مخطوطه كتاب 
( بيان امختصر ) في جزء واحد , وانه في الطبع يأني في جزثين . ولكن 
الظروف الطباعية اقنضت أن يكون في ثلاثة أجزاء » وما تشاؤن إلا أن يشاء 
الله . 


١‏ وقع خطأ في غلاف الجزء الثاني « الداخلي » في اسم الملفء 
سر اهلعين الوك اقل 


-أآاه ب 


